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تو كيد وعد 

إعلاء شأن الحكمة و إدناء القطوق وعدنا جلة عبء 
العلم بنشر كتب الفلسفة الا سلاميسة » وكانفي مختلف كتبها 
كتا بالا شاراتوالتنبيياتسفراً ناصعايمثّل سداد الرأى» و 
صحيفة بلجا فيها نتاج مجهودالفكر ني أعلىمراتبدقاه » عياباً 
لاينرف تق ف العقول على ساحله! كبازأ . وداسياً لاينسفتبحر 
الأفكار أمامه إعجابا يبخع بذلك عباقرة الأعلام ويصد قه 
نب جملوه حود التحقيق وأد دسعو بالشر حوالتعليق . فأخذنا 
بالا نجار بنشره ونشرهاشيف به من ند أ : الشرح والحق 
أنه بح رذاخر #جودبدرده لغائصى الاجج يكشف الاعضال 
و يحل الا,شكال . د شرح الشرح وهو سيل جارف يحكم 
على |اجائر باحك م الحجج وق الأريب وينقض نسائج 
اللبطل . باذلين الامجهود يا راجعةإلىأ صح النسخع والتطبيق 
عليها ساعيننيإتقان الطبع وتحسيئه وإحكام العمل وترصيفه 
رجاء النيل بالرضى فعسى أن يحوز قبولا . 

و اسباعا للمستحسن المرسوم وضعنا للكتاب مقد مة 
تيحشعن نطو رالفلسفة وتاريخها وبالاً خص عن اراءالشيخ 
وكتابه ‏ الاشارات والتنبيبات لعن 1 راءشارحى الكتاب 
و بالجملة عن فلسفة ابن سينا و شيعته فاتسع النطاق دو 
خش رجتعنالوضعفرأينا النق سم لالايحمدوافر ادمجزءا مسالا 
احسق و افيد ؤالا. نْ نو كدالوعد » ونسئل اليارى أن يجعله 


عقا غير مكذوب 1 


6س 


الحمد ل الذي فقن لانتاح المقال بتحميده؛ و هدانا إلى تصدير الكلام 
تمعدة: وأليمكا الأتران بكائة توحيده #ورنقا عل الي لفق وتمويدة «اوضلوقة 
على المصطفين من عبيده » خصوصاً على عل و اله المخصوصين بتأييده . 

و بعد : فكما أن أكمل المعاذف وأجلها شاناً دَاضكق العلوم و اخكنيا بياناً 
هوالمعارف الحقيقيسة والعلوم القييةء كذلك أعرف هاتبي إلى الحعفيقة والفؤفن 
بجمعلتها وأولاها بأن توقف اليمة طول العمر على قنيتها » هو معرفة اعتاة اللوجودات 
المترنية المبتدئة من موحدها وهيدئها ؛ دالعلم 9-6 الكائنات المتسلسلة المنتهيةإلى 
غايتها د منتهاها »و ذلك هو الفن الموسوم بالحكمة النظرية التي تستعد باقتنائها 
النفوس البشري.ة 

دكما أن المتقدمين الفائزين بها تفضّلوا على من بعدهم بالتأسيس التمبيد. 
كذلك المتأخرون الخائضون فيها قضوا حق من قبلهم بالتلخيص و التجريد . 

وكما أن الشيخ الرئيس أبا على الحسين ابن عبدالله ابن سينا شكر اللسعيه 
كان من المتأخرين مؤيْداً بالنظرالثاقب والحدس الصائب » موشفا!' 'فيتهذيب الكلام 
دتقريب اطرام ؛ معتنياً بتمهيد القواعد د تقييد الأوابد!") #ختودا يتقرير الفرائد و 
تجريدهاعن الزوائد » كذلك كتاب الإشارات والتنبيبات من تصانيفه و كتبه كمادوسمه 
هو به » مشتمل على إشادات إلىمطالب هالا مّبات » مشحون بتنبيبات على مباحث 

بي لبماك تملو بجواه ركليا كالقضوض + تو على كلمات بجرى اكثرهامجعرق 


. رجل موقف : حنكته الايام . ورجلموةف على!احق : ذلول به‎ )١( 
. (؟) الابده بالمد: الوءش . والجمم اوابد واو ابدالكلام : غرائيه‎ 


0 2 مادعى الشارح إلئ الشرح 


التعيوض #ستضمسر لنيانات معجزة فيعباداتموجزة» وتلويحات رائقة بكلماتشائقة 
قد استوقف الهمم العالية على الا كتناه ''' بمعانيه . و استقصر الآهال الوافيه ددن 
الإطلاع على فحاديه 03 
وقد شرحه فيمن شرحه الفاضل العلامة فخ رالد ين ملك المناظرين عبن ممر 
ابن الحسين الخطيب ال اذى جزاه الله خيراً ‏ فجيد في تفسير ما خفى منه بأوضم 
اسو يوز اجتية و يدها لجرو كنا ١‏ رن لكيد :ل لاك لجا جما يد در» 
طريقة الاقتفاء » وبلغ في التفتيش ما [ودع فيه أقصى مدارج الاستقصاء » إلا أنه 
قد بالغ فيالرد” على صاحبه أثناء المقال » وجادز في تقض قواعده حد الاعتدال » فهو 
تلك المساعى لم يزده إلا قدحاً » و لذلك سمّى بعض الظرفاء شرحه جرحاً » و من 
شرط الشادحين ان يبذلوا النصرة للا قد التزموا شرحه بقدر الا ستطاعة » وان يذبوا 
جما قد تكفلوا إيضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة » ليكونوا شارحين غير 
نافضين »2 وهفس .رين غير معترضين » اللّهم' إلا إذا عثردا على شيء لايمكن جاه على و<ه 
صحيح فحينئن يلبغي يوا عليه تعريض أو تصريح ؛ مكمسكاق. يديل العفل:و 
الا نصاف » متجذبين عن البغى والااعتساف » فان إلى الله الر جعى . وهو احق بان 
ولقد سألنى بعض أجلة الخئللان 7" من الأحبة الختلصان و هوالرفيم دئيس 
الدولة وشهاب املّة » قددة الحكماء والأأطيّاء وسيّدالاً كابر :و الفضلاء ‏ بلشه الله ما 
يتمناه واحسن منقليه ومثواه . : أن اقردما تقرار عندى مع قلّةالبضاعة , وأ ودع ما 
ماقبض عليه يدى مع قصود الباع في الصناعة : من معانى الكتاب المذ كور ومقاصده , 
وما يقتضى إيضاحه مما هومبنى على مبانيه وقواعده » ما تعأمته منالمعلْمين ا معاصرين 


. اكتنه الشى. : بلغ كنهه وكنهالشى. : جوهره واصله وحقيقته‎ )١( 
. (؟) فحا بكلامه الى كذا : اشار و الفحوى من الكلام :مذهبه ومعناه.و|اجمم فحاو‎ 
الغدن ويستوى فيه المفرد والج.م يقال (هوخلصانى وهم خلصاني)‎ 


ها أفاده الفاضل الشارح في خطبة الكتاب . 5 


وال قدمين » أواستفدته م نالشرح الأو لوغير ه من الكت ب المشهودة : أ واستنبطته بنظر ى 
القاصر وفكرى الفائر »و اشير إلى أجوبة بعض ما اعترض به الفاضل الشارح: مما 
ليس في هسائل الكتاب بقادح » واتلقّى ما يتوجه منها عليها بالاعتراف » مراعياً في 
ذلك شريطة الا نصاف » وا غمض مما لإيجدى بطائل ولا يرجع إلى حاصل » غيرملتزم 
في تيع ذلك حكاية ألفاظه كما أوردهاء بل مقتصراً على ذكر المقاصد اأمتى قصدها 
مخافة الاطناب امود ىإلى الا سباب'' '. دفي نيستي إنشاءالله آنا وسمه بحل مشكلات 
الا شارات » بعد اث تمتمف: وأدجو أن يغفر لى سن خطيئاتي ويعذدني من يعثر على 
هفواتى وإني للخطايا لعترف » وبالقصود والعجز لمعترف » دمن اللهالتوفيق وإليهانتهاء 
الطريق . 
صدر الكتاب فول الشيخ ‏ 00 20 
أؤذد الفاضل الشارح : أن هذه المعانى يمكن أن يحمل عل ىكل واحدة من 
مراتبالنفس الا نسانييه بحسب قوتيها النظرية والعمليه بين حدى النقصانوالكمال 
أما النظريئة : فلان جودة الترشّى من العقلالهيولاني الذي من شأنه الا,ستعداد 
المحض » باستعمال الحواس » إلى العقل بالطلكه الذي من شانه إدراك المعقولات 
الأول أعتق البدييات »+ الا كوت الا سين توفيقة فاق دعوو الآ تقال هن 
العقل باطلكة ؛ إلى العقل بالفءل الذي من شأنه إدراك المعقولات الثانية أعنى ا مكتسبة 
لاذانى الا نهدا ذه قا ١‏ لن سوك الطر وو «مكاذقا: ,ل اعصول القل الناد 
اعلن العقوة الدرةة الى مح غانة البباولقي لذ يتك لانن لياقة الندى بعتن 
فان م ما تك هيا من لذن شانة وغيرها لا تفعل فْ ان الا إعدادا ها لقبول 
ذلك الفيض من مفيضه . وما العمليه : فلان تهذيب الظاهر باستعمال الشرايعالحة.ه 
والتؤافيسن الا ينه ندا كلوق مجن توفظة ساني نبوا كية: لاط ين الات 
الرديسه تكون بيدايته تعالى . وتحلية السر بالصورالقدسية تنكون با لهامه . 


(؟)اسبب الكلام وفى الكعلام : اطال . 


-4- ما أفاده المحقّقَفي شرح الخطية 


وأقول : الطالبالسالك يرى في بدوسلوكه”'' أن مطالبه إذما تتحصل سعيه 
وبكده دبتوفيق الله تعالى إياه في ذلك » وهوجعل الأ سباب متوافقة فيالتسبيب ؛ ثيه" 
إنه إذا أمعن في السلوك » علمانه لايقدر على السلوك إ لا بهدايته تعالى إلى الطريق 
السوى » وإذا قادب المنتهى ظهر له أنه ليس فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا ملا 


)١(‏ قوله < الطالي السالكيرى فى بدوسلوكه » : الطال سالسالك اتحصيل المعارفالالبية 
والعلوم| لحقيقة . لساوكه وحر كتهالفكرية ثلثة|احوال » بداية » ووسط »ء ونباية » وفى ميدءسلوكه 
يرى أن مطاليه العلميةإن.ا يحصل منه » لكن حضو لها منه يتوقف على التوفيق » وهو جع لالاسباب 
المعده لحصول العرفان مجتمعة متوافقة فى التسبيب » ثم إذا غاض لجة اللموك وراى تمددالطريق 
إلى مطالبه واختلافها فى التأدية وعدمهاء والصواب والخطاء » مم قصور قوته عن التمييز بينها 
والاهتداء الى سواء الطريق » يعتقد أنه عاجز عنالسلوك إلا ببداية الله تعالى » و اذا وصل الى 
المنتبى يظهر له أنه ليس له أثر فى تحصيل المعرفة سوى كونه قابلا لما يفيض عليه » فله فى كل 
حالة من ال-'لات إعتقادان. :أما فى الاولى فاعتقاد نسبة تحصيل ال.عارف |ايه بالكلية » و اعتقاد 
شرطية التوفيق » والاول خطأ » والحمد على التوفيق|الذىاعتقده بالاءتقادا لصحيح وأمافى| لما نية 
فاعتقاد نسبة الفمل اليه والى أن تعالى بالتشريك فقد اعتقد ان لنفسه فى ذلك تأثير اوهو خطأء 
وأن لله تعالىتائير| بسسب الهداية » وهو اعتقاد صصيح . وفى الثالثة إعتقاد أنه قابل » وانالفاعل 
فى ذلك ليس الا الله :عالى وههما اعتقاد ان صحيحان ٠‏ فلما القيئا الاءتقادات الباطلة فى هذه 
الاحوال ؛ لميكن السيب لنجح مرام الطالب إلا التوفيق فى ال<الة الاولى » والبدايةفىالثانية ؛ 
والالبام فى الثالثة » ذ.لشيخ عد هذهالاسباب الموصلة الى المطالب فى صدر كتابه » تنبيها على 
أن الطالب الخايض فيه يجبأن يحمد الله تعالى على توفيقه للشروع فيه ويسأل الهداية والالهام 
حتى يحصل الفوز بميامنه فان قلت + مكية بان عند المنتهى يظهر له أنه ليس إلا قابلا ينا فى 
حكمه بأنه يرى فى كل حالة من الثلانة أن بثه تغالى فى كل ذلك :اثيرا و لنفسه تاثيرا اذا لتاثر 
لايطاق على القبول . فنقول : المراد من التأثير هيهنا أن يكون له دخل فى :حصيل المءارف و 
هو يغتلف قلة وكثرة بحسس اختلاف |احالات ؛ وتلخيص ما ذكره : أن من حاول :حصيل علم ما 
فما لم يكن موذقا من عند البارى للخوض فيه » ام يتوجه إلى تحصيله : ثم اذا شرع في | ؟تسابه 
إحتاج إلى هدايته إلى الصراط المستقيم ال.ؤدى إليه » و إذا سلكه إفتقر إلى البامة الحق إذ 
لادخل له فى :حصيل الملوم إلا الاعداد لذلك فهئ الاسباب الوصلة إلى المطاوب على ما هو 
حاصل ٠‏ ويسأل ماليس بحاصل وما هو . و الشيخ اما وفق لوضم مثل هذا الكتاب المشتمل على 
مطالب شريفة عالية » حمدالل على حسنتوفيقه لذلك » ولاختلاف طرق تلك ال.طالب » سألههداية 
الطريق إليها ولان إفاضتها ليست إلا من الله الكريم سأله الهام |احق فيب ء» وما ذلك منه إلا 
لتعليم المتعلم المستيقظ . م 


ما أفادهالمحقدق في شرح الخطبةٌ _ ب 6 سه 


يفيض عليه من الفاعل الا و 0 جل ذكره 5 فظوراً 4 نه يرىني كل حالمن الآ حوالالثلثة 
أنالله تعالى فيذلك تائيراً » و لنفسه تاثيراً »إلا أن ما ينسبه! لىنفسه من التأثيرفي الحالة 
الاأولى أكثر نما ينسبه إلىالله تعالى » وفي الحالة الثانية قريب هنه » وفي الحالة الثالتة 
أقل" منه : وإنما يختاف ارائه عست استكفالة قليلا قأيلا » فالشيخح عبر بالتوفيقة 
البداية و الاإلهام عن غاية ما يتمنساه الطالب من الله تعالى في الأحو ال الثلائة : ما 
يراه سببا لا نجاح مرامه » ثم نبنه المتعام بما افتتح بدكتابه على أنه ينبغيله إذادخل 
في ذمرة الطالبين أن يحمد الله تعالى على ما تيسسر له من التوفيق للخوض في الطلب 
والسلوك , ويسأله ما يرجوه من البداية والا ليام ليت له بهما الوصول إلى المنتهى 
فائز| بمطاليه . 
قوله : 
8( دان يصلى على المصطفين من عباده لرسالته خصوصاً على غْل واله 5 
الحريص على ”حقدق الحق » إني مهد إليك فيهذءالا شادات والتنبييات اصولاً وجلا 
من الحكمة ؛ ان اخذك الفطانة ببيدك سهل عليك تفريعها و نفصيلها)2 
اقول : الفروع لا صولباكالجزئيات لكلينائها''" ؛ مثاله زيد ومروللا نسان . 


)١(‏ قوله < الفروع لاصلمها 6الجزئيات لكليها > :الاصل مقدمة كلية تصلح أنتكون كيرى 
لصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من القوة إلى الذءل . مثلا إذا حصل عندنا أنكل إنسان 
ناطق » وحصل أن زيداً إ نسان » فقدحصل عندنا أن زيداً ناطق وهو الفرع ٠‏ والاصل تلكالمقدمة 
الكلية وليس بجزئى لها بل نسبته إليها نسبةالجزئى إلى الكلى فى7عرف أحكامه منه » فمثال زيدو 
عمرو للانسان إنما هو مال الجزئيات والكلى ؛ لاالفرع والاصل »؛ وإن ادردنا ان يكون مثالا لها 
قدرنا شيئا وهو عند الحكم :لميها » فاذا <كمنا على الا نسان و على زيد وع.روفالحكم على الانسان 
أصل ؛ والحكم على زيد وعمروفرع ؛ والجملة هىمجموع الاجزاء من حيث هو مجموع » و |اتفصيل 
هوتبيين أجزاء الجملة وتمييز بءضها عن بعض 2 وقه يطلقعلى الجزء المفصل » الممتاز » وهوالمراد 
من قوله «والتفصيل لجملته كاالاجزاء لكلها » وإنما قالكالاجزاء لان| لتفصيل إنما هو باعتبار تميير 
الاجزاء. بالعوارض واللواحق ؛ والاجزاء إذا اعتبرت مع العوارض لايكون أجزاء » ب لكالاجزاء ؛ 
فالتفاصيل مذكورة فى الجملة و إن لم يذكر معهاء» بغلاف الفروع فانها لايكون مذكورة فى 
الاصول » بل يحتاج فىاخراجهأ من القوة إلى الفمل وهوااتفريم ' إلى تصرف زايد وهو تحصيل 
الصغرى السهاة الحصول وضمها مم الاصل علىهنماج ضرب منتج » واما التفصيل فلايحتاحالى - 


2018 في أنه مبدى» من المنطق و منتقل عنهالى غيره 


والتفسيل لجملته كلأ جزاء لكأبا » مثاله زحل والمشترى للمتحيئرة . و الفردع غير 
موجودة في الأصل بالفعل » بخلاف التفصيل الموجود في الجملة بالفعل و إن لم يكن 
مذكوداً معها بالفعل » وإخراج الفروع إلى الفعل يحتاج إلى تسرف ذائد في الأصل 
د هو المسمى بالتفريع ٠‏ فلذلك قال : سيل عليك تفريعها ولم يقل ظهر أو بان لك 
فروعها . 

قوله : 
2 ومبدىء من علم المنطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وماقيله)2 

أقول : الا بتداء بالمنطق واجب لكونه آلة في تعلّم سائرالعلوم »و أمنا الطبيعة. 

فهى المبدأ الأول (') لحركة ماهى فيه , أعنى الجسم الطبيعى » و لسكونه بالذات » و 


هذا العمل الكثير » وانما تكفى فيه حركة يديرة + لوجودهافى الجملة بالفعل » فلهذا أتى بما 
يشمل التفريم و التفصيل ؛ و هو السهولة » دون الظبور المختص بالتفصيل » لانه | نكشاف امور 
موجودة با لفعل خفىعنالعقل . م 

)١(‏ قواه زوأما الطبيعة فبىالمبدأ الاول» : المرادبالميدأ العلةالفاعلية وهى ليست بانفرادها 
علة للحركة والسكون ٠‏ بل مم انضياف شرطين ه.ا عدم الحالة الملايمة و وجودهاء والتقييد 
بالاول إحتراز عن |انفوس الارضية فانها مباد لحركات ماهى فيه كالانماء مثلاء إلا أنها ليست 
مبادى أولية بلى هى باستخدامالطبايم والكيفيات . وقوله ماهى فيه . إ-تراز عنالميادىالقسرية . 
وقوله بالذات . يحتمل أن يكون بالقياس إلى المبدء و يكونمعناه : الطبيعة تحر كلاعن تسعير قاسر 
إياها » بل بذاتها » فالمبد. للحركة إنما يسم ى طبيعة لامنجهة أنه ميد. للحركة مطلةابل من جهة 
أنه مبد. بالذات المحر كه لاعلى تسخير قاسر » ويحتمل أن يكون بالقياس إلى المتحرك »2 ويكون 
معناه أنه تحرك الجسم المتحرك بالذات لابالفير فلئّن قات : قوله لحركة ماهى فيه معناه لحر كة 
ما الطبيعة فيه » وحينئذ يلزمنعر يفالشىء بنفسه . فنقول : يمك ن أن يرجم الضمير إلى الميد. باعتبار 
أنه المعلة الفاعلية فلا اختلاف فى التعريف » وتمام الكلام فيه سيجيى. فى النمط الثانى . والعلم 
المنسوب الى |اطبيعة ؛ اىعلم| اطبيعة فى (قولالشيخ و ننقلعنه الىعام الطييعة) : هوا امام! لطبيعى؛ 
لاالعلم بالطبيءة وحدهاء فانه مسئلة منالعلم المنسوب إلى ما قبل الطبيعة أعنى العلم الالبى ؛ 
لان الطبيءة جزء منالجسم الطبيءعى ؛ وهو موضوع الءام الطبيءى » والهوضوع واجزائه لا يثيت 
فىالعلم » والا لدار ؛ بل فىالعلم الاعلى » وإنما نسب العلم الى الطبيعة ؛ لانه باحث عن أحوال 
الاجسام من جهة أنها واقعه فى ااتغيبر بالحركة والسكون» و هذه الجبهة هى جبة الطبيعة . ثم 
هيهنا شيئان »العام واامعاوم ؛ فالمءاوماتالاابية مقدمة على ال .ملومات الطبيعية باعتبار » ومتأخرة 
باعتيار » أما :قدمها فروجبين »2 أحدههما بالذات وااملية » وتْاينهما بالشرف لان اللعلومات ب 


بيان تقد م علم ماقب ل الطبيعه على علم الطبيعه ا 


العلم المنسوب إليها هوالعلم المسمسى بالطببغيسات» لاالعلم بالطبيعة نفسيا . فابنه أحد 
مسائل العلم المنسوب إلى ماقبلها . وميادى الطبيعة من المجر دات إنسما يكون قبلها 
في نفس الأمر قبلية بالذات و العلية و الشرف » ويكون بعدها بالنسبة إلينا بعدية 
بالوضع » فا نا ندركالمحسوسات بحواسنا أو لاء ثم المعقولات بعقولنا ثانيا » ولذلك 
قدام المعلم الأول الطبيعينات على العلم بمياديها » فالعلم بمبادى الطبيعة و بما يجرى 
مجريها من الأ مور العامة قد يسمسىعلم ماقبل الطبيعة ‏ لأول الاعتيادين » و علم ما 
بعدها » لثانيهما » وهوالفلسفةالاولى . دله تقدام اخر باعتباد اخرعلى علم الطبيعة و 
غيره من العلوم » وذلك لكونه مشتملة على ببان أكثر مباديها الموضوعة فيها » والعلم 

بالمبادى أقدم من العلم بماله المبادى » وإندما عنى الشيخ بقوله : «وماقبله» هذا التقدّم 


الالبية مبادى الطبيعية من المجردات ٠»‏ وهى اقدم بالوجهين من الطبيعيات 2 وإنما أجرى 
الامور العامة مجرى المجردات حتى صار مبحونا عنها فى العلم الالبى لامتناع كونهبا 
وضعية » لان الوضعى يمتنع ان يكون كلياء ولا نبالا يحتاج الى الماده كالمجروات .فان قلت : 
ذكر الذات مستدرك »؛ لانه إن اريد به تقدم العلية ازم التكرار وإن أريد به المطلق فحصو !4ه 
إنما يكون فى أحد أخصية ولا يجوز أن يكون هوالمةابل لتقدم العلية فتعين أنيكون اياه ٠‏ فذكره 
مغن عنه . فنقول : إرادة المفهوم ١اعام‏ لايوجب ارادة احدالخواص »ء فلا إستدراك . وأما تاخرها 
بالوضع لان المدوسات أقرب الينا فالعلم ي.بادى الطبيعة وما يجرى مجريها منالامور العامة 
وهو العام الالبى قد يسمى علم ماقبل الطبيعة لاول الاعتيارين » وعلمما بعدها لثانيهما » هذاكله 
باعتبار المعلومات ؛واما العام الالبى نفسه فله تقدم على العامالطبيعى و غيره من العللوم » لاشتما له 
على مباديها » والعلم بالمبادى متقدم على العلم بماله المبادى طبعاء فقد يان أن للمملوم على المعلوم 
تقدما » وللعام على العلم ايضًا تقدما » فلينظر أن التقدمالذى إعتبره| لشيخ فى قوله : وماقبله . اى 
تقدم منهما . فتقول : المراد التقدم العلمى » لان الضمير فىما قبله لاير جع إلى الطبيعة وإلا لقال 
ما قبلها » بل إلى علم الطبيعة » وحينئذ لايخلو إما أن يكون ما قبله كناية عنالمعلومات » أوعن 
العلم » لاجايز ان يكون كناية عن المعلومات » وإلا اكان العلم الالهى علم ماقبل الطبيعة» لكنه 
لايسمى بهذا إلى علم ماقبلعلم الطبيعة . وايضا التقدم|لمعتبر , إما : بين العلمين » أو بينلمعلومين 
وآطْر بين المعلوم والعام فلا يكاد يعتبر » لعدم المناسية » فتعين أنيكون ما قبله كناية عن العلم » 
فالتقدم المعتبر انماهو التقدم الذى بين العلمين » ولوعنى بهالتقدم بينالعلومين » اقال وماقبلهاء 
ومن هنا يءلم أن ما قباه عطف على علم الطبيعة لاءلى الطلويعة » وإلا لكان المضاف و هو العلم 
داخلا عليه ايضا فيكون ما كناية عن|لم.علومات » وليس كذلك » فلو قال وما قبلبا لكان عطفا على 
الطبية م 


5 شرح قول الشيخ و منتقل عنه إلى علم الطبيعه وما قبله 


لا الذي سبق لأن الضمير فيه عائد إلى العلملاإلى الطبيعة » والفلسفةالاً ولى لاتسمسى 
الفاضل الشادح « م نكون الا[ بي متأخدراً عن الطبيعي فيالتعليم بحسب الأغلب إلا 
فيكتابه هذا بالوجهين فلا جل ذلك سماه بما قبل الطبيعة » كلام غير محصل 2 طا 
مر » ولآأن الشيخ إنّما أثبت الأول وصفاته في هذا الكتاب بما أثبتها هو د غيره 
من الحكماء الا,! هين في سائرالكتب ؛ وإندما خالف هيهنا في ترتيبالمسائل وخلط 
أحد العلمين بالا خرحسيما مايقتضيه السياقة التي اختارها . 

قوله : 
0 النيج الاول ٠‏ في غرض النطق )2 

اقول : قوله في غرض المنطق اى فصل فيغرض المنطق » لا أن النيج فيه 

قوله : 
8 المراد من المنطق أن يكون عندالا نسان )5 

أقول : جمع فيدفائدتين : الأولىبيان اهن النتاة 17 والثانية بانليته ؛ أعنى 

)١(‏ قوله وجمم فيه فائدتين الاولى بيانمهيةالمنطق» : الواقم فى بيان المهية إنايكونحداً 

لانه المقول فيما هو بحسب الخصوصية المحضة . وذلك يناقضماسيصرح به من أن قول الشيخ الة 
قانونية رسم » فلوس |افرض من المنطقحصول الالة ؛ بلالاصابة فىالفكر ؛ لان الغرض منالشىء 
ما لاجله ذلك الشى. » والحصول ليس مالاجله المنطق » اللمم إلا أنيكون الراد الغر ضالاولى 
من تعلم علم المنطق ٠»‏ وكما أن الغرض الاول لانجار منعمل السرير حصول السرير ثم اذاحصل 
يكون الغرض منهالجلوس عليه » فكذلك الغرضالاولمن تعلم المنطقح-صوله:م من -صولهالاصاية؛ 
ولما كانت الرسوم بالمعوارض وهى :*تلف » لانمنها مايعرض الشىء. بحسي ذاته » ومنهاما يعرضه 
يا لقياس الى غيره 2 لأجرم يغختلف ب#حسب ذلك »2 فر سم الشى. لجسب الذات ٠‏ كقولنا 
اللا نسان هوا لمتعجب 0 و دسب فمله كةو لا النار هى المحر قّه ل و تسب فاعله كةو انا الاحراقإفناء 
الحرارة أجزاء الجسم ذى الرطوبة و,حسب فايته » كقولنا الكين اله قطاعة ؛ و بحسس شىءاخر 
كتعر يف الشىء بالنسبة إلى موضوعه كقولنا الفطوسة 7قعير فىالانف » ورسم المنطق بحس قياسه 
الى غيره هوانه آلة قانونية : فان كونه آلة ليس له فى ذاته بل هو امر حصل (له بالقياس 
الى فيره. م 


بان فاه 1 المنطق 3 4 - 


الغرض منه » وا استلزمت الثانية الأولى من غير انعكاس . خصها بالقصد لاشتمال 
بيائها على البيانين جيعاً » فالمنطق آلة قانونية » والغرض دنهكونبا عندالا نسان . 

قوله : 
5( آلة قانونيئة تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره) 

أقول : هذا دسم للمنطق »و قد يختلف رسوم الشيء باختلاف الاعتيادات, 
فمنها مايكون بحسب ذاته فقط . ومنها مايكون بحسب ذاته مقيسا إلى غيره : كفعله 
أو فاعله أوغاءته أو شوم أن : مثلة برسم الكوز بأنه وعاء مقرف. أو خزفي كذاو 
كذا وهو رسم بحسب ذاته ع وبأنه الة شرب بها اشاء رهورسم بالقياس الى غايته . 
و كذا في سائرالا عتبادات » والمنطق علم في نفسه و الة بالقياس إلى غيره من العلوم , 
ولذلك عبر الشيخ عنه في موضع آخر بالعلم الآلىّ » فله بحسب كل واحد من 
الا عتبادين زنن : لكن اد يها تعلقاً ببيان الغرضص هواللذي باعتبار قياسهإلى غيره , 
فرسمه هيينا بذلك الا عتباد . 

والتناذع فيه هل هوعلم أم لاليس مما يقع بينالمحصلين لأ ذه بالا فاق صناعة 
متعلقة بالنظر في المعقولاتالثانية على وجه بقتضى تحصيل شيء مطلقا مما هوحاصل 
عند الناظر » أويعين على ذلك» والمعقولات الثانية هي العوادض التي تلحق المعقولات 
الأدلى التي هي حقائق الموجودات دأحكامها المعقولة »فهو علم بمعلوم خخاص ولا 
محالة يكون علما ما وإن لم يكن داخلاتحت العلم بالمعقولات الأدلى الذي بتعلّق 
بأعيان الموجودات » إذهو أيضاً علم آخر خخاص مباين للأول . 

دالقول : بأنه ]لة للعلوم فلايكون علماً من بعلتها . ليس بشيء لأ نه ليس بآلة 
لحبيه ا تحن الذوليات يلوسفتا .د كتوهق الدلو ١‏ ره تعره ؟ الهو لل 3 
البندسة للهيئة . 

دالا شكالاأسذي يودد فيهذا الموضع دهوان يقال : لوكانك ل علم محتاجاً إلى 
المنطق لكان المنطقحتاجاً إلى نفسهاإلىمنطق اخر . ينحل به . وذلك لتخصيص بعض 
العلوم بالاإحتياج إلى المنطق » لاجميعها . والمنطق يشتملى أكثره على اصطلاحات ينه 


أت وببان لميته ودسمه بالقياس إلى غيره 


عليهاد أوليات نتذكّر د تعد لغيرها ونظر يات ليسم شأنها أن يغلط : كالهند سيسات 
التي يبرهن عليها » فجميعها غير حتاج إلىالمنطق » فارن احتيج في شيء منه على سبيل 
النددة إلى قوانين منطقيّة » فلايكون ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول فلا يدود 
الحباع ل ظ 

وأمًا قوله : الة قائونية : فالاً لة مايؤئر الفاعل فيمنفعله القريب منه بتوسطه 
والقانون معرب رومى الأصل » وهوكل صودة كلية يتعر فى منها أحكام جزئياتها 
المطابقة لها دالا لة القانونية عرض عام للمنطق وضع موضعالجنس » و باقى الرسم 
خاصة له ؛ وكلاهما عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره . 

دإننما قال : تعسم هراعاتها . لآن المنطقي قد يض ل إذا لم يراع المنطق . 

د أما قوله : عن أن يضل في فكره : فالضلال هيهنا هو فقدان ما يوصل إلى 
المطلوب وذلك يكون إمنا بأخن سبب طالاسبب له » أويفقد السبب اوبأخذ غيرالسبب 
مكانة » يما له سيب . 

قوله : 
#(وأعنى بالفكرهيونا)* 

اي في دسم هذا العلم » وذلك لان الفكرقد يطلق على حركة النفس'' بالقوة 


)١(‏ قوله روذلكلان الفكر يطلمق علىحركةالنفس» : النفس الانسانية تحتاج فى ادراك الامور 
إلى الاستعانة بالالات|ا لجز ئية فاذ١‏ استعا نت بالقوةالتى] لتهاءقدم بطنالاوسط منالدماغو تحر كت فى 
المعقولات » -ميت حر كتها فيها فكرا »سواء كانت من المطالب إلى المبادى أومن المبادى إلى 
المطال أوغيرها » و إن استع.لت تلك القوة لاوراك الاهمور المحسوسة سميت الحركة تخيلا ) 
واللعنى الثانى اى مجموع الدركتين هو الفكر الصناعى ٠‏ فانه إذا إريد كسب ما وضم المطلوب 
اولا وتحرك الذهن فى!المعلومات مترددا من صورة إلى صورة إلى وجدان الذاتيات والخواص إن 
كان المطلوب تصوراما » والى وجدان الحد الاوسط إن كان تصديقا » ثم يتحرك فى الذاتيات و 
الغواص والحدود و ترتيبها ترتيبا خاصاً الى <صؤلال طلوب » فمامئه| احركة الاولى » المطلوب » 
وما هى فيه صورالمعلومات المخزونة فىخزانةا العقل وما إليه الذاتيات » الخواص والحدالاوسط»ء 
و منها ابتداء. الحركة الثانية » وماهى فيه المقومات والاعراض و!لحدود » ومااليه المطلوب 
فبالحركة الاولى يحصل مادة الفكر » و بالثانية الصورة» ولابد منهما فى الفكر الصناعى » اما 
الحركة الاولى فلان المطلموب ليس يحص من أى ميد. اتفق » بل لا يحصلالا من مبادى مناسبة 


رسم اللنطق و تفسير معنى الفكر اك 
النتي التها مقدام بطن الا'وسط منالد ماغ المسمى بالدددة أي حركة كانت إذاكانت 
نلك الحركة فق المعقولات ٠‏ وأمًا إذا كانت في اللحسوسات فقد تسمى تغيالا »وقد 
يطلق :على معن اختمومق الا وان #وعويخر كافون خدلة الشركاث الك كووة وده 
النفس بها من المطالب » مترد دة فيالمعاني الحاضرة عندها » طالبة مبادى تلكالمطالب 
المؤدية إليها . إلى أن تجدها , ثم ترجعمنها نحوالمطالب . وقد يطلق على معنى ثالث 
هوجزء من الثاني » وهو الحركة الأولى وحدها من غيرأن يجعل الرجوع إلىالمطالب 
جزء منه إن كان الغرض منها هوالرجوع إلى المطالب » والأد ل هوالفكر الذي يعد 
فيخواص نوع الا نسان. «الثاني هو الفكر الذي يحتاج فيه دفي جزئيه جميعا إلى 
علم المنطق » و الثالث هو الفكرالذي يستعمل با زاء الحدس على ماسيأتى ذكره في 
النمط الثالث فخص.ص الشيخ لفظة الفكر هيهنا بالمعني الثانى من المعانىا لذكودة . 
قوله : 
8( ما يكون عند إجماع الا نسان)* 


له » ولا الحركة الثانية فلان المبادى لاينساق الى المطاوب كيف ما اتفقت » بل اذا وقمت على 
رتيب وهيئة مخصوصة » ولا شك أنتحصيل المواد المناسية وثرتيبها على وجه يؤدى الىالءطااب 
لايتمان الا بالمنطق ؛ والفكر بهذا ال.منى يحتاج فيه و فى جزئيه اليه » واما الممنى اثالث وهو 
الحركة من المطالب الى الميادى فيستءمل بازائه ا(لحدس لانه الانتقال من المبادى الى المطالب 
فى مقابلة الانتقال م نالمطالب الىالمبادى ؛ الا أن انتقال الاول ليس بحركة بل هو دفمى لانه 
سيصرح فىالذمط الدّالت : انه ليس فى الحدس شىء. من الحر كتين ' والانتقال الثانى هو الحركة 
فكانه م|اعتبر منبا الا مطاق الانتقال اعم من أن يكونتدريجيا او دفعياء والا فالواجبانيكون 
الحدس بازاء الفكر بالمعنى الثانى حيث لم يوجد فيه الحركتان بل بازاء الفكر باى معنى كان 
حيث أم يكن حر كة|صلا ؛ والمراد بقوله <١٠يكون‏ عنداجماع الاندان» : مجموعا لحر كتين لكنما 
يكون عند الاجماع على الانتقال هو نفس الانتقال » لان القدرةعلى الانتقال والانتقال من المبادى 
الى المطالب موجودةواذا انضم اليه الاجماع وهو الداعية الجازمة تدت علة الانتقال وءعندحصول 
الملة التامة يجب حصول المعلول فيكون الدى ء:دالاجماع هوا لاحر كة|اثانية . وانما امى بالاجماع 
لتعرف [نها حركة ارادية . فالحاصلأنه اورد فى تعريف الفكر الحركةالثانية واراد ببامجوع 
الحر كتين وانما عبر عنه بالحركة الثانية لانها اشهر و لا ستلزامما فى الاغلب ١احركة‏ الاولى : 
نوجودها يستلزم مجموع الحر كتين » ذعبرعن الكل باشهر جز ئيهاوعن اللازم بالمازوم . م 


-0202-15 تفسير الفكر والر“دعلى ما أفاده الفاضل الشارح فيمعناه 


يعتى به الحركة الأ ولى المرتدئة بها من المطالب إلى المبادىء» و الثانية المنتقل 
يها م نالمبادى» إلى المطالبجميعاً . والا جماع : هوالا زماع : وهوتصميم العزم . 

قوله : 
8( ينتقل عن ا هود حاضرة في ذهنه )8 

يعنى بهالحركة الثانية التي هىالرجوع منالمبادى إلى المطالب ؛ وهذهالحركة 
فنحدها عن عن أن معقرا الا دلى اقاما شق لا مرا تكورن تدر كه تسر انه فيد 
هتصوارة وقد نص على ذلك العلّم الأول في باب اكتساب المقدمات م نكتاب القياس 
والحاصل أنه عرف الحركتين جميعاً بالثانية منهما الّتىهى أشهر . والفاضل الشارح 
قد تحير فيتفسير معنى الفكر أوّلا”؛ دفي تقبيده بقوله هيهنا ثانياً دفي الفرق بين ها 
يكون عند الا نتقالالمنكود وبين نفس الا نتقالثالثاً . وجله مرّة على أمر غيرالا نتقال , 
ومى ة على الا نتقال » ني" جعل الحركة الا ولى إداديّة وسماها فكراً يحتاج فيه إلى 
المنطق » والثانيه طبيع.ية وسمساها حدساً لايحتاج معه إليه » وكل ذلك خبط » يظهر 
بأدنى تامسل مع ضبط ما قرأرناه ٠‏ إنما قال عن | مور حاضرة ولم بقل عن علوم و 
إدداكات لان الظنون ونحوها قد تكون مبادى. 5 هو مها قال عن امور ولم 
يقل عن أمر واحد» لأن المبادى التي ينتقل عنها إلى المطالب إنتقالا صناعيناً إنما 
تكون فوق واحدة » وهى أجزاء الأقوالالشادحة دمقد مات الحجج » على ماسنبيسن . 

قوله : 
#( متصودة أومصد ق بها )# 

فالمتصود هو الحاضرمج ردأ عن الحكم » والمصدق بها هو الحاضر مقادناً له ؛ 
ويقتسماك جميع مايحضر الذهن . 

قوله : 
8( تصديقاً علمياً أوظسياً أووضعياً وتسليماً )#2 

أقول : الشك المحض الذي لا رجحان معه لأحد طرفي التقيش على الآخر 
يستلزم عدم الحكم » فلا يقادن مايوجد حكم فيه » أعنى التصديق بل يقادن مايقابله ؛ 


وذلك هو الجيل البسيط ؛ و الحكم بالطرف ال راجح : هما أن يقادنهالحكم بامتناع 
المرجوح » أولا يقارنه بل يقارث تجويزه و الأول هوالجازم » د الثانى هو المظنون 
الصرف » والجاذم :إمما أنيعتبر مطابقتة للخادجأولايعتبر » فا ن اعتبر : فا ماأنيكون 
مطابقا أولا يكون والأول : إما أن يتمكن للحاكم أن يحكم بخلافه أولا يمكنفان 
لم يمكن فو اليقين» ويستجمعئلثة أشياءالجزمدالمطابقةوالثبات » وإ نأمكن » فبوالجاذم 
المطا بقغيرالثابت ٠‏ والجاذم غيرا لطابقهو الجه لالم ركب , وقد يطلقالظن با زاء اليقين 
عليبما دعلى المظنون الصرف » لخلوها إمّا عن الثبات وحده أو عنه و عن المطابقة , 
أد عنهما وعن الجزم . وحينئن ينقسممايعتبر فيه مطايقة الخادج إلى يقين وظن” وأمًا 
مالا يعتبرفيه ذلك وإ نكان لابخلوعن أحدالطرفين : فا مّا أن يقادن تسليماً أوا نكاراً . 
والأول ينقسم إلى مسأم عام أومطلق يسلّمه الجميود أو محدود يسلم طائفة ؛ و'لى 
خاص” يسلم شخصإما معلم أومتعآم أو متنازع 2 والثاني مي وضعاً : فمنه ما يصادر 
به العلوم ويبتنى عليه المسائل » ومنه مايضعه القايس الخلفى وإ نكان مناقضاطايعتقده 
ليثبت به مطلوبه » ومنه مايلتزمه المجيب الجداي دين ب عنه و منه مايقول به القائل 
بالأسان دونأن يعتقدهكفول من يقوللاوجود للح ركةمثلا ؛ فان جميع ذلك يسمدى 
أوضاعاً دإن كانت الا عتبادات #تلفة . دقد يكون حكم واحد تسليمياً باعتباد . 
د دضعيا باعتبار اخر » مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إليه و إلى السائل » وقد 
يتعرىالتسليم عن الوضع في مثل مالاينازع فيه من المسلّمات » أو الوضع عن التسليم 
في مثل ما يوضع في بعض الأأقيسة الخملفية » و دبما يطلق الوضع باعتباد أعم من 
ذلك » فيقال لكل دأى يقول به قائل أو يفرضه فارض »و بهذا الاعتباد يكون أعم 
من التسليم وغيره . و ما ذهب إليه الفاضل الشادح في تفسيرهما : وهو أن الوضع 
ما يسلمه الجمهود ه التسليم ها يسلّمه شخص واحد. ليس بمتعادف عند أدباب 
الصناعة . ظ 

فأقسام التصديقات بالا عتباد المذكودهىعلمي وظنّي ووضعي وتسليميلاغير . 


15 أقسام التصديق د أن التصور لاينقسمكذلك 


وميدء اليرهان علمي ؛ زميادىء الجدلء الخطابة والسفسطه هى الا قسام الياقية اا 
الشعر » فلا يدخل مباديه تحت التصديق إلا بالمجاز » ولذلك لم يتعرض الشيخخ لها ء 
وانما اتن الشيخبحرف العناد في قوله : علمما أو ظ نا أو وضعماً #التبادق العلم والظن” 
بالذات » دمبايانهما للوضع «التسليم بالاعتباد » دام يأت بحرف العناد في قوله : أو 
وضعي أو تسليما » لتشار كهمافي بعض الموارد . وقول الفاضل الشارح « إننما قد مالظن 
على الوضع ‏ التسليم لتقدم الخطابة على الجدل في النفع » قادح في قسمته الظن 
بالا قسام الثلئة الشاملة لما عدىاليقين من مبادى» الصناعات الثلث . إلا أن يحمله على 
الظن الصرف . 

دإنما قسّم الشيخالتصديق بأقسامه ولم يقسمالتصور » لأن انقسام التصديق 
انها ابام طيسى السو بالقرانن ل قو يذلاك عقضي تبان لا قف المؤلفة لها 
بحسب الصناعات المذكودة » وأما التصو د فا :ه لاينقسم إلى أقسام كذلك بل ينقسم 
مثلاً: إلى الذاتي والعرضي والجنس والفصل وغيرها اتقساماً عرضيا و بالقياس إلى 
شيء » فاإن الذاني لشيء قد يكون عرضيءا لغيره» بخلافالماد ةالخطايية التي لاتصير 
برهانية البدّة . وتعليل الفاضلالشارح ذلك « بآن التصود لايقبل القوة و الضعف و 
التضديق ايها > فاسد ١‏ لان التصود لولم يقبلهما لكان المتصور بالحد الحقيقى 
كاطتصور بالرسوم أو الامثلة . و انما نشاء غلطه هذا من رايه الذي ذهب إليه في 
التصودات أنه لانكتسب 7( , 
8 إلى | مود غير حاضرة فيه )8 

اقؤلة يعني أن اللطلوي لآ مكوان علوم وت الاليقرن الحامل لا ستعضل: 
فرن قبل : إنكمفسرتم الفكر بالحركة منالمطالب إلىالمبادى, والعود إليها » فكيف 
يتحر ك عمنا لابحضر عند المتحر"ك » دبم يعرف أنها هي المطالب إن لم تكن معلومة 


)01( وودت العبارة فى بعض النسخ كذ | 2 وانما نشاءه من غاطه هدا رأيه الذى الخ ©6. 


المبادى» لايخلو من ترتيب دهيئة. داكت 


فالجيتان متغايرتان » فمن الجية التي لم يحضر يطلب ٠‏ ومن الجهه التي حضر 
يتحرأك عنه أو لا و يعرف أنه المطلوب اخراءه السبب في ذلك؛» اختلاف مراتب 
الادداك : بالضعف » و القوة »و النقصان » و الكمال» فالمطلوب تصوره معلوم 
با دراك ناقص مطلوب استكماله ‏ والمطلوب تصديقه معلوم الحدود مطلوب الحكم 
عليها . 

قوله : 
8( وهذا الا افازلاه ومو رات" ف فبه» وهيثة. )2 

أقول : يريدبالا نتقال الحركة من المبادىء إلىالمطالب » وقدذكرنا أن المبادىء 
لكل مطلوب إثما مكون فوق واحدة قلا يعمل من الأغياء الككثرة شي ء والح 
إلا بعد صيرودتها علّة واحدة لذلك الشيء » لأن المعلول الواحد له علّة واحدة . و 
التأليف هو جعل الأشياء الكثيرة شيئاً يمكن أن يطلق عليهالواحد بوجه ؛ فاطبادى, 
يتأدى إلىالمطالب بالتأليف » والتأليفالمراد به في هذا ا موضع القاوهن ان يكون 
ليعض أجزائه عند البع وضع ما وذلك هو الترتيب » ومن أن عرض لجميع الأجزاء 
صودة أوحالة بسبيي ا يقال لها واحد » وه ىالهيئة » وهى #تأخرة بالذات عن الترتيب » 
.كما هو متأخدر عن التأليف » فا ذا لا يخلو هذا الا نتقال من ترتيب و هيئة للمبادىء 
التي ينتفل منها إلى المطالب » وكذلك قديكون للمبادىء بالنسبه إلى المطالب أيضاً 
ترتهب وهيئة على القياس اللذ كور . 

قوله : 
م) وذلك الترتيب «البيئة قديقع علىوجه صواب؛ ا لاعلىوجدصواب 0 

أقول ؛ صواب الترتيب في القول الشارح مثلا أن وتم الجنس ألا م يفيك 
بالفصل , وصواب الييئة دتولا خزاءعوزة وحذاسة نطايق ينا مبودة الاطلوبة 
وصواب الترتيب فيمقد ما تالقياس أن يكونالحدود في الوضع دالحمل علىماينبعى ؛ 
وصواب البيئة أن يكون الربط بينها في الكيف والكم والجية على ماينبغي » وصواب 


20 الترتيب والهيئه قديقع لاعلى دجه صواب 


الترتيب في القياس أن يكون أوضاع المقد مات فيه على ماينبغى , و صواب الهيئة أن 
يكون منضربمنتج , والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك ؛ وقد | سند الاصابة 
وعدمها إلى الصود و حدها, دونالمواد, لان المواد الأولى لجميع المطالب هى 
التصودات » والتصوارات الساذجةلاينس بالى الصواب والخطاء مالم يقارن حكماً » و 
اتيمال كراد "الى الادايي المظلوى لا كك اع موعرتين ونه اعد ما 
بقياس بعص الااجزاء إلى بعضء ف إها : بقياسيا إلى المطلوب + أها الطواد القريبة 
للا قئسة التي هي المقد مات , ققد يقع الفساد فيها انفسهادد نالبيئة والترتيب اللاحقين 
بهاء وذلك طا فيها هن الترتيب والبيئة بالنسبة إلىالا فراد الاول . 
ششيمة 4 0 

0 بأعتيار الصور وحدها 3 فالصواب 5 هوالقياس ( والء شسءة به هو إلا استقراء 5 
لأنه انتقال من جزئينات إلى كليها ٠‏ كما أن القياس إنتقال من كلي إلى جزئياته : 
واللوهمانه شبيه به هوالتمثيل . فان إيراد الجزئي الواحد في التمثيل لا ثيات الحكم 
المشترك بوهم مشادكة سائر الجزئيات له في ذلك » <تسى يظن أنه استقراء . وأما 
باغشار اللواد وحدها » أعنى القريية ٠فان”‏ المواد الا ولى لا توصف بالصواب وغير 
الخدرات كا هر ؛ و الصواب منها هو القضابا الواجب قبولها » و الشبيه به من وجه. 
المسأمات والمقبولات والمظنونات » ومن وجه اخر ء المشبهات بالا'وليات. و الموهم 
اتوشنيفية ارات ال اناك وان بالشازهيا هذا فالعنوات “هو اليزهات» 
دالشبيه به الجدل والخطابة من وجهء والسفسطة من وجه. والموهم أنه شبيه به , 
الأشاعية » ان 0 تنشدميه الحدل يا ان" السفسطة الشدمة اليرهان ؛ و الفاضل الشارح 
عد الجدل والخطابة في الصواب ف جعل الشميه به اللغالطة . والموهم أنه شبية به . 
المشاغبة » ويلزم على ذلك أن يكون الجدل من بعلة الشبيه؛ لأن الأشاغبة يوهم 


ج١‏ شرح الاشارات 0 


ف ر سم اللمنطق يوحسدبي دانه -7- 


#(فالمنطق علم يتعلّم فيه ضردب الا نتقالات ('' من امود حاصلة في ذهن الا نسان 


أقول : هذا إلى آخره دسم المنطق بحسب ذاته لا بالقياس إلى غيره » فالعلم 
جنسه » والباقى من قبي لالخواص» وما أخر' هذا الرسم إلىهذا الموضم لأنّ هذه 
الخاصة أعنى الا شتمال على بيان الا نتقالات الجييدة والردية لم تكن بينة» فلمًا 
بانت عر فه بها » وقوله يتعلم فيه دفي بع الاسخح يتعلم منه ‏ ضر وب الا نتقالات » و 
الأول يقتضى حل الشروب على الضروب الكلية ”' التي هى كالقوانين ى بيانها 


)١(‏ قوله < المنطق علم يتعام فيه ضروب الانتقالات » و انما كان هذا بحسب ذاته لانهاخذ 
فيه ا لعلم مضافا الى معلوم » و العلم الالى الذى عبر به الشيخ فى مواضع اخر عبارة جامعه بين 
الاعتبار ين وانمارس.ه هيهنا بالاعتيار الأول لانه انسس بييان الغرض و اذا نصورنا المهويات و 
الحقايق من حيث هى؛فهى المعقولات الاولى واذا اءتير نا لهاعوارض كالجنسية و الذانية للحيوان ' 
اوحكمنا عليها باءكام كما أن هذاكلى وذلك ذاتى » فتلك العوارض والاحكام هى الممقولات| لثانية 
إلا نها فى المرتية الثانية من | اتدعقل 34 وتحقيقها ان الماهيات لها وجود ان ذهذى وخارجى ويعر ضص 
لها بحسب كل منالوجودين عوارض يخغتص بذلك الوجودء فالمعقولات الثانية هى عوارض طبايم 
اللاشياء من حيدث وى فى ١‏ (تعقلى؛ للا يحاذى يبا امر من خارج ش فالءراد بقو له > هىالعوار ض واحكامها 
المءقولة »> العوارض والا'<كام التى لاوجود لها الا فى الءقلل ٠‏ والا فالعوارض |لذارحية ايضا 
ممقولة وابسدت هى معقو لات ثانية ؛ والمعةقوللات الاولى للا يتعلق باعيان ال.وجودات لل هى هى ) 
والحاصلانمن قال المنطق يس بعلم »؛ ان اراد انه لوس علما عقايق الاشياء التى هى الممقوللات 
الاولى ذهو كذالاك ( ل:4 انا فى كونه علما 2( وان إراد بهانه ليس بعلم على الاطلاق» فوو اوس 
الخاص عام ماء بالضرورة وتقييد |!.نفمل بالقريس فى حدالالة لاخراج الملة المتوسطة » وايراد 
لفظة كل فى تعر يف القانون أيس على ماينيغى اذ التعريف انما هو لمفهوم الشغىء لا باعتبار افراده 

)١(‏ قوله < فالاول يقتضى حمل الضروب على الضروب الكليه ع لان لفظة فى يةتضى أن 
يكون ضروب الانتقال جزء من |لمنطق » والحز. من المنطق ليس الا الانتقالات الكلية | امنطيقة 
على الانتقالات الجزئية المتعلقة ب.واد العلوم » فان الء.حوث عنه فى |لمنطق مثلا ان الحد التام 
#وصل الى حة.قه | ل.م<دود والكليتين ينتحان كلءة وهو | نتقال .شم ل كل حدمن | لحهود؛ءو كل كليتين ب 


4ك - في دسم المنطق بحسب ذانه 
المسائل المنطقية » و الثاني يقتضى جلها على جزئياتها المتعلّقة بالمواد على ماهى 
ضروب الا نتقالات » لآن المقصود من اللنطق بالقصد الأول ليس هو أن يعلم ضروب 
الا نتتقالات » بل المقصود هو الاصابة في الفكر ٠‏ كما تقدام والعلم بالضردب ! ا تنماصار 
فود | بقصد ثانر أن الااصابة مفتقرة إلى ذلك » والفاض لالشادح أفاد افاعم 
فال للمنطق » علم راشوب الات بالك عم يتعرف منه أحوال بدن 
لا نسان أن الجز ئيسات ل : الوا تان با كليات فيأنفسها ,م والعلو م 
ا قاأعرفة 0 : 


قوله : 


فىالعلوم » وانما قال هىكالقوانين » لانالقوانين| لمنطقية هىهذه القضايا » والانتقالات ليست 
نفسها بل مح.ولات فيها يطاس اثباتها » فكانت كالقوانين » وبيانها اىائيا:ها لموضوعاتها القوانين 
والمساءلءو لفظة من يقتضى أن يكون ضروب الانتقالمن|لمنطق » والمستفاد منه انما هوالانتقالات 
الجزئية المستعملة فى العلوم » وانما لم يقل علم ضروب الانتقال » أما على رواية انه علم يتعلم 
منه فظاهر » لان ضروب الانتقالات جزئءات حينئذ والعلم بجزئيات ضر و بالانتقال ليس هوالمنطق 
بل مستفاد منه » وأما على رواءة انه علم يتعلم فيه فلان القصدالذاتى منالمنطق هو الاصابة » ثم 
لما توقف الاصابة عل ىالعام بضروب الانتقالات صار مقصودا بالقصه الثانى فاو قال المنطق عام 
بضروب الانتقالات لذهب الوهم الى انه القصود الاولى منه » وليس كذلك » وفيه نظر لانهان 
اراد بقوله المقصود منالء.نطق الاصابةانالنطقهو العلم بالاصابة؛فظاهر بطلانه » وان اراد انه 
علته الغائية فهو صحيح ؛ لكن المنطق ليس هوالعام بغايته بل بمسائله » وقال يتعام دون يتعرف » 
لان الجزئيات التى يستء.ل [لمنطق فيها كليات » فان طالب الحدوت بتوسط التفير انما ينظر فى 
جسم كلى وت5غير كلى وحدوث كلى بغلاف الطبيب فانه لاينظر الا فى بدن بدنءواما احوال :لك 
الامور فان حمانا الضروب على الكليات » كانت الامور معقوللات ثانية فاحوالبها معقولات ثالثة » 
واستقام الكلام لان المنطق يبحث عن الانتقالات وعن احوال الممقولات الثانئية نافعة فى ذلك 
فقوله يتعلم فيه ضروب الانتقالات اشارة الى الجزء. الاول » وقوله |<وال تلك الاهور اشارة الى 
الجزء الثانى » وان <للمنا الضروب عل ىالجزئيات كانت الامور معقولات اولى وا<والبها مءتولات 
ثانية ثاءتة » وحيندذ يفسدالعكلام » لان المعقولات الثانية موضوع المنطق وموضوع العام لايستفاد 
مئه » بلالامر بالمكس 


:وباك جنسه وما هومن قبي لالخواص كات 


#(وأحوال تلك الأمود )# 

أقول : العلم بماهيسات تلك الأمود معقولات ‏ دلى ٠‏ و بأحوالها معقولات ثانية 
وهى كو نياذائيسة » دعرضيءة ' و#ولة » وموضوعة » دمتناسبة » وغيرمتناسبة » ومايجرى 
مجريها » والعلم بذاك مقصود بقصد ثال ث؛ لآن ضردب الا نتقالات تعرف بذلك . 


قوله : 
ل 5 . )١(‏ 5 له ا 
8( وعدد اصناف ترتيبالا نتقالات فيه” '» دهيئته » جاريتان علىالا ستقامة » واصناف 
ما ليس كذلك . )2 
أقول : فالاو ل هو الضروب المنتجة من القياساتالبرهانيءة » والحدود التاممة , 
و الثاني ماعداها : ما يشتمل على فساد صودى أو مادى مالا قيسة و.التعريفات 
1 0 5 ع 5 +؟* سس 
ا مستعملة فى سائر الصناعات » ومسا لاستعمل|صلا لظوور فساده » والعجب أن الفاضل 
الشارح عد الجدل والخطابة في المستقيمة دالا ستقراء والتمثيل في غيرها » والعمدةفي 
ا ل .. (5) 0 ل 
) اشارة إن كل لحني 1 تعلق بترتيب الاشياء حتدى بتادى منها الى 
)١(‏ وقوله < وعدد |اصناف:ر تيس الا نتقال فيه وهيئته جار يان على الاستقامه »> وما ليس كذ لك 
مستدرك لان ضر وب الا نتقاللات شاملة لها ا نه اعم دن ان كون صدرءدة اوفاسدة عأى ماإشارإليه 
فىالشرح وفى كون العمدة فىالخطابة التمئيل وفى الجدل الاستقراء نظ ر على مايبين فيهما : م 
)0( وقوله < وكل :حقيق » الحق هوالوجود وانما سدى الاءتةقاد والقول المطاءقان دقا 
للإاستحقا قه الوجود و الاستارارءوااتحق 1 ق جهل | لشىء حقا حقا والمراد كل :حصيمل عامى ؛ والتر نيت 
اخغص من التاليف 4 امامن مطاق ١ت‏ لتلا حرياه مجر د| لجمع بين الاجزاء « وااترئةب هو| اجمع 
مع اعتبار وضع بعض الاجزاء عنه اليءض » واما من |اتاليف الفكرى |اءراد هرهنا على مأ مر و 
على مقتضى :علق التحصيل العلمى به ؛ فلان الترتيبت الممين ستلزم |اتاليف |امعين منغير عكس 
فان التاليف المعين من < | با داج » يقم عللمى ستة اوجه من الترتيب اذتعرين التاليف يحصل 
مم حر د مين الاجزاء ضر درة ان ماهرده لست الك 06 بسن 00 ( و نعمون الترتهيب كما 5 
على تعوين الاجزاء يتوقف ايض على تعيين الوضع فهو يختلف يختلف باغتلاف الاوضاع ؛ ؛ لا يقال الوضع 
ان لم لي 82 في | اتاليف ١‏ م ياتازمالترتوب أصلا ( وان أ عدر ر فلا نعيين للتاليف دون تعورمن الوضع 
لانا نقول لا اعتبار للوضع فى مفهوم التاليف » لكن التعر يف لما كان واقعاأ فى اشياء لبعضها وضع 


2 بيان احتياج :<قيق كل ترتيب و تأليف 


غيرها » بل بكل تأليف » فذلك التحقيق يحوج إلى تعريف المفردات المتى يقع فيها 
الترتهب و التأليف . )2 

أقول : كل تحقيق أيكل تحصيل أو إثيات علمى » والتأليف أقدم من الترتيب 
بالذات كما هر والأرق با خض هذ التأليف ( لابأن يوجد :اليف من أشياءلها وضعما 
بل بأن الترتيب المعيئن يستلزم التأليف ال معيين . والتأليف المعين لايستلزم 
الترتيب المعين بل يستلزم ترتيباً هنا يمكن وقوعه في تلك الأجزاء ‏ مثلا 
التأليف من ١١‏ ب _ج »© يمكن أن يقع علىهذا الترتيب ويمكن أن بقع علىترتيب 
البو أدض» الغزه هما سكن » ذا ارادان كل تعقيق تسلو بترتين بل يكل تاليف 
فانّه يحوج إلى تعر ف المفردات التي هى مواد الترتيب و التأليف لأن" اختصاص 
الترتيب المعي.ن بالتأدية إلى المطلوب دون ماعداه مما يمكن وقوعه فيها » إنما 
يكون من قبل تلك المواد واحوالها » وليس اراد من قوله « بكل تاليف » ما يفهم 
فثة: إن كل واخه ماهو فق عوضوف بالعلق مكل «اخد هن التالنات التعة 
دغير النتجه » بل اللراد منه أن كل تحقيق ملق شرتبيب بل بأى ادقن عق فانه 
كذا د كذا و إذما قال فذلك ليعلم أن علة الاحتياج إلىتعرف المفردات ليست هى 
الترتيب ٠‏ بلأعي”منه وهو التأليف . 

قوله : 
ب عنف الوءض ام يخلو عن التر تيب قطعا » و الي هالاشارة بقولاه < لا بان يوجدنا ليفمناشياء لها وضع » 
وليس العراد بكلالي ف كل واحد من التاليفات اذ لا:<قيق يتعلق بك لواحه من التاليفات بلالمراد 
اى :اليف كان ؛ وعقب الترتيب بالتاليف إعلاما منه بان هذا الحكم وهو الاحتياج الى تعرف 
المفردات يل<ق الا عم كما يلحق الاخص وان علة الاحتياج بالذات إنما هو التاليف لاالترتيب 
فان العكم اللاحق للاعم والاخص يكون لاحقا للاعم اولا وبالذات »2 والاخص نا نيأ و بالعرض » 
واجزاء اللاقوال الشارحة والقضايا هفردات 0 ذكر |حكامها التصورية اى الكلية فى | يساغوجى اى 
باب الكليات | لغمس 2( واحوالها المادية اى الحزء,.ة | امتماقة بال.واد فى :أطيغور باس وهو يأب 
المنقولاتالعشثر » واجزاء|لحجج والقضايا يذكراحوالها الكلية فى بارار ميناس وهو باب القضايا 
واحوالها الجزيه فى اثناء مياحث صناعات العمس . 


إلى تعر'ف المفردات التى هى مواد هما -11- 


( لامنكل وجه.» بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقعافيها )2 
أي لامن حيث هي معقولات | ولى دطبايع لاعيان الموجودات » بل من حيث 
هي معقولات نانية » ولاكذلك مطلقا ؛ فاإن البحث عن المعقولات الثانية من حيث هي 
معقولات ثانية يتعلّق بالفلسفة الأ ولى » بل منحيث ينتقل منها إلى غيرها . 
قوله : 
#(ولذلك يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالاً من أحوال المعاني المفردة ثم ينتقل 
منها إلى مراعاة أحوال التأليف . )#8 
أقول : التأليف صنفا نأو لوثان » والآه ليقع فيال قوالالشارحة دفيالقضاياء 
وأجزاؤه مفردات يذكرأحوالها الصوديّة في إيساغوجي ٠‏ والماديّة في قاطيغور ياس , 
والثانى يقعفي الحجج . واجزاؤه قضاياهى مفردات بالقياس إليها » و٠ولّفات‏ بالقياس 
إلى ما قبلها » ويذكر أحوالها الصوريه في باداد ميناس » و يشتمل عليه النهج الثالث 
والرابع دالخامس من هذا الكتاب» و المادية في أثناء مباحث الصناعات الخمسة و 
يشتمل عليها النبج السادس . 
#(إشادة : ولآن بين الأفظ وا لعنى علاقة ما)ت 
أقول 5 للشيء ولا في الأعيان ٠‏ ووجود في الأذهان ٠‏ ووجود فيالعبارة ؛ 
ودجود في الكتابة » والكتابة تدل على العبادة » وهي علىامعني الذهنى , دهما دلالتان 
)١(‏ قوله < للشى. وجود» مراتب الوجود اريم ولبا دلالات ثاثدلالة الكتابة على لعبارة ؛ 
ودلالتها على المعنى الذهنى » ودلالته على الامر الخارجى ٠»‏ وفيهائات دوال وهى|لكتاية والعيارة 
والمعنى الذهنى »؛ وثلث مدلولات وهى العيارة والمعنى الذهنى والامر | اخغارجى » وواحد دال 
غير مدلول وهو الكتابة » ومدلول غير دال وهوالامر الخارجى ٠‏ والباقيان دالان مدلولان » و 
فى الدلالات دلالتان وضعيتان وهمادلالة الكتابة على العبارة » ودلالتها على المعنى الذهنى ؛ اما 
فى دلالة الكتابة فالدال وضعىءوالمدلول ايضا وضعى » واما فىدلالة العياره فالدال وضعى فقط ء 
فلاجرم يغتلفان بحسي اختلاف الاوضاع ؛ ودلالة طييمية وهى دلالة المعنى الذهنى على الامر 
االخارجى » فان الدال والمدلول فيها بالطبع فلا اختلاف لها بااوضع ' و بيناللفظ والمعنى علاقه 
غير طبيعية لكنها لكثره ندا و لها صارت راسخة حتى ان تعقل المعانى قلما ينفك عن تغيل الاافاظ 
بلى يكاد الانسان فى فكره يناجى ذهنه بالفاظ متخيلة»ءفلهذا يختلف احوال المعانى بخسي اختلاف 
الالفاظ » وإليه اشار بقولهالانتقالات| لذهنية قد يكون بالفاظ ذهنية .م 


-17- سراية أحوال اللفظ في المعانى لما بينهما منالعلاقة 
دضعيتان تختلفان باختلاف الآ وضاع . وللذهني على الخادجي دلالة طبيعية لاتختلف 
أصلا ء فبين اللفظ والمعنيعلاقة غيرطبيعيّة , فلذلك قالعلاقة ما لأأن" العلاقة الحقيقيية 

هي اللّتي بين اللعنى والعين . 

قوله : 
#(وديما أثثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى):؛ 

الا نتقالات الذهنيية قد تكون بألفاظ ذهنيية و ذلك لرسوخ العلاقة المذكودة 
في الأذهان فلهذا السبب ربما تأت الا'حوال الخاصة بال لفاظ , إلى توهم أمثاليا 
في المعاني ؛ ويتغير المعاني بتغيرها . والأغلاط الستي تعرض بسبب الا لفاظ مثل ما 
يكون بإشتراك الاسم مثلا إنما تسرى إلى المعاني لاشتمال الا لفاظ الذهنية أيضا 
عليها . 

قوله : 
#(فلذلك يلزم المنطقي ايضاً أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك . غير مقييد 
بلغة قوم دون قوم . )8 

| أي نظره في المعاني إتّما يكون بالقصد الأول » وفيالالفاظ بقصدثان » ونظره 

فالآ لقا «فق يحي ذلكهة عت قيهن بلعة قوع دقان ا خر م موهعرفة خال افراوفا د 
تركيبها داشتراكها وتشكيكها وسائ رأحوالها فيدلالانها » كدخول السلب على الربط 
المقتضى للسلب وعكسه اللمقتضى للعدول ؛ وكذلك دخولهما على الجية ودخولالجبة 
عليهما » وبالجمله سائرماذكر فيشرائط النقيض والمغالطاتاللفظية . 

قوله : 
4 إلا في ما يقل )2 

يريد به ما يختص باللفة التي يستعملها المنطفي ويتغير به حال المعني فا ننه 
بلزمه أن ل له وينيه عليه » وذلك كدلالة لام التعريف في لغة العرب عل ىاستغراق 
الوئين وموم الطبيغة #:ودلالة اثما على هساؤاة ضدى القضيّة »:ؤؤلالة صيغة السلب 
الكلى على المعني المتعادف النذي يجيء بيانه . 


ولزوم دعاية المنطقى جانب اللفظ المطلق 5 


#(إشادة : ولان المجهول با ذاء المعلوم )8 

الجيل البسيط يقابل العلم تقابل العدم وا ملكه »و معه قد يستحصل العلم »و 
الجب لالم ركُبيقابله تقابل الْصْد ين » ومعهلايمكن أنيستحصل العلم » وأداد بالمجوو 
هيدا الجيل الشنيظ» وفسية بيو عقا به إل التصو رد التصديقء فان الأعدام لا 
يتماين إلا بالملكات » لاينقسم إلا بأقسامها . 

1 
#(فكما أن الشيء قد يعلم تصو داسقها مث لعلمنا بمعنىاسماءا ثأأث . وقد يعلتصو 7 
معه تصديق) 

ينبسه على عدم العناد بين التصوار والتصديق , فإن أحدهما ستلزم الآخر 1 
بل العناديين عدم التصديق مع التصواد الذي عبسرعنه بقوله ساذجاً وبان وجوده معه. 
وإنّما قال بمعني اسم لمث دلميقل بمعني لمث لأن التص و دقديكون بحسبالا سم , 
وقد يكون بحسب الذات . والا ول قد يتعرى عن التصديق » والثاني لا يتعرى » لأ نه 
متأخر عن العلم بريئته المتصواد فلا يحسنالتمثيل به فيالتصواد الساذج . 

قوله : 
مثل علمنا أن كل مثأث فان زواياه مساوية لقائمتين)* 

ذلك التصديق يبرهن عليه في الشكل الثاني و الثلثين من المقالة الأولى من 
كنات الاضون لا فلفتن: 

قوله : 
#(كذلك الشيء قد يجهل منطري قالتصود فلايتصود معناه إلىأن يتعراف ؛ مثل ذي 
الأسمين والمنفصل وغيرهما )* 

أقول : تع ريفهما يحتاج إلى مقد مات هىهذه : نقول :للا كانت الأعداد انما 
تالكيفن الزلعن !"" فاللدية التي للعضيا ل عض كوق لا ضالة ايحي بيد 115 


)١(‏ قوله ج لما كانت الاعداد انما يتالف منالواحد © النسبة العدوية هىالنسبة الواقعه بين 
عدد بن سواء يعده.ا عدداو لا يعدهماالا الواحدوال.ءقداران اما متشا ركانءان قدرهما مقدار واحد ‏ 


1 مقد مة لتفسيم الموصل بالموصل 


المنتسبينإماأحدهما أدثالث -اعنيخل- أقل منهماحتّى الواحد؛ وهي النسبالعددية : 
والمقادير التي نوعها واحد كالخطوط مثلا أو السطوح فلها إمنا نسب عددية تقتضي 
تقاد ذها أو نسب خض بهاذ هي الستي كر ن بحيث لا يعد الملتسيان احدهما ولابعد 
شيء غيرهما وهي تقتضي تباينها فالنسب اللقدادية الشاملة ليما اعم من العددية» و 
الخط المساديلضلع المربع يحيط به ولذلك يقاللهأنه قوىعليه فإ ن المربع يتكوان . 
من ضرب ذلك الخط في نفسه والمنطق منالمقادير ها يشادك مقداراً مفروضاً والأصم 
ما يباينه » فالخط المنطق في الطول مايشادك خطًا آخر مفروضاً بنفسه و المنطق 
في القوة مايشارك من بعاهما وكل هنطق فيالطول منطق في القوه ولا ينعكس» و 
اذا تقراد هذا فنقول : إذا فرض خطان متباينان في الطول ومنطقان فيال قو ةكخطين 
دون نسية 505 الئن الآ خر نسية الخمسة الى جزر الثلائة مثلا فل نه 0 
مجموعهما بذى الا سمين ( دفضلاطولهيما على الا صغر باأنفصل واحوالهما من كورة ف 
المقالة الغاكر 8 فين كناك الآ صول: 
قوله : 
#(وقد يجيل من حهه التصديق |( ى أن 59 م مثل كون القطر قو 1 5 ضلء.ي 
ان يوترها )+ 
الزادية القائمة هي كل واحدة من الحادثتين المتساويتين على جنبتي خط مستقيم 
وامامتائئنان انلم يقدرهما ؛ والعد فى الاعدادوالتقدير فىالمقاد.رهوالا نطباق بهرة او مرات » 
والمقدارإن كان نسيته | لى مقدار آخر نسمة عدن الى عدن )© يكو نان متشار كين لان كل عددين 
بعدهما شىء فاقله | لو|حد » فاذا كان نسبة | لمقدار بن كنسية | لعددين فلابدان يكون هناك مقداركالواحه 
بالقياس إلى العدد يقدر هما فيكو نان متشار كين » وكانه قدم قوله أماكانت الاعداد انما يتالف من 
الواحد الى قوله هى النسبت العددية لاجل هذاالبيان » وان لم يكن نسية المقدارين نسية 
العددين يكو نان متبايئين ٠‏ وكل ذلك ميرهن عايه فى المقالة العاشرة من الاصول » وانها قال 
2 يعدءثٌ للا بعد هما | لمنتسبين إحدهما 4 م ان المتعارف فى المقادير التقدور لان اتقدذير المقادير 
انما يكون اذا اعتبر عروض الكم |لمنفصل لها فيكون القدار بذلك الاعتبار عدداً يعده المقدر؛ 
وااخط المسارى لضلمم لمر بع بيط بالمر بع يمعءذى انه وممله محيطان بهو يقال لكل خطين مديطين 
باحدى زوايا سطح متوازى الاضلاع قائم الزوايا ال.حيطان والمربم يتكون من ضرب الغط فى 
نفسه وهو :وهم |إلغط قائما على نفسه متحر كاعليه حتى ير نسمالمر بع و باقى الفص لظاهر . م 


إلى التصور و اللوصل إلى التصديق -ه16- 


يتّصل بآخرمثاهلاعلى الا ستقامة ويسمى الخط. .ان ضلعيهما . ويشبهالزاوية مع ضلعيها 
التو اولدلك ب 206 خط ثالث متعر ض يتصال بيطا داثر | بالقباتن المهيما + 
ل أيضاً قطراً لأ نه يكون قطر الدّ ائرة الك تمر #يطها بالزوايا الثاث الحادثة 
من الخطوط الثلثة » و ايضالا نه ينصف السطح المتوازي الاضلاع الذي يحيط به 
الضلعان _-وصودتهاءاضحة_فوذ|القطرقوىعلىض لعي القائمةاامتي يوترها القطراىيساوي 
ب عفار عديما ةقان زه الما عر رعة لذ سيط اي كمادر قار اذ[ كاك احه 
الصلعين أدبعة والآخر ثلائة فالقطر يكون عبية لذن مربعة وهو خمسة وعشرون 
يساوي مجموع مر بعيهما وهماستة عشر و تسعة » و برهان ذلك مذكود في الشكل 
المعروف بالعروس وهو السابع والادبعون من القالة الا ولى من الااصول » و انما قال. 
في التصود المجهول ٠‏ إلى أن يتع رف » دفي التصديق اللأجيول » إلى أن يتعلّم » لآن” 
المعرفة والعلمكما ينسبان إلى الجزئى والكلى» قد ينسبا نإلى الا دراك ا أسبوقبالعدم 
أوإلى الأخير من الأدداكين لشي. واحد بتخلّل بينهما عدم ؛ وإلى المجرد عن هذين 
الاعتبادين . ولذلك لا يوصفالا (4هتعالى بالعارف » ديوصف بالعالم » وقدينسبان إلى 
البسيط دا م ركب » ولذلك يقال عرفت الله ولايقال علمته » فلهذا الاعتياد الاخير خص 
التصو رء لبساطته بالفياس إلى التصديق بالتعرف . وخص التصديق لتر كبه بالتعلم . 

قوله : 
2 فالسلوك الطلبي مثا في العلوم ونحوها إمنا أن عه إلى 0 ستحصل »؛ وإما 
أن يشجه إلىتصديق يستحصل » وقدجرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل إلى التصوار 
المطلوب قولاشارحا » فمنه حد ومنه رسم): 

أقول : يعني بقوله : «و نحوها» ماعد التصور التام و ال "عو الصو زا 


)١(‏ قوله < يعنى بقوله و نحوها ما عدا التصور التام واليقين » هذا يدل على ان العلوم هى 
التصورات التامة والتصديقات |ايقينية » وفيه نظر لان المراد بها اوكان المءئى الاعم :ناوات 
نحوها و لو كان ا لمعنى الاخص لم يتناو ل التصورات|اتامة ؛ والقولالشارح منهحد» ومنه رسمي و:-*وه 
من إلا مثلة كفولنا الطعم موجود ونبته الى حاسة الذويّ نسبة اللون الى البصر » و غيرها 
كتيديل اللفظ الغفى بااواضح » والحد فىاللغة ال..مو كل طرف حد لانه يمنع من دخول!اخارج ‏ 


5-3 ونسمية الأول قولاً شارحا والثانىحجة 


الناقصة والظنون » داعلم أن الحد يتألف من الذاتيسات » والرسومن العرضيات » والحف 
في اللّغة المنع »و يقال للحاجز بين الشيئين حد »و حد الشيء طرفه 9٠‏ إنما سمسى 
الطرف حدةً| لأ نه يمنع أن يدخل فيه خارج أو يخرج عنه داخل , والرسم هوالاً ثرء 
والذائسات هى ع ر داخلة وتدل على شي ٠‏ هى ماهيته » والعر ضد.ات خارحة وتدل 
على شيء هي آثاذه وعواذضه » فسمسى التعريف كلك كيد | + قابيةةازنيها . 


قوله : 
#(ونحوه)2 يريد به ماددن الرسم منالا مثلة وغيرها . 

5 
8( و أن يسمى الشيء ء الموصل إلى التصديق المطلوب حجمة » فمنها قياس » 8 
استقراء )5 


أقول : القيا ستقدير الشيء ام يقالقا سالقنة بالقينة » والقايس 

بقيس الجزئي بالكلي في الحكم الثابت للكلي» دالا ستقراء قصد القرى قرية فقرية 
يقالاستقريت البلاد ! اذا س عدا نخرج من أر ض إلى أرض ( والمستقرى بت: يتتسبع الجزئيات] 
ع ال ا 
خروج الداخل فان العرضيات انما :عرض يعد تقوم المهية بالذاتيات ٠»‏ فلا تائير لها فى المتم 6 
وايضا الذاتيات دالة على الذاتالمانعة عنالدخو لوا لخروج ؛ بغلاف | لرسم فا نه مر كب من | لعرضيات 
الدالة على الاثار » فهى لايكون الارسما » ولاشك ان المطالب المجهولة لايحصل بمجرد حصول 
المبادى بل لابد معها من ملاحظة ترتيب وهيئة » فانه قديعلم ان البكر لاتحبل وانهندا مثلا بكر 
ويظن عظيمة البطن حبلى » وهذا الظن انما يقع لعدم :فطن اندراج الاصغر وهوهند تحت حكم 
الكبرى فانه لو تفطن الاندراج والترتيب لما وقم الغلط » وفى تقديم الكبرى فى العبارة تنبيه 
على ان الترنيب غير ملحوظ »؛ واما كان نظر المنطقى يتعلق بتحصيل ا لمجهولات ولم يكن ذلك الا 
بحصول المبادئ والترتيب لاجرم تعلق نظر المنطقى بالامور الدناسية (.طلموبه مطلقا بمطلوب 
تصورى اوتصديقى ويكفيه ناديتها الىالمطلوب » فقدصرح الشيخ فى هذا الفصل ان الفكر لجزئيه 
يحتاج الى المنطق » اما احتياج الحركة الاولى اليه فحيث ذكر فى عبارة اجمالية » ان المنطقى 
ناظر فى الامور المتقدمة المناسبة وحيث ذكر فىعبارة تفصيلية » ان قصارىامره ان يعرف مبادى 
القول الشارح والحجة » واما احتياج الحركة الثانية فحيث قال فيما يتلو كلامه الاول الاجمالى 
وفى كيفية تاديتها بالطلاب الى المطلموب وفيما يتلو كلامه الثانى :اايفه حدا كان أو غيره وكيفية 
تاليف الحجة قياساكان اوغيره وذلك يويد ماقلناه من انالمراد بالفكر هيهنا مجموع| لحر كتين . م 


وينان ها عرضيها من الا قياء 7 


جزئياً فجزيي-اً ليتحصل الكلي . 

قوله : 
#(و نحوه) بر ينانيها التمثيل سمي الفقياء قياساً لأنْه الحاق جز كي جز 
لتتر ا اق هن التعاضل إل النظاري اسيل الورك مطلوت عرو لمن 
قبل حاصلمعلوم )** 

يريد بالحاصل المعلوم ميادى" ذلكالمطلوب الءتي م ذكرها . 

قوله : 

#ولا سبيل ايضاً إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفط.ن للجرة لم 
لأجلبا صار مود بغ إلى المطاوب)ة 

ترك #ورهة :نا تقطن #الاعكلة التؤتين يل الينةة لهذ كوورو تي ان مل 
الليادىء وحدها لو كان كافياً لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالاً بجميع العلوم , 
وايضاً فربّما علم الا نسان أن البكر لاتحبل دأن هنداً مثلا بكرثم يراها عظيمالبطن 
فيظنسها حبلى » وذلك لعدم الترتيب والهيئة فيعلميه . دعليه يقاس في التصور . 

#(إشارة : فالمنطقي ناظر في الأمود المتقد مةالمناسبة ملطالبه)* 

أقول : لا يريد بذلك » المطالبالجزئيّة التي مع المواد»كحدوث العالم » بل 
المطالب الكليّة التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد» حقيقيّة كانت أل غير 
000000 مود المتقد مة هي مباديها المناسبة لها على الوجه الكلي القانوني ايضاً. 

قوله : 
#(وفي كيفية تأد يها بالطالب إلى المطلوب المجهول . فقصادي أ المنطقي إذن أن 
يعرف مبادى" القولالشادح »دكيفيّةتأليفه “حداكانأوغيره» وأنيعرفميادىء الحجة 
وكيفية تأليفها » قياسا كان أوغيره , ): 

أي في حال مناسيتها والتفطّن المذكود ؛ د بالجملة فقد صرح في هذا الفصل 


ي« 


11 وان ااتغيول لأطلن الا من حاضل معلوم 


- إذ ذك رأن المنطفى” ناظر فيالأمود المتقدمة المناسبة و أن" قصادي أمره أن يعرف 
مبادىء القول الشارح والحجّة ‏ بالأأحتياج إلى امنطق في الح ركةالأدلى هنح ركنتي 
الفكر وفي مايتلوهما من باقى كلامه بالأحتياج إليه فيالحركة الثانية » وذلك يِؤّْكّد 
ما قلناه ولا . 

قوله : 
8( وأول ما يفتتح به منه فا نما يفتتح من الأ شياء المفردة التي يتألف منيا الحد و 
القياس ومايجري مجريهما » فلنفتتح الأن)* 

أقول : يريد بدما تبيسن فيكتاب! يساغوجي . 

قوله : 
#(ولنيداً بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى )2 

فبدأ يما هو أبعد من المقصود الأول من المنطق ٠‏ لانحلال المقصود إليه آخر 
الأهر . 

#(إشادة) إلى دلالة اللفظ على امعنى . 

#(اللفظ يدل على المعني إما على سبي المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ موضوعاً 
لذلك المعنى وبا ذائه » مثل دلالة المثأث على الشكل المحيط به ثلثة أضلع وإمًا على 
ندال التضمسن: أن حكون الكش جز ف المتن لتقم نظائقة .مال :دلالة لمعل 
على الشكل » فا ننه يدل على الشكل لاعلىأنه إسم الشكل » بل علىأنّه إسملمعنى ؛ 
جزئه الشكل » وَإمنا على سبي ل الا ستتباع دالا لتزام » بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة 
على معنى ديكون ذلك المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيقالخارجي لا كالجزء منه بل 
هو مصاحب ملازم له . مثل دلالة لفظ السقف على الحايط و الا نسان على قايل صنعة 
الكتاءة)” 

أقول : دلالة المطابقة وضعيّة!'' صرفة , ودلالتا التضمّن الا لتزام بالا شتراك 

(1) قوله «دلالة المطابقة وضعية » دلالة المطايقة بمجرد الوضم و دلالة التضمن والالتزام 

بمشار كة من العقل والوضم اما انهما بسب الوضم فلاناللفظ لولميكن موضوءا بازاء الكل و 


مع التفطن إلى هالاجله صارمؤد يا كان 


على المعني وعلى جزئه »كالممكن على العام والخاص » أو عليه و علىلازمه »كالشمس 
على الجرم والنود » بل يكون باتتقال عقلي” عن أحدهما إلى الآخر . 

قوله : في الا لتزام «مثل دلالة لفظ السقف على الحائط دالا نسان على قا بلصنعة 
الكتابه 6 

ذكرله مثالين : أحدهما لازم لايحمل على ملزومه , و الثانى لازم يحمل . 


الملزوم » لم يكند الاعلى ا لجز. من حيث | نه جزء » و لاعلى | للازممن حي ث| نهلازم » واما | نهما بحسب 
المقل فلان الكل والمازوم اذا كان مفبومامناللفظ يسكم الءقل بان الجزء واللازمالذهنى يكو نان 
مفبومين مناللفظ بحكم » اولانالعقل ينتقلمن المدلول المطا بقىالى|المدلول الضمنى او الااتزامى 
ويشترط فى تحقق دلالةالتضمنية والدلالة الالتزامية ان لايكون اللفظ مشتر كابين المعنى وجزئهاو 
بينه و بينلازمه » فانه لوكان كذلك لم يكندلالة على | لجزء واللازمالا بالمطا بقةلان١ل.طابقةاقوى‏ من 
التضمن والالتزام» واللفظ اذادل باقوى الدلالتين لايدل باضعفهما » بل دلالة التضمن والالتزام 
بحسب انتقال العقل من المعثى الى الحز. او اللازم وهو المراد من قوله من احدههما ال ىالاخر و 
يمكن ان يكون هذا اشارة الى الدلالة على ما ادعاه من اندلالة اللفظ المشترك على الجز. او 
اللازم ليست تضمنياً والتزاميا لان لتضمنوالالتزام انما هما بمشازكة من التعقلوتلك|ادلالة بعرد 
الوضم »2 وفيه نظر منوجهين » الاول ان الاسم المشرك اذا اطلق واريدالكل وااملزوم فلاشك 
انه يفيم الجز. واللازم فلا يخلواما ان يكون فيهما بطري قالمطابقةاو بطريق التضمناوالالتزام ؛ 
والادل ينافى ماسياتى منان دلالة اللفظ بالمطابقة انما يتحةقق اذا اويد المعنى منه »2 والثانى 
بيبطلهذا لكلام » الثانى لوكان دلالة التضمن والالتزام بحسب الانتقالالعقلى يلزمان يكون مداول 
التضمن والااتزام متاخراً ف ىالعقل » وليس كذلك اما فى!اتض.ن فمطلمقا ؛ لان تعقل |اجزء اقدم من 
تمقل الكل بالضرورة » واما فى الالةتزام ففى الاعدام ضرورة تقدم تعق لال لكات على تعقلبا » قوله 
< وهذا بعينه يقدح فى المطابقة » اى اختلاف الاشخاص فىاللوازم البيذة اوكان موجبا لبجر 
الالتزام لوجب ان يكون اختلافهم ف ىالوضم بان يعلمه واحد ويهله آخر وبان يضعه بمعذى آخر » 
موجبا لبجر المطابقة ٠‏ فان قيلالاختلافعندالعام بالوضم » فنقول لااختلاف ايضأ عند اشتراكهما 
فى اللزوم البين والحق ان الالتزام فىجواب ماهو ومايجرى مجراه منالحدود التامة لايجوزان 
يعتير على ماسياتى » وانما قال ومايجرى مجراه من الحدود التامة وان كانت مةولة فى جواب 
ماهو لان الحد من حيث هوليس مقولا فىجواب ماهو ضرورة الدغايرة بين المعرف والمعرف »؛ 
نهم انه مقول فىجواب ماهو باعتبار انه نفس ماهية الحدود وآما قوله واولا اعتباره ام يستءمل 
الحدود الناقصة واارسوم فليس بشىء اذ الالتزام ليس يستعمل فيبها فان الحاد بالحد الناقص لم 
يرد به مبية الحدرد ولا الراسممهية المرسوم والا الع تامين بللم ير يدا بهما او بمفووميم.ا 
المطابقينرهوظاهر .م 


-- بيان أن إطلاق الاسم على المعنى ليس بحمل 


إِدّما قال قابل صنعة الكتابة دلم يقل الكاتب لان الأول يلزم الاونسان ٠و‏ الثاني لا 
يلزم » وذهب الفاضل الشادح إلى أن الا لتزام مبجود في العلوم » د استدل عليه بأن 
الدلالة على بعيع اللواذم محالة » إذهي غيرمتناهية » وعلىالبيّن منها باطله » لآن البيين 
عند شخص ريما لايكون 57 عي ا » فلا يصلح لأن يعو ل عليه ٠‏ اقول : و هذا 
بعينه يقدح في المطابقة ايضاً » لأن الوضع بالقياس إلى الأشخاص عتلف » و الحق 
فيه أن الا لتزام في جواب ماهودما يجري مجراه منالحدودالتامة لايجوزانيستعمل , 
على ما يجيء بيانه » وأا في سائر المواضع فقد يعتبر » ولولا اعتباده لم يستعمل في 
الحدود والرسوم الناقصةالخالية عن الا جناس» إذهىلاتدل” على ماهيسات المحدودات 
إلا بالا لتزام كما دن 

#(اشاره)ثة إلى المحمول. 
#(إذا قلنا أن الشكل غول على المثأث فليس معناه أن حقيقة المثأث هي حقيقة 
الشكل ولكن معناه أن الشي اأنذي ال له كلت فيو كيه يقال له أنه شكلم 
سواء كان في نفسه معنى ثالثاً أوكان فينفسه أحدهما) 

أقول : هذا البحث يودد بعد مباحث الأ لفاظ دلع ل الشيخ أودده هيهنا ليعرف 
أن" إطلاق الاسم على المعنىليس بحمل » والحمل الذي بيننه في هذا الفصل هو هل 
هو هو المسمى بحمل المواطاة» ومعناهكما قال أن الشيء الذي يقال له المثلثهو 
بعينهيقالله| نهشكل » سو اء كان ذلكالشيء في نفسهمعنى7| لتأمغاير أ للمثآث والشكلء 
أ دكاذفي نفسه هوالمئآت بعينه أوالشكل بعينه » فهذا الحمل يستدعي إّحاد الموضوع 
دالمحمولمندوجه ؛ وتغايرهمامنوجه , وما بدالا تتحاد غيرمابهالتغاير » فما بهالاتمحاد 
شيء واحد دهوا لذي عبر عنهااشيخ بالشيء» وما بهالتغايرقد يمكنأن يكون شيئين 
متغايرين يضاف كل واحدهنهما إلىمابهالا تحاد »كالنطق, الضحك المضافين الى الا,نسان 
المذين يعبر عذهما بالضاحك والناطق » وحينئن » إن جعلا موضوعاً وتمولا . كان مابه 
ال تحاد شيئا ثالثاً 77 لهما » فذلك معني قوله «كان ف نفسه معني ثالثا» وقديمكن 
أن يكون شيئاً داحداً يشاف إلى مابه الا تحاد كالتثليث المضاف إلى الشكل الذي 


اللفظ المفرد و الم ركب و اللمقصود منهما ا 


يعبر عن المجوع بالمثأث » وحينئذ إن جعل ذلك للمجموع موضوعاً .كان المحمول 

مابه الا تّحاد وحده مجرداً مما به التغاير . كما يقال أن" المثلّث شكل » دإن جعل 
ولا كان الموضوع مابه الا تّحاد وحده» كما يقال مثلا إن الشكل مثلّث » وذلك 
معني قوله : «أوكان 2 نفسده الحننا . ونوع آخر من الحمل ا هل الا شتقاق 
وهو حمل ذدهو كالبياض على الجسم ؛ والمحمول بذلك الحمل لا يحمل على الموضوع 
وحده بالمواطاة » بل يحمل مع لفظ ذو » كما يقال الجسم ذه بياض » أويشتقمنداسم 
كلا بيض فيحمل بالمواطاة عليه » كما يقال الجسم أبيض »و المحمول بالحقيقة هو 
الأول. 

#(اشارة)# إلى اللفظ المفرد والمركب . 

) اعلم أن اللفظ يكون مفرداً د قد يكون ه ركياً » د اللفظ المفرد هو الذي 
لايراد بالجزء منه دلالة اصلاحين هو جزئه » مثل تسميتك| نسانا بعبدالله » ف لك حين 
تدل بهذا على ذاته لا على صفته م نكونه عبداً لله فلست تريد بقولك عبداً شيئاً أصلاء 
فكيف إذا سميته بعيسى بلىفيموضع آخر قد تقول عبد الله وتعنى بعبدرشيئاً ؛ وحيائذ 
عبداللّ نعت أ4) لاإسما دهوم ركب ء لامفرد . وال ركب هومايخالف اللفرد » ديسمبى 

قولا : فمنه قول نام و هو الّذى كل جزء منه لفظ نام الدلالة : إسم أو فعل : و هو 

الذى يسمسيه ا منطفيئون كلمة : وهو اذى يدل على معنى موجود لشيء غير معيان في 
زمان معيءن من الثلثة » وذلك مثل قولك حيوان ناطق ؛ و منه قول ناقص مدل قولك 
في الداد د قولك لا إنسان » فان الجزء من أمثال هذين يراد به الدلالة إلا أن أحد 
الجزين أداة لايتم مفهومها إلا بقريئة مثل ‏ لا - د - 2 5 فين القائل زيد لا وريد 2 
ل يكون قد دل عل ىكمال مايدل عليه في مثله مالم يقل في الدار » دلا إنسان, لأن” 
- في - م لا - اداتان ليستا كالا سماء و الا فعال. )*# 

أقول : قيل في التعليم الأول : إن المفرد هو الّذى ليس لجزئه دلالة أصلاً . و 
اعترض عليه بعض المتأحرين : بعبد الله و أمثاله إذا جعل علماً لشخص » فا نه مفرد 
مع أن لاجزائه دلالة ماء ثواستدر كه فجعل اافرد مالا ل جزئه على جزء معناه » د 


1 رد من جعل للفظ قسماً ثالثا و هوا مؤلف 


أدى ذلك إلى أن ثلث القسمة بعض من جاء بعده » و جعل اللفظ : إما أن لايدل 
<زؤه على سي أصللا ّ وهواطفرد 0 أؤيدل عي شرىء عبر جزء معناه : زهو المر كب ( أو 
على جزء معناه : د هو ا مؤل.ف د السبسب في ذلك سوءالفهم . و قلَةالاعتباد للا ينبغى 
َّ 9 ل الى 7 9 1 : 5 
أن يفيم و يعتبر »د ذلك لان دلالة اللفظ لأا كانت وضعية '' كانتمتعلقةبا رادة 
المتلفظ الجادية على قانون الوضم » فما يتلفظ به و يرادبه معنىما د يفهم عنه ذلك 
المعنى ٠‏ يقال له إننه دال على ذلك العنى » و ما سوى ذلك المعنى هما لا يتعلق به 
إدادة المتلفظ ؛ و إن كان ذلك اللفظ » او جزء مذه » بحسب تلك الأغة » اولغةاخرى » 
ع ع ٠‏ نس 58 ل - 
اد بارادة اخرى يصلح لان يدل به عليه ؛ فلا يقال له إنه دال عليه . 
٠. ٠. 0 ٠.‏ ىا ' ٠.‏ 
و إذا ثبت هذا فنقول : الأفظ المذى لاي.راد بجزئهدلالة علىجزء معناه : لايخلو 

من ان راد بجر ثه دلالة علو ششىء٠‏ اخر أولا دراد 3 على التقدير الآاوذل لاحكون 
دلالة ذلك الجزء متعلقةبكونه جزء من الأفظ الاو ل » بل قديكون ذلك الجزءبذلك 
الاعتباد لفظا براسه دىلا على معنى اخر با دادة أخرى ؛ دايس كلامنا فيه . فا ذنلا 
يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هوجزء دلالة اصلاء وذلك هو التقدير الثاني بعينه . 
. اي 3 4 ٠‏ #8 0 
فحصل من ذلك ان اللفظ الذى لاير اديجزئه دلالة علىجزء معناه » لايدل <زؤه على 

)01 قوله جو ذلك لان دلالة اللفظ لما كانت وضعيةع أى لما كانت دلالة اللفظ عللى المعنى 
بالمطا 2 وضم.ة ٠»‏ كانت موقوفة على إرادة المءتافها ( وذلك المءذىإرادة جار .ة على قا نونالوضم 
إذا الغر ض سن | لوضم تأدية ما فى | لضمءر و ذلك يتوتف على إرادة اللافظ » فا لم برد | لمعثى 
من الافظ ام يكن له دلالة عليه وهذا|ممنوع ؛ فأن الدلاله هى فهم المعئىمن اللفظ العام بوضعه 
و للا خفاء فى أن من علم و ضع لفل وكا.ا تخءل ذلك اللفظ #تءقل معذاأه بالضرورة 4 سو أكانمر ادا 
أولا» فكانه لم يغرق بين استعمال اللفظ ودلااته »2 فالاس:عمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعلى » 
وأما دلااته فلاتعلى له بالإارادة أصلا وإذا 'ءدت أن دلا له المطايقة متعاقة بالارادة فصارالرسم 
|لمحدث مر جءه إلى الافظ الذى لايراد ««<زئه دلالة على جزء مءئاه ؛ وإذاام يكن دزء المءنىمرادا 
دمن جر ٠‏ اللفذظ فأن لم ترد به معنى [آخر لم يكن دالااصلا ( وان ار يد بهمعزى آخر لم يكن دالا على ذلك 
المعنى منحيت أنهجزء » بل على أ نه لفظ مستء .لل فى نفسه لم يععلجزء . فظور أن جزء اللفظ اذا لم 
رد به <نء | لممزى لم يكن له وز'له على شىء دن المما أى وقد رجع الرسمان الى معنى وإحد ش 
لعن هذا انما يتم لوكان الرسم القديم مقيدا بحيئية الجزئية كما فى الحد المذكور فى الكتابأللهم 
الا أن يقال الحيئية مرادة على ما صرح به فى الشفاء فى #عريف الجنس .م 


توفيق الرسمين أى القديموالمحدث للمفرد 1 
شيء أصلة فا ذأ الرسمان أعنى القديم والمحدث للمفرد متساديان في الد لالة هن غير 
تموم و خصوص »2 ولو :امل متأمل د انصف من نفسه لايجد بين لفظ ‏ عبد من 
عبداله إذاكان علماً وينلفظ ‏ إن من إنسان تفاونا فيالمعنى » فا ن كليهما يصلحان 
لآن يدل بهما في حال اوقل شيء » وأماكو نالا ول متقولا مد نعت الثاني غير 
منقول » فأمى يرجع إلى حال الأ لفاظ ؛ ولا يتغربهما أحوال الاسم في الدلالة فظهر 
من ذلك أن الرسم المتقول من التعليم الأول صحيح » دأن المفرد فيالمعنىشيء واحد 
وكذلك ما يقابله هو المسمسى م كيا أومولفا . 

ونرجع إلى تشبع ألفاظ الكتاب فتقول : قال الشيخ : « المغرد هو الذي لا 
يراد بالجزء منه دلالة أصلاً » زاد فيالرسم القديم ذكرالا دادة » تنبيهاً على أن المرجع 
فيدلالة اللفظ هو إرادة المتلفظ . وقال : «حين هوجز ؤه» ليعلم أن الجزء من حيث هو 
جزء لايدل على ءاخر ٠فان‏ دل با رادة اخرى على فى آخر ( لايكون من حيث 
هو جزؤه » دلاينافي ما قصدناه . وجعل مقا بل المفرد م ركبا » فا ن الفرق بين الولف 
دار كب على الاصطلاح الجديد لافائدة له في هذاالعلم . 

قوله«فمنه قول نام : وهو الذيكل جزء منه لفظ نام الدلالة : إسم أوفعل» . 

أقو ل الأقو الوتقول. الىثلثة أشياء : أسماء وأفعال وحردف . دتشترك في أدبعة 
أشياء وهىكونها ألفاظا مفردة دالّة علىالمعانى بالوضع والتواطؤ ؛ فا ن المعنىالجامع 
لهذه الأدبعة جنسها » دتفترق أدلا بفصلين : هما دلالتها في نفسها أوفي غيرها » وذلك 
نكما اذا فى الل هود اك قاقها بتعوكو الجوض: : وقاقيا نهو فرط الم 
المعقولات معقولا بنفسه هوالذات : ومعقولا بغيره هوالصفة » كذلك من الآ لفاظ ماهو 
دال في نفسه » ودال في غيره » والأأخيرهوالحرف : وهوالاً داة » والأول جنس بقسمه 
فصلان اخران : هما التعأق بزمان معيدن من الأ زمنة الثلثة » و التجرد عن ذلك , و 
الأخير هوالا سم » والأوّل هو الفعل» ديسميهالمنطقيّون كلمة . والفعل عند النحاة 
أعم منه عند المنطفينين ؛ فارنّهم يسمون الكلمات المؤلّفة مع الضمائر كقولنا أمشي 


5 تفسيم الأ قوالإلى ثلاثة أقسام 
أيضاً فعلاًء!'' ففصول الفعل ملكات . فصول الا سم والحرف أعداهها ,و الأعدام تعرف 


بالملكات » ولا ينعكس » فلذلك اقتصر الشيخخ على إيراد حد الفعل . إذهو يتنادل 
هد عيها بالقوة فال ف ل 2 هو الذي يدل و معذى موجود لشيء غير معين في 


زمان معن هن 9 الأزمنه الثلاثة » . 

)١(‏ قوله < فانهم يسمون الكلمات الدوّلفة مما اضمايركقولك أمشى أيضافءلا» اوأراد به أن 
النحاة يس.ون المجموع من لفظ أمشى و الضمير المسةتر فيه فملا على ما هو الظاهر من كلامه , 
فذلك ليس كذلك ؛ فان الض.ير عندهم فاعل »وأمشى فعءل » ومجموع الفمل والفاعل لايكونفملا؛ 
ولو أراد نهم يس.ون لفظ أمشى فملا » فهو عند ١|امنطةين‏ أيضا كلمة » فلا ع.وم ولا خصوص . و 
الجواب أن |اءراد مجرد لفظ أمشى و هو مركب عند المنطقيين ؛ لدلالة الهمزة على معنى زايد 
على معنى الفمل . فانقلت : قول الشيخ أو فعل وهو الذى يسميه المنطقبون كلية مشعر بأن كل ما 
وسميه أهل العربية فءلا فبو عند المنطقيين كلمة وذلك ينا فى العموم و الخصوص . فنقول : إنه 
جعل الفعل المفرد الذى لم ,اتدّم منه كلممة » لا كل فعل ولك الافعال مر كبات . و<د الفم لالذى 
أورده الشبخ ناقس لايتناول جميمالذاتيات أماأولا فلخلوه عن الفصل الذى يميزه عن الحرف » و 
أما ثانياً فلتناوله بءش الاسماء : كا لمصادر و الاسماء المتصلة بالافعال » فانها دالة على معان 
موجودة فى زمان معين من الازمنة الثلثة أللهم إلا بالالتزام فانه يعلم من سياق الكلام أن تمام 
الدلالة مراد فى الحدء لدكره بعد تقسيم اللفظ التام الدلالة علمىالاسمو الفءل . والمرادبالزمان 
المءين|لزمان! لذىيعينه باعتيار حصو لا لمعنى فيه » فاذا صل المعنى فى زمان » تعي نذلك|ازمان لا بحسب 
الامرفى نفسهيل بالنسبية الىالمخاطسةان تعلق المعنى بالفاعل فى زمان معينلا' ير ادصيةة مخصوصة؛ و 
الصيفة الم.خصوصة معينة للزمان بالنسيةالىالمخاطب » فيكون :عا قالمعنى معيئا للزمان بالنسبة اليه . 
ف ندقم | لنقض الاو للارادة استقلال|لدلالة ٠‏ والثانى لانه لما كان تعلق ذلك المدمنى با افاعل يعين الزمان 
بالنسية الى |امخاطى كانت الصيغة دالة على الزمان!لمعين » و الءصادر والاسماء المتصلة بالافمال 
لايدل على الزمان اليمين وهو المراد بقوله ف ىالحد التام يعينه ذلك اله.اق أى يععين ذلكالزمان 
تعلق الممنى بالفاعل بالقياس الى الخغاطب فلو قال المراد باازمان المعين بالاسبة إلى المخاطب 
اكفى فى دخم النقض ؛ إذا الزمان إنما يعين بالنسبة إايه إذا دل عليه اللفظ » على أن هذه| لتعسفات 
غير مح-تاج إليها » لما مر من أن الحيثية فى مثْل هذه التعريفات مرادة ؛ فيعنى الكلام أن الغمل 
مادل على ممنى موجود لشىء ما فى زمان معءينهمنحيث أنه موجود اشى. فى زمان ممين ب منحيث 
انه موجود له فىالزمانالمعين خل فدلالته علمى الاموور الثلئه معتبرة فى هذا التعريف . فلا نقض. 
ولماكانت الاداة لا:دل إلا على مءنى فى غيره » إحتاجت فى الدلااة إلى غير يتقوم مداولبا بهوهو 
القرينة » فالقرينة ليس كل ما انضم إلى الاداة : من الاسم و الفمعل بل ما يظهر معناهفيه » كمن ب 


ورسم كل واحد من الا قسام -76- 


والفعل لا ينفك بعد الأأمود الخمسة أعنى الأربعة الشتركة » و الاستقلال في 
الدلالة الاشترك بيه د بين الاسم »عن شيئين : حدقا كون معناه ةا لغيره 
مرتبطا لذاته به . وذلك الغير هو الفاعل , وهو قد يكون معينناً وقد لا يكون . لكن 
وجود التعيين وعدمه لا يتعأق بالفعل نفسه » فهو في نفسه إنما يقتضى الا,حتياج إلى 
غير لابعينه لاإلىغير. بشرط أن يكون لا بعينه ؛ فا ن" بينهما فرقاً كثيراً . وهو المراد 


ملا ؛ فان قرينته مثل البصرة » لان من للا بتدا » ومعنى الاءتداء لايظبهر ولا يصل إلا فىالمبتداء 
فاذا قلتمن البصرة نمت دلالته على الابتداء أما لوقلت سرت من لم ,صل معناه وهكذا ‏ لا 
و-فى- إذا كانا موضوعين المسلب و الظرفية لايظير مهءناههما إلا فى المسلوب وال.ظر وف ؛ فاذا 
قيل فى الدار ولا انسان تمت دلالته.ا على معنيه.ا » ولو قات زيد ف ىأو لاء لم ي«صل لهماممنى 
هذا كلام الشيخ حيت قال : فان القائل زيد لا أوزيد فى لايكون قد دل على كمال مايدل عليه فى 
مثله مالم يقلي فى الدار اولاانسان و قوله فى مثله معلق بلايكون أو يدل أى القامل زيد لا ام 
يكن فى هذاالتر كيب تهدل أوفى مثل قوله هذا على ك.ال مهلو للافان زيدا ليس بقرينة لا » نعم ء 
لو قال لاانسان فقد دل على مدلواه» على انه او حذف قوله فى مثله كان الكلام مستقييا ظاهر 
الدلالة على المراد » و يمكن أن يقال فى ب.ءنى ااباء أى ااقائل زيد لا ء لايدل,مثل هذا التر كيب 
على كمال معناه و <يندذ يصير مهنى الكلام أرضح ؛ و ااشارح لما حاول محاذاة تر كيبه لتر كيب 
الشيخ زاد فى .ثلها فى موضمين » وكأنه توهم أن فى مثله ,تعلق بكمال ما يدل عليه حتى علق فى 
مثلها به فى الءوضعين » وهو زائد لايرجم إلى طائل ؛ إذ يكفى أن الاداة إذا اقترنت بالقرينة 
يدل على كءال مداولها » وإن تجردت عنها ام يدل على كمالها مداولهاء و إن اقترنت بغيرها », 
وغاية توجييه أن يقال قوله مثلها اولا» يتعاق بيدل ال.ذكور أولا » <تى يكون :قديرا لكلام و 
الاداة المقارنة المقرينة يدل فى مثل تلك ال.قارنة على ؟ءال مدلولباء و أما قوله مثلها ثانيا 
فيمكن أن يتعلق بيدل الءذكور أولا حتو يكون!لكلام » و الفاقدة اياها و إن اقتر نت بغير هالايكون 
يدل فى مثل تلك |اءقارنة على كمال مدلواها و يمكن أن يتماق بيدل المذكور ثانيا حتى يكون 
التقدير أن الفاقدة إياها وان اقتر نتبغيرها لايدل على مايدل عليه فى مثلمقارنتها يالقرينة'لكن 
لفظ المثل فى هذه التوجيبهاتٍ كلها زايد حثو بخلاف لفظ مل فى عبارة الشيخ . وانما قيدالمدلول 
بالكمال » لانه إذا قيل زيد لا » أو فى 2 يفهم من لا ء ألسلب » ومن فى » الظرفية إلا أنهماليسا 
كمال مدلولهما فان لاليس ب.وضوع لمطلق السلب » بلاسلب الشى. كلا| نسان » وفى ليس بموضوع 
لمجرد الظرفية مثل الدارفما لم ينضم معهما القر نية لم يتأ دكمال مدلولهم.ا وإن جاز تأدى بمض 
مدلولهما . م 


د فيما يتصور من التاليف الثنائى 


من قوله : «موجود لشيء غير معين» وقد يشاركهالاً سماء المدّصلة بالأفمال : كالفاعل 
دالمفعول دالصفة في هذا . والثاني حصوله في زمان معيين فان" من الأسماء ما يدل 
على نفس الزمان كالوقت » ومنها ما يدل على ما جزؤه الزمان كالصبوح » د منها ما 
يدل" على معنى إننما يحصل في زمان لابعينه كجميع الا'سماء المتصلة بالأفعال. و 
عمرا هع دقافق الزهان لعن اذى تعمل ف الت ؟ أماعا قن دكا ةسيب 
<صول المعنى فيه فهو الفعل » لاغير » وهوا هراد من قوله : في زمان معن من الثلثة» 
والحد السذي اورده الشيخ ناقص غير متنادل (جميع الذاتيسات » لا سيما الفصلاامذي 
بمِيّزه عن الحرف الا بالالتزام » والحد التام للفعل التام أن يقال : الفعل لفظ مفرد 
يدل بالوضع على معنى مستقل بنفسه » ديتعأق بشيء لا بعينه في زمان من الأزمنة 
الثلثة يعيّنه ذلك التعّق ؛ فالا فعال الناقصه مايتقص فيها الدلالة على نفس المعنى 
فيحتاج إلى جزء. يدل عليه» كقولناكان زيد قائماً . د هى التي يسميها المنطقيون 
كلمات وجودية » وقد ظن بعضهم : أن الفعل البسيط أعنى المجرد عن الاسم » الذي 
يسميه المنطقي"و نكلمة » لا يوجد في لغةالعرب » لاشتمال أكثر الأ فعال على الضمائر ؛ 
دهو ظن فاسد . يتحقّقهالنحاة ؛ فان قولنا قام في قام زيد خال عن الضمير ,و إن 
كان مشتملا على ضمير في عكسه . والكلمة في لغة اليونائين كانت تدل بانفرادها 
على دقوعها في الحال وتسمى قائمة » ثم" تصر ف إلى الماضى أد المستقبل بأدواتلذلك 
يقترن بها . 0 ٍ 
وظهر من حد الفعل أن الاسم لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى يستقل 
بنفسه ١‏ ذلا يقتضي وقوعه بيزمان يتعيدن بحسبه . والحرف لفظ مفرد يدل بالوضععلى ظ 
معنى في غيره . ظ 
والتأليف الثنائي بين هذه الثلثة يمكن على ستة أوجه ‏ إثنان منها نامان 
بحسب النحو » وهو ما يتأأنف من اسمين أو من اسم وفعل يسند أحدهما إلى الآخر 
كقولنا زيد قائم وقام زيد . وقول الشيخ إن القول التام ‏ و هوالاذي كل جزء منه 
لفظ نام الدلالة إسم أوفعل يوهم أن التام منها ثلثه » لكن"” التأليف من فعلين غير 


0 ش 
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يمكن لاحتياج كل واحد منهما إلى الاسم ' فيرجع التام إلى القسمين المذكورين ( 
الاآن قوله في اللثال حيوان ناطق ندل على أن المؤلف من الموصوف والصفة يعد في 
الأقوال التامة » وحينئن يكون ماذهب إليهالنحاة أخص لكدّه أسد » لآن التام 
عندهم لا يقع موقع المفرد وهذا 0 

قوله في القول الناقص : : «إلا أن أحد الجزئين أداة لا مذبوعيا الا بقرينة » 
ما كانت الأداة لا تدل الا على معنى في غيره » إحتاجت في الدلالة إلى غير يتقوام 
مدلويا به » وهو المراد بالقرينة » فالأداة المقادئة لها تدل على كمال ما يدل" عليه في 
مثايا كقولنا لا إنسان » والفاقدة إياها وإن اقترنت بغيرها لانكون تدل على كمالما 
يدل عليه في مثلها »كقولنازيدلا ء والأول تأليف ناقصلأ ها في قوة مفرد » والثاني 
ليس بتأليف إلا بعد الا نضياف إلى القرينة . 

8(إشادة)* إلى اللفظ الجزئي” واللفظ الكلى . 
اللفظ قديكون جزصياً » وقد يكون كليا والجزئي هواللذي نفس تصو (معناهيمنع 
دقوع الشركة فيه مثل المتصور من يد ؛ و إذاكانالجزئي كذلك » فيجب أن يكون 
الكلي ما يقابله : وهو الذئ فس تعر د معناه لايمنع دقوع الشركة فيه . فإن امتنع 
امتنع بسبب من خارج مفهومه » فبعضه يكون مشتركاً فيه بالفعل » مثل الا نسان » 
تيفط مكرن من كا فةالت 5 دالا مكان ٠‏ مثلالشكل الكرى المحيط بائنوعشرة 
قاعدة مخمسات » وبعضه ليس يتبع فيه شركة لابالفعل » ولا بالقوة والإامكان » بسبب 
غير نفس مفهومه . مثل الشمس عند من لا يجوز وجود * شمس ا خرى . مثال الجزئي 
زيد , وهذه الكرة المحيطة بتلك, و هذه القنمس ؛ مثال الكلي الا نسان و الكرة 
ال محيطة بها مطلقة » والشمس . )*# ظ 

أقول: الجزئي الّذي سمه » هوالحقيقي". ('' و الاضافي هو كل أخص يقع 

)١(‏ <قوله الجزئى الذى رسمه هو الحقيقى» كما أن الجزئى مقول بالاشتراك على معنيين 


يسمى الاول منهما حقيقيا » و الثانى إضافيا » كذلك الكلى ؛ لانه مقابل له مقول أيضاً على معنيين 
أحدهما مالايمتنم نفس 'نصوره عن وقوع الشركة ٠‏ وانا نيهما الاعم الذى يكون تحتهأخص » وهو 


58 الجزمىوالكلى من اللفظدورسمهما 


تحت أعم » و لوكان كلياً بالمعنى الأو لكلا نسانتحت الحيوان ؛ ويقابلهما الكلى 
بمعنيين و قوم قسموا الكلى إلى أقسام سدّة : بأن قالوا : إما أن يوجد نيكثيرين 
غيرمتناهية » اومتناهية . اوفيداحد فقط , أولايوجد أصلاة » دالا خيران اما أن يمكن 
دغوهماق كثرين» أولا سكن بسي غزالمايوة وامثلةيا: الا سان »#الكوا كنب 
والشمسعند مزيجو زنظيرها » والا 1ه . والكرة المذكودة . وشريك البادي . و فيما 
ذكره الشيخ كفاية . وهافيالكتا بظاهر . 

©(إشارة)* إلى الذاتي والعرضي اللازم والمفادق . 


8( قد يكون من المحمولات ذائية وعرضية لازمة و مفرقة ؛ و لنبدء بتعريف 


المشترك بين كثيرين _الفعل » والمعئى الاو ل كلى حقيقى » والثانى كاىىإغضافى » ومناط الكلية 
| احقيقية صلاحية المفهوم لاشر كةمن حي ث]أنه متصور ولوس تبر فيها الشركة ب|الفعل بلى لو امتنم ١‏ لشر كة 
فيه |متذم بسبسبمن خارجفان قلت لمقدمتمر يف الجزئى مع أن الكلى مقصود بالذات فى نظرالمنطقى . 
فنقول : فيه فائدتان » أحديهم.ا أنمن! اناس من اءتبر فى الكلى أن يكون مشتر كا بين كثير ين بالفعل » 
إما فى الخارج أو فى العقل » و هو فاسدء و ذلك الترتيب فى الكتاب منبى. على فساده ؛ فانه 
ليس يكفى فى كون الشىء جزئيا أن لايكون مشتركا بين كدر ين بلى لا بد مع ذلك منأن يكون نفس 
تصوره مانعامن وقوع الشركة و العلى مقابل للجزئى فهو مالايكون نفس تصوره مانعا منوقوع 
الشركة سوأ كان مشتركا بالفمل أو لايكون» و الالزم الواسطة بينهما ».و لهذا قدم على رسم 
الكلى رسم الجزئى » و الاخرى أن مفهوم الجزئى ملكة » و مغبوم الكلى عدم » والملكة متقدمة 
فى التءةلعلى العدم » ولمائيتهذا الترتيب بحس العقل وج سأن يكون كذلك فىاللفظ ٠‏ ثمانه قم 
الكلى الى ثلءة|قسام » و بيانهانالكلى لما كانهوا لذى نفس :صو رهلا يكونمانعاعن و قوع الشركة » فلا 
يخلو إما أن يمتشموةوعالشركة فيه بسب بخارج » أولا يمتنم » وإلى الاو لأشار ,قوله و بعضه ليس 
يقم لا با لفعل و لابالقوة ولا بالامكان » والثانىإما أنيكونالشركة فيه بالفءلو | ليه[شار بقو لهو بعضه 
مشتركا فيه بالقوة و الامكان ؛ وقوم قموه إلى ستة أقسام » وهو ظاهر ؛ وفيما ذكره |الشيخ كفاية 
أى الاقسام الستة يمكن أن يعلم من قول الشيخ لان كل قسم من الثلثة يتناول قسمين من الاقسام 
الستة فانالذى يمنم وقوعالشر ؟ة فيه يشملما يوجد نه فرد ممامتناع مثله » كالاله » وما لا.وجدمنه 
فرد أصلا ٠‏ كشريكه » وألذى يمكن وقوع الشركة ولكن لايكون واتعا بالفعل يتناول مايوجد فرد 
بع إمكان مثله » كالشومس علد من يجوز وجود مثلها » و مالا يوجد كالكرة المذكورة » و ألذى 
يوجد فيه الشركة بالفعل يشمل مايكون أفراده متناهية كالكواكب السيعة وما يكون أفراده غير 
متناهية كالا نسان .م ش 


تقسيم ا ملحولات | الى ذا .ذه وق عرضيسه ك5 


الذاتينة : إعلم أن من المحمولات#ولا تمقو مة للوضوعاتها » ولستأعنى بالمق وما محمول 
الذي يفتقر ا موضوع إليه في تحق.ق وجوده. ككون الا تاق قولوة! دعخلوقا ومحدثا 
وكونالسواد عرضا ؛ بل المحمول!|!.ذييفتقر إليه الموضوع في تعلق عو كه و كرون 
داخلا في هبيت.ه جزء منها . مث لالشكليسة للمنكك » والجسميءة للا.نسان ؛ و لهذا لا 


يفتقر في تصور الجسم جسماً إلى أن يمتنع عن ساب المخلوقية عنه من حيث يتصواره 
مها ؛ ذيفتقر 2 نصو رالمثاث 00 إلى أن بع عن سلب المخلوقية عنه من حيث 
يتصو تمهينا ويفتةري تضو ار ااثأث مثْلّما إلىان بمتنع عن ساب الشكلسة عنه. وان 2 
كان هذا فرقاً غير عام ؛ بل قديكون بعص الأوازم الغير المقومة » ببذه الصفة . على ما 
سيتلى عليك ولكنه في هذا الموضع فرق)* 


أقول : كل تمول فهو كلّي حقيقي "2 لآن الجزئي” الحقيقي” من حيث هو 

جز ئي لاييحمل على غيره » و كل كلي فيو ممول الابع على ماهو تحته 2 و ر.ما 
يخالف الوضع الطبعكقولنا الجسم حيوان أوجماد . وأداد الشيخ بالمحمولات هيبن 
ماهى بالطيع”' ' » فهى : إمنا ذائينة لموضوعاتها » دإما عرضيئة » قد يستعمل الذاتي” 


)١(‏ قوله < كلمحمولفبو كلحقيقى » لان الجزئى الحقيقى هو البذية » وظاهر أ نها لايصد و على 
غيرها ؛ بل الاشياء يصدق عليها » وأما مدل قولناهذ|ا زيد فلا نعنى إلا أن هذا مسمى بزيدأومدلول 
هذا الافظ أو ذات مشغصة أو غير ذلك من المفهومات الكلية » واو عنينا بزيد الجزئى الحقيقى 
لم يكن هناك حمل إلا فى |المفظ وذلك ظاهر بأونى تأمل » و إنما قيد الكلى بالحقيقى » إذ ليس 
يجب أن يكون المحمول كليا إضافيا » والكلى له إءتبار ان » إعتبار بالقياس إلى ماتحته » و يبهذا 
الاعتبار يكون محمولا عليه بالطبم لان طبيعته أى مفهومه تقتضى الحمل . إِذلا معنى للاشتراك بين 
كدير ين إلا صدقه 0 و اعتبار بالقياس الى مافوقه وبهذا الاءتبار لوصار محمولا عايه لم يكن 
محمولا إلا بالوضم . م 

(؟) قوله دواراد الشبخ بالمحمولات هيهنا ماهى با لطبع » أى| لكليات المقيسهإلىما :حتها 
لان القسمة فى الذاتيه والعرضية إنما هى بالقياس إلى الجزئياتءفالكلى بالقياس إليها امامقوم لها 
اومتقوم بها والاول الذاتى والانى العرضى ؛ والذاتى!إما يتألف منه الذات وهوالذاتى لانتسايه 
الى الذات » واما نفس المهية وهوذاتى بالقياس الىالجزئيات المتفقة بالحقيقه و تعريف الذاتى 
لايخلو عن عسرمالانه لو عر فناه بماليس بعرضى كان نفس المهية ذاتيا وورد عليه سوّال الجمهور 
ولو عرفناه بجزء المهية ورد عليه نفس المهية لانه أولى بالذاتية منالجز. لان الجز. لايجوز ‏ 


5-0-6 ا لمحمو لات د 4 زعر دمسة لازرمة و مفارقة 


بمعنى عر كه يجيء ذكره يفن هذا ب سم القوم وهوما يتأأنف منه الذات 
فيكون ذاتياً بالقياس إلى الذات . والبسيط المطلق لاذاتي له بهذا المعنى . و أما ما 
هو نفس الذات فهو ذاتي بالقياس إلىجزئيات الذات اللتكثرة بالعدد فقط » وكل 
ما سواهما نما يحمل على الذات بعد تق وميا فهو عرضي » دالجمهود يجعاون الذاتي 
هوالقسم الأول وحده وينتكرون الثاني » لكون الذاتي عندهم منسوبا إلى الذات» د 
الذات لاينسب إلى نفسها , وبالجملة لابخلو تعريف الذاتي من عسرمما ؛ و القدماء قد 
ذكروا له ثلث خاصيات : أحديها أنه لايمكن أن يتصود الشيء إلا إذا تصود ماهو 
ذاتي له أولا » وثانيها أن الله يء لايحتاج في اتتصافه بما هو ذاتي له إلى علّة مغايرة 
لذاته » فا ن السواد هولون لذاته لال*ء شيء آخر تجغله لونا ؛فان ماجعله سواداً جعله 


ان يكون ذاتيا ؛ لامتناع أن يكون محدولا » و فيه نظر لان سئوال االجمهور مندفم اذ المراد 
بالذاتى والمقوم هيهنا ليس هوالاغوى ؛ بل الءفبوم الاصطلاحى أعنى ماليس بعرض و هو صادق 
على نفس المهية » سلمناه لكن نفس |أمهية ليست ذاتية لها » يل للجزئيات؛ كما صرح به الشارح ؛ 
فلا يلزم إنتساب الشىء الى نفسه لايقال إذا جعلالمهية ذاتية للجزئين »؛ فان أريد بالجز ئى المهية 
مع التشخص لم يكن نفس ماهيته بل جزءه وان أريد المهيته .قط ء عادالوّال لانا نقول : اعتيا 
| لتشخص ممالمهية لايجب أن يكون بالجزئية بل يجوز أن يكون بالعروض فيجوز أن يكون نفس 
|لمهيه ذاتية للمهية من حيث أنها معروضة للتشخص » والاولى أن يقال المراد بعسرتعريف الذاتى 
أن تعرف الذاتى منالعرضى عسر » فان هناك محءولاتكل مذها صادق على الشى بهو هو فيكون 
بعضها ذانيا وبءضها عرضيا على مسافة بعيدة من التعقل » واذلك عقي ذلك بذ كر خواص ينتفع بها 
فى التمييز وهى ثلة التقدم فىالتصور على ماله الذاتى والاتحاد فىالجمل ؛ فانالجاءل للسواد هو 
الجاعل للون و يجعله جعله » وقوله اولاواجب |احذف لانه بعيد| لتقدم و|(تغاير فى الجءلوالامتناع 
عنالساب وجودأو:وهما ؛ وهذه|لخاصيات انما توجد الذاتى اذا خطر بالبالمعماله|لذاتى لابمعنى 
أنها لاتكون ثابتة للذاتى الا عندالاخطار بالبال » فربما لايكون المبية وذاتياتها معلومة و تملك 
الخاصيات ثابتة » فضلا عن|اخطارها بالبال » بل بمعنى] نها انما يعلم ثبوتهاللذاتياتاذا كانت مخغطرة 
بالبال والشى ١‏ يضاخواطو بالبال وعلة| لمهيه بان! لمهيةماهية وهوا لجذس وا لفصل ,حس بإ لعقلوالمادة 
والصورة بحسب الخارج وههبنا كلام تس.عه فيما بعدوعلة| لموجود ما بهالمهية موجودة » كالفاعل و 
الغاية » فان قات الوجود من الامور الاعتيارية فكيف يكون له نلك الاسياب ؛ فنقول نعمالوجود 
.ا لايتحقق فى الخارج بلاانه تحقق المهية ف ىالخارج و لي سالكلام فى :حقق المهية بلفى تحقق!| لتحقق 
ى الغارج ولابد فى تحقق المهيةفىالخارج من اسباب . م 


ونقل ما ذكره القدماء للذاتى” من الخاصيسات -41 


م || | آي م ص ؤي ص ب ب ا ا ا 
ل كمي 


ألا لوناً ؛ وثالئها أن" الذائي يمتنع دفعه نا هو ذاتي له وجوداً وتوهماً. و هذه 


الخاصيات ! لما 'نبوجد للذاني عند احضاره بالبال مع التي ء الذي هو ذاتي له 

من اللّوازم العرضية ما يشارك الذاتي في الخاصتين الأخيرتين فا ن" الا ئنين مثالا" لا 
يحتاج في اتنصافه بالزوجيءة إلى علّة غير ذاته ولايمكن دفع الزوجية عنه فيالوجود 
ولا في التوهّم إلا أن" الذاتي” يلحق الشيء الذي هوذاتي له قبل ذاته ؛ فاإنّه منعلل 
م اهيسته أو نفس ماهيته غ والعرضي: اللازم يلحقه بعدذاته ف نامن معلولاته »“وعللاطو.ة 
غيرعلل الوجود . وقد أشاد الشيخ في هذا الفصل إلى الفرق بينهما قفال ولست أعنى 
بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه فيتحقق وجوده ‏ بل المحمول الذي يفتقر 
الموضوع إليه في ماهيته ؛ ثم قال : ويكون داخلا في ماهيسته جزء منبا مثل الشكل 
للمئأث » يريد به 0 الأدل منالذاتي ٠‏ وهو الذاتي عند الحمهونوقه ‏ يقال له 
جر اللي نيار" “نان الكره ٠‏ الحقيقي” لايحم على كله بالمواطاة والذاتي يحمل 


)١(‏ قوله < وهو الذاتى عندالجمهور وقد يقال له جزء المهية بالمجاز » أما أنه ليس جزءاً 
بالحقيقة » فان الجزء منحيت أنه جزء متقدم على المهيةفى الوجود ؛ فيكون وجوده مغايرا لوجود 
المهية »فلا يكون محمولا عليها » إذالحمل يستدعى الاتحاد فى الوجود » فلا يكون ذاتيا » لانهءن 
أقسام المحمول ء وأما وجه التجوز فلان اللفظ الدال عليه جزء ألفاظ الدد » فسمى |لذاتى به تسمية 
المدلول باسم الدال » أولانه مءعروض الجزئية باعتبار آخر كءا سيرد عليك » فقد اضطر إلىإطلاق 
اسم الجزء عليه لان الحيوان مثلا لا يكن أن يقال إنه نفس مهية الانسان » ولا خارجا عنها ء 
فالقول بأنه جزء إنما هو بالاضطرار » وإنءا قال و لهذا لايفتقر فى تصور الجسم جسما إلى أن يمتذشع 
عن سلىي المخلوقية »و يفتقر فى 7صور السلب إلى أن يهتشم عن سلب الشكياة ٠‏ وما قال إلى 
أن يقطم بالايجاب مع أن القطم بالايجاب يستلزم امتناع السلب لان امتناع الساب يستلزم إخطار 
الذات بالبال اذ هو شرطهفال الشيخ فى الشفاء, يجب ان يكون الدقومات معقولة مم ”صوو المهية 
بحيث لميمكن السلب عنها و ليس يكفى فى|متناع الساب أن يكون معقولهء» بل لابد مم ذلك من 
أن يكون مغطرة بالبال » ولا أقول من الواجب خطورها بالبال بالفمل » فكثير من المقولات 
لايكون مغطرة بالبال بل المراد أنها لوكانت مغطره بالبال و المهية أيضا مخطرة بالبال 
امتنعم سلبها عنها » فقد بان أن إخطار الذاتى بالبال شرط فىظهور هذه الغاصة ؛ ولا شك أنهذا 
المعنى أى أنه لو “خطر الذاتى بالبال امتنع الساب » لازم لتصور المهية » سواء خطر الذاتى 
بالبالأولا » وأما القطم بالايجاب فانهلا يستلزم الاخطار با لبال إلا اذا كان بالفعل » فر يما يتصور 


5 الذاتى ماهو مقو مأوضوعه أئ محق.ق لت 
على المبية » بل إنما يكون اللفظ الدال عليه جزء من حدها . فيو يشيه الجزء 
اذلك : وقد اضطر إلى إطلاق الجزء عليه لعوز العبادة عنه ؛ ثم إننّه بين الفرق بين 
علل المبية وعلل الوجود بالخاصية الأخرة المذكورة , فا نسها موجودة لعلل اله ة 
غير موجودة لعلل الوجود » ققال : ولهذا لانفتقر في تصود الجسم جسماً إلى أن نمتنع 
عنسابا لخلوقيسةعنه منحيث نتصوره جسماً » ونفتقر فيتصورالمثلث مثلناإل ىأن نمتنع 
عن سلب الشكليءة عنه » قال الفاضل الشارح : الا,متناع عن السلب يلزمه القطع 
بالا يجاب ء إلا أن الا,متناع عن السلب يستلزم إحضاد الذاتي” بالبال أيضاً الذي هو 
شرط في أن يظهر الخاصية المذكورة له والقطع بالا يجاب لايستلزم لأ ننه قد يكون 


المهيةولايخطر الذاتى بالبال وحينئذلايثبت القطع بايجا به لها فلايكونالقطم بالايجاب لازمالتصور 
المبية » هذا كلامالامام » واعترض الشارح ء أن القطم بالا يجاب بالفمل » يستمزمالاخطار بالبالكما 
أن امتناع السلب بالفمل يستلزمه » وإامتناع السلب بالقوة لا يستلزم الاخطار باابال؛ كما أن 
القطم بالايجاب بالقوة لايستلزمه فلوكان معنى امتناع ال1 سآنه على تقدير إخطار الذاتى باليال 
يمتنم الاب كذلك معنى القطم بالايجاب فلا فرق بينبما . لايقال الفرق الذى ذكره الامامراجم 
للا الى المفهوم اللغوى لامتناع السلب وقطمع الايجاب » بل إلى المفهوم الاصطلاحى » فان معنى 
امتناع السلب عند عامه المنطقيين أن المهية إذا #صورت تصورت أجزاوّها وإامتنم الحكم بسلبها 
عنهاء ولاشك أن هذا الخاصة يتوقف على تصورالمهية وتصورالذاتى وامتيازه عنها » وهذ| معنى 
قواه ظهور هذه الخاصية يتوقف على إخطار الذاتى بالبال و معنى وجوب الائيات عندهم هو أن 
تصور الجزء لاينفك ءن تنصوو المهية وتصور الذاتى وامتيازه عنها وهذا معنى قوله ظهور هذه 
الخاصة يتوقف على إخطار|لذاتى بالبال وممنى وجوب الائيات عندهم هو ان تصور الجزء. لاينفك 
عن 'نصور المهية وهذا قد يحصل وان لم يكن الذاتى مخطر! باليبال ولذلك قال أولا ٠‏ الامتناع 
عن السلب يازمهالقطم بالايجاب إشارة إلى المفهوم اللغوى لانانقول الشيخ صرح فى الشفا بأن 
إمتناع السلب ووجوب الائبات متلازمان » و كيف نوجه كلامه على اصطلاح فيره » علىأنا اناعتبر نا 
تفسير المتاخر ين فهم لم يعتبروا فى امتناع اللمب الا تصور المهية والذاتى و تصورهما لايستلزم 
الاخطار با ابال ؛ و ان سلمنا فوجوب الائبات يستلزم امتناع الساب لانه لما لم ينفك تصور الجزء 
عن #صور المهية فتصور ١لمهية‏ يستلزم مجم.وع التصور و هما كافيان فى امتناع السلب» فيكون 
تصور المهية مستلزم ٠‏ للتصديق السلبى وهم قدصرحوا بأنوجوبالائبات اخص من الامتناع بالساب 
فاو استلزم امتذاع السلب الاغطار بالبال لايستلزمه وجوب الاثباتايضا » سلمناذلك لكن التقر يب 
ليس بتام لان “تصور المهية يستمزم وجوب الاثبات على ذلك التفسير كما يستلزم امتناع السلب . م 


ولق + لوا اسار ومقر «الوحوة قبا كاتف إىالتمكن ‏ . لد 
بالفعل » وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل , وذاك عند مالايكون الذاتي' مخطراً 

بالبال » بل يكون الذهن ذاهلا عن الا اتفات إليه » و لذلك عدل عن ذكر القطع 
بالا يجاب إلى العبارة عنه بالامتناع عن ااسلب . 

أقول : وهذا فرق ضعيف لأن الا متناع عن الساب » والقطع بالايجاب متلازمان 
و حكميما في استلزام إخطار الذاتي بالبال إذا كانا بالفعل , و في عدم استلزامه إذا 
كاتا بالقو ةواحن . 

قوله : «من حيث نتصوادة جسماً» فائدة هذا القيد أن امتياز المبية عن الوجود 
لايكون لا فيالتصود » فعللها لا تمتازعن علل الوجود !لا هناك . 

قوله : «وإ نكانهذا فرقا غيرعام » أي ليسفر قاب نالذاتيات وبعيع العرضيدات ؛ 
فان بعض العرضيات يشاركها فيه » كما م » بل هو فرق خاص بين الذاتينات و 
بين لوازم الوجود الستي لا يلزم المبية » ومثاله أن يفرق بين المدآث و الدائرة » بأنة 
المثلث مضلع بخلاف الدائرة » فان المضْلع ‏ و إن كان يعم المثلث د غيره لكنه يفيد 
الفرق فيال موضوع المطاوب . 

#(إشارة)* إلى الذاتيالمقوم . 
#(إعام أنة كل ث ل له ماهية » فا انها عدم وفوسوذا فى الاغات ادرعتضو را 
فيالأذهان » بأن 0 أجزائه حاضرة معه )2 

الزل اليكتووسة هراوس هادوناب كن لكك الها فر د 
الأراةقبينا كل اق لناهي: م ركبة ؛ دون البسائط ؛ ويدل عليه ذكر الأجزاء» و 
نما خص البيان بلا ركبات لأ ننه بريد بيان القسم الأوءلءن الذاتيات التي يعرفها 
الجمبور 1 

قوله : 
8 وا كانت له حقيقة غيركونه موجودا بأحدالوجودين . غيرمقو م به)# 

يعني بالوجودين الخادجي والذهني ٠٠‏ الشيء قد يكون حقيقته هو الوحود 
الخاص ,هدهو واوب الوجود لذاته . وقد لايكون وهو هاعداه » لكذه اذا أخن 


58 مقو مات الطاهيّه داخلة معها في التصور 


روود كان الوجود فو ها له منحيث هو كذلك 1 
قوله : 
#(فالوجود معنى مضاف إلى حقيقتها لازم أوغيرلازم)5 
الوجود اللازم هو با يدوم وجوده. وغير اللآزم لما لايدوم . 
قوله : 
'(وأسباب وجوده أيضاً غير أسباب ماهيته مثل الا نسانية » فا نها فينفسها حقيقةمًا 
وماهيته لي سأننها موجودة في الا عيان أو موجودة في الأذهان مقوماً لها بل مضافاً 
إليباء ولوكان مقوما لها لاستحال أن يتمثّلى معناها في النفس خاليا ما هو جزؤها 
المقوم فاستحال أن يحصل للمفهوم الا نسانيّة في النفس وجود. ديقع الشك في أنها 
هل لها في الأعيان وجود أملا . أمًا الانسان فعسى أنلا يقع في وجوده شك 
لا بسببمفهومه بل بسببالا حساس بجزئياته . ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان 
آخر. )2 
قو : أسباب الوجود هىالفاعل » والغاية » والموضوع ٠‏ وأسبابلويّة انس 
والفصل من حيث الوجود في العقل » واطادة والصودة من حيث الوجود فيااخارج . 
4 00 ظ 
#8( فجميع مقومات المهية داخلة مع الماهية في التصود . و إن لم يخطر بالبال 
مفصلة . )# 
اللركبات النتى لا توجد أجزاؤها متمايزة (''» فللانسان أن يتصورها د أن 
(1) قوله < المركبات التىلاتوجداجزاؤها متمايزه » اعام ان الانسان ربما يتصور شيئا ولا 
يلتفت الى صورته الحاصلة فى ذهنه فلا يلاحظها ولا يميزها عن غيرها وربما يلاحظها و يميزها 
عن غير ها والاولى العام الاجمالى والثانى التفصيلى ثم انه اذا قصد تنصور شىء فعئد حصو لصورته 
فى الذهن يلاحظها ويميزها عن غيرها » و هذا معلوم بالوجدان » بغلاف مااذا لم يقصد تصوره » 
ويحصل فى ذهنه إتفاقا » فر بما لايلاحظه ولا يفصله عن غيره » ولا خفا. فى أنه اذا قصد تصور 


المركب » فالمقصود بالقصد الاول هو تنصور المر كب » و القصد الى تصور الاجزاء بواسطة 
ذلك » فهى مقصودة بالقصدالثانى » كما يكون علتهفى|اوجود أىكنا أن الموجد اذا أراد ايجاد 


و إن لم يخطر بالبال مفصلة -46- 


هلسن ل سس سي سب بيب يبيب 2# 


يمياز بين أجزائها ويفصلها ويلاحظ كل واحد منها وحده منفرداً عن غيره » وذلك 
لقواته المميمزة » فالتفاته بالقصد الأو ل إلى المتصواد الأول وإنكان مشروطاً بحضود 
الأجزاء معه بالقصد الثاني» كما يكون عليه في الوجودمغاير” لالتفاته بالقصد الول 
الصو الأجزاء المفصلة التمايزة الحاصلة عنده بحسب نصرفه ف المتصور الأول 
وقد يكون الأول حاضراً بالفعل ملتفتا إليه بالقصد الأول من دون أنيكون الثاني 
معه كذلك . وإنكان الأول لايتم | لادآن يكونالثاني حاصلا معه بحيث يكون له أن 
يحضرها متى شاه ديلتفت إليها قصق يتا تق ف التفات 5 عن تجشم اكتسات: 
كالمعلومات الحاصلة التي لايلتفت إليها الذهن بالفعل ؛ وله أن يلتفت إليها متىشاء . 
مركب فلابد أن يوجد أجزاؤه » لكن المقصدود أولا وهو ذالك المركب لاالاجزأ » كذلك الانسان 
اذا حاول تصور المركي فهو المقصود دون الاجزاء » اذ قد عرفت هذاء فنقول : اذا أدرك 
مركب فهو لامقصود بالقصد الاول » يكو نملاحظامميزاءن فيرها » واماأجزاؤه فلمااميكنمتصوده 
فهى و ان وجي حضورها فىالذهن الاأنه ربما لاياتفت اليها ولا يلاحظها لكن له أن وميز بينها 
وبلاحظ كل وإحد منها بقوله المميزة و ذلك يكون بقصد مستأنف يتوجه اليها نفسها 2 ففرق فى 
تصور الاجزاء بين مايقصد المر كب و بين مايقصد الاجزاء وانكان”:صورهاح-اصلا بحس التصديق »؛ 
وربما مثل ذلك بأنا اذا سثلنا عن مسئلة نعلمها فهى قبل الشروع فى جواببا حاصلة فى الذهن , 
غير ملتفت اايها واذا شرعنا فى الجواب » و ةررنا فيها من المعاومات واحد| واحداء فلاشكأنا 
نتخيل مفصله » و انما قيد المركيات بالتى لايوجد أجزاء ها متمايزة : لان الكلامفى الذانيات » 
وهى لايكون الا كذلك » وبءض الناظرين فى هذا|لكلام واعله الامام » ظنه مشتملا على تناقض » 
لان العلمهو حصولصورة المملومفى العاام » والذاتيات مختلفة بس |المبية » وأذا علمالمهية| لمر كبة 
فاماأن يحصلمن كلمن ذاتيانها صورة اولاءفانام تحصلكان شىمن الذاتيات » فير معلوم وان حصل 
من كل منها صورة فاما أنيكون الحاصل صورةواحدة مطابقة لكل و١-د‏ منالذاتيات او يحصل 
بحسب كلذاتى سورة على حدة ؛والاول باطل لان صورة ال.علوم مساوية لهفىالهية » فلوكانت 
الصورة الو|<دة الذهنية مطاءةة لكل واحد منالذائيات كانللشى الواحد مهيات مختلفهو] نه حال 
فتءوين أنه لابد أنيكون فىالءقل صور مختلفة بازاءكل واحد منالذانيات صورة واحدة منها ؛وله 
نعنى بالعام التفصيامى الاذلك فظور أن أحدالامرين لازم اما عدمالعلم بالذاتي عندعدم| ءلم بالمهية 
واما العلمالتفصيلىعلى #قدير عدمه وكل ملمها :ناقض صريح وجوابه أن الحاصل فى العقل صورة 
مختلفة الاأنها غير ملحوظة وغير «اتفت أأيها و لهذا عبرعنالعلم الاجهالى با لحالة البسيطة التى 
هى مبد.التفاصيل » فانالعقلى مالم يلاحظها لم يحص لعنده صور مغتالفة متعددة . م 


5 الذانى في الموضعهوالمقوم دفي كتاب البرهاناعم 


فقو له : اال كر ا اللبيسة داخلة مع المبسة في التصو ر» إشارة إلىمحضور 
المتصوّ الا'دال مع أجز : اه كما ذكره ه في أول اأفصل بقوله : «إن كل شيء له مهية » 
فا نه اكه 00 مع حضو داجز انها وقوله : «وإن لم وقطن النال هله » اشارةالى 
التصوار التفصيلي” الثاني الذي ذكرناه . 

قوله: | 
كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال لكنها إذا “أخطرت بالبال تمثأت . )* 

إشادة إلى اللثال امن كور من المعلوهات الحاصلة غيرالملتفت اليها . فظيرمعنى 
كلامه من غير تناقض كما ظئ.ه بعض الناظرين 

قوله : 
فالذائيسات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق هي هذه ااقو مات )8 

إشادة إلى الذاتي المتعادف بين الجمرورفيهذا الموضم ؛ فا ن الذاتي” في كتاب 
البرهان يطلق على ماهو أعم من الذاني هيينا . 

قوله : 
#(ولان الطبيعة الأصليّة التي لا تختلف فيوا إلا بالعدد » مثلالا نسانية )5 

يريد بيان القسم الثاني من الذاتى" الذكور الذي لايعرفه الجمهور . ولنقدم 
لتعريفه مقد مة : فنقول : المعاني التي لايمنع مفووما:ها وقوع الشركة فيهاء قديؤخن 
من حيث هىهى . لا م نحيث أثنها واحدة أ وكثيرة ٠‏ أو جزئية أوكليسة أو موجودة 
أوغير موجودة » بل من حيث تصلحلا ن تكون معروضات لبذه اللعانى » (تصير بحسب 
عردضها واحدةأو كثيرة » أوجز ئيةأو كليسة ظ أومو حودة أوغير موجودة (ذلك خل) 2و 
حاكن بكو نالعادضه المعروض شيئينلاشيئأو احدأً » فا نسهاتسسى من حيثهى كذلك 
ف ؛ أي طبايع أعيان الموجودات دحقائقها » دهى التي تسمدى بالكلي الطبيعي ؛ 
و عار ضها الذي يجعلها واقعا على كديرين بالكلي ا منطقي ٠و‏ اطر كب هنهما 
بالكلي العقلى » فقوله : «ولآن الطبيعةالاً صلية» إشادة إلىتلك المعاني وحدها دهي 
قن تكوق غير عم لة تسل يا غناء قترق لبها دهن المناي الجتينية الى لتحيل 


الْعَرَكي اللازم تحب اميه ولاركر جووا فقا -517- 
بالتفولة وقد حكون. تعس لة #سكثار بالمدة ففظ + آى لا مكون التلاق فا بين 

جزئياتها إلا بالعوادض الخادجة عن ماهيانها . وهى المعاني النوعية فقوله « المي 
كلك فنا إلا بالتدف» برية تعنديض وا القن القانى » 

قوله : 
#(فا نيا مقوامة لشخص شخص تحتها )2 

أي الطبيعة النوعية أيضاً مقومة للا شخاصال مختلفة بالعدد . وكيف لاء وتلك 
الظيية | نكا هى تناه لك الا لتخا 

قوله : 
#(ويفضل عليها الشخص بخواص له )8 

إشادة إلى ماذكرنا منكونيها متكة.ره بالعوادض الخارجة عنها » فان هذا 
الا نسان وذلكالا نسان لايختلفان منحيثالا نسانية التي هىماهية.هما » بل يختلفان 
بالاشادة الحسيّة ولواذهها : من اختلافالمادة دالين والوضع و غير ذلك, و كلها 
خارجة عن الا نسانية المجر دة . 

قوله : 
#(فبىأيضا ذائية)#: 

وذلك لوجود الخاصيات الثلث المذكودة فيها وهو اللقضود . 

#(إشادة) إلى العرضي اللاذم الغيرالمقوم.. 
8( دأمًا اللآزم الغير المقوم » ويخص” باسم اللازم » وإنكان المقو ءأيضاً لازماً » فهو 
الذي يصحبالمهية ولايكونجزءاً منها )8 

أقول : لازم انشيء بحسب اللّغة هو مالاينفك النيء عنه » و هو اما داخل فيه 
أوخادج عنه ؛ والأدل هوالذاتي اقم » والثانيهوالمصاحب الدائم » فان المساحب 
منه ما يصاحبه دائماً » ومنه ما يصاحبه وقتامًا » وسبب المصاحبة إمًا أن يكون بحيث 
يمكن أن يعلم . أدلايكون » الأول ينسب إلى الأزوم في العرف » والثاني ينسبإلى 
الا تفاق » فا ن الا,تفاق لايخلو عن سبب ما » إلا أن الجاهل بسببه » ينسبه إلى 


0-28 اللازم هوالخارج الّذى لاينفك بسبب من شأنهأنيكونمعلوما 


الإ تفاق » فاللازم هيهنا هو المحمول الخبارج عن الموضوع الذي لاينفك الموضوع عنه 
٠ ١ 0 ٠ : : 0 . 5 7‏ 00 1 
فيخالوهن الاخوال سيفن قانه إن يكون سارها 077 الذا ايشا ول لا 
نفك عنه املأوضوع في حال هن الا حوالبسيب معلوم الااندليس خارجاع:ه فبو لازم 
بحسب اللّغة دون الاصطلاح و الشيخ عرف اللازم بأنه الذي يصحب الماهية ولا 
ككزن هو كتراء وكردا العرير كنادل ارا هنا تسهييا اهف الفررف اكه الأوائها اد 
بالا تّفاق » لكن مراد الشيخ تمبيزه ع نالذاتى » فهو تعريف له بالقياس إلى الذاتينات 
لاإلى سائر العرضيات كما م رفي الفرق بينالذاتيات ولوازمالوجود . 
قوله : 
#(مثلكون اثلث مساوي الزوايا لقائمتين دهذا وأمثاله من لواحق يلحق اث عند 
المقايسات . لحوقاً واجباً )2 
آقول: المحمولاتالخارجة إما أن يلحق الموضوع لابالقياس إلىشيء خارجعنه 
و إلا ديص للا نسان فا نسهما بحملا عليه لا حل رحود الفكت والبياض فيه و إم.ا 
ان يلحقه بالقياس إلى شىء خارج عنه '') كنصف الائنين الذي يحمل على الواحد 

)1( جقوآه يصوت من شانه أن يكون معلوما» ,تناول | سيب الا نفاقى ؛ فائه وان كان مهولا 
الا أنه من شانه العلم به ولعل المراد بسيب معاوم على ماذكر. فى الذاتى و:عريف الشيخ اللازم 
ليس تعريفا على الاطلاق » بل بالقياسالى الداتى لا يقال إلمءرف لابد أن يكون مساويا للمعرف 
فالامتياز عن اليعض فير كاف لانا نقول شرط الءساواة انما هوفى | اتعر يف التام وأما فى غيره فلا 
على ماصرح به فى كتاب ا لشفافى صناعة البرهان م 

6 قوله : <و اما أن يأحقه ١ااقياس‏ الىشى: خارحجعنه » ولقائل أن يقول : الم«مول| للاحعق 
لا.وضوع با لق,اس الى أمرداخل فيه أى حال فيه من هذا القييل فيمكون قءاله والجوا بأ نالمراد 
بالخارج ما لايكونجزء| من الموضوع لاقائما به نما لاياسق بالقياس الى الخارج يكون لاحقا اما 
بالقياس الى الجزء أو ,القياسالىالقائم به » قال الامام : انما أورد مساواة زواياالءثاث لقائمتين 
لان المحمولات الخارجيه اما أن لايحتاج احوقيا للموضوع الى اءتبار شى من الخارج ؛ و اما أن 
يحتاج الى اعتباره » و الاول مدل كون اامثاث دساوى الزوايا لقائمتين » وإن هذا لصفة لايلحق 


المثات الاعند اعتبار امر خارح عنه » وهوائلزاؤيتان القائمتان ؛ ثم إن هذه الصفات الاعتباريه غير 


7  تاراشالاحرش‎ ١ج‎ 


دتوضيح ذلك با يراد ا مثال ا 


بقياسه إلى الا ثنين » ف نه مهما قيس إلى الثلةصارت نصفيه تلثيه ؛ ومسادي الزوايا 
لقائمتين تمول على الأثأث قد لحقه بقياس زواياه إلى قاكمتين فوو من الصنف الثاني 
وجميع ذلك إما أن يلحق الموضوع لحوقاً واجباً أوممكناً والاول هواللازم » والثاني 
ماعداه » سواء لحقه إتفاقاً أولحقه لحوقأغيردائم » وهوالمراد منقوله «وهذا وامثاله من 
لواحق يلحق الث عندا لقايسات لحوقاً واجياً » . 


قوله : 
#(ولكن بعد مايقوم المثلّث بأضلاعه الثلائة)8 


متناهية فانزوايا المثلت مثلقائمتينو نص ف أر بع قوائمو ناثستة قواعم وهلم جراالىمالا نهاية له؛ 
ولماكان مراد الشيخأن يبين أن من اللازم مالايكون ذاتيه لا جرم أوردالمثالمنالصفاتالاعتباريه 
التى هى غير متناهية حتى عليه بيان أنهاليست من المقوءات لانها لوكانت مقومة لزم أن يكون 
لشى. مقومات غير متناهية وإنه محال » ثم منم هذءاللازمة بانه انما يلزم عدم تناهى المقومات 
اولم تكن اعتباوية ذهئية حتى ينقطم با نقطاع الاءتبار ووقو ف الذهن عند حدما . واجاب بانهذه 
الصغات لوكانت مقومة الممهية الخارجية لزم حصولبا فى الذهن والغارج لكنها ليست خارجية فلا 
تكون «قومة . قال الشارح 1 أشعر ماذكره من ان الصنف الثانى وهوالذى بحسب الادتبار لاو جود 
له فى الخارحج ومنعدممقايسةالاول إلى الاعتبار والفرض » أنالسنف الاول موجود فى|اخارجوهو 
خطاء لانه لواراد به انه موجود بوجود مستقل فقد بان بطلانه » والا لم يكن محمولا على ا لموضوع 
لاستدعائه الاتحاد فى الوجود » و ان أراد أنه موجود بوجود الموضوع ؛ نجميم المحمولات 
شانها كذلك » ثم حققه باناله<مول » له وجود مستقل فى العقل فانكون الشى محمولا امر عقلى » 
واما ف ىالخارج فليس له وجود مستقل اذ ليس له وجود ف ىالغارج الاالبياضمئلا الابيش ليس فى 
الغارج شيئاآخر غير موضوعه وغير |ابياض »؛ ولهذا قيل أن الحمل و الوضممنالمعقولات الثا نية 
لاستدعائهما التغاير بين وجود الموضوع و المحمول و التغاير بينم.! ليس الافى العقل فالحمل و 
الوضع يتوقفانعلى التغاير بين وجوديهما الذين لايحةقإلا فىالعقل فالحمل من الأمور الاعتبارية 
و المءقولات الثانية ؛ ثم تعرض لدفم منم اللازمة بأن مراد الشيخ من لزوم تركب المثلث 
من أجزاء غير متناهية أنه يازم تر كبه من أجزاء غير متناهية بالقوة و الامكان لامن أجزاء غير 
متناهية بالفعل وهذه الملازمة بينة لانها لاتقف على حدبل يمن فرضها متى اقتدر العقلعلى فرضها 
و اعتبارها » لكن من المحال أن بتر كسالمثلت من امور غير «تناهية بالقوة لان اجزاء ال.وجود 
لابه أن تكون موجودة بالفمل » و أما جواب منعه فضعيف لجواز تقدم الوجود الخارجى بالاجزاء. 
الذهنية . م 


53 والفرق بيناللازم الغير اللقوم والطقوم 

اقخاذة الى كوقيا عرضية غبو:ذائة ؟ لآن الذاية أيضا تلحقه لوقا اهيا 
ولكن ليس بعد ما يقوم . 

قوله : 
8( ولو كانت امثال هذه مقو مات كان المثلت وما عرق شخ ر امقر كن عوهتو مات 
غير متناهية )2 0 

وذلك لأنّ مقايسته إلى كل واحد ما عداه لاينحصر فيحد » فكما أن ذوايا 
المثلث مساوية لقائمتين » فهى مساوية لنصف أ بعقوائم ولثّلث ست قوائم دهلوجر أ 
وقول الفاضل الشارح مشعر نهدل اللحمولات لحن ليست بالقياس إلى اهور 
خبارجة عن الموضوع موجودة في الخادج , و المي بالقياس إليها موجودة في الذهن 
دون 0 ثم استنك ركون الصنف الثاني ل الذهن عندحد , ما 
والحق أن “كون الشىء مولا على شي 0 عقلى » موا كان بالقياس إلى أمس خادج 
أولم يكن بالقياس إلى شيء ؛ 0 الموشوع ليس إلا اليياض مثلا أكون 
الموضوع ابيض ليس في خادج العقل اما زائدا على البياش وعلى موضوعه »و لذلك 
كان الحمل والوضع من المعقولات الثانية » وأمساكون بعض المحمولات غير متناهية , 
فيو بحسب القوة والا مكان وليس يخرج منها إلى الفعل ابدا إلا ما يتناهى عدده , 
كما هوالحال في سائر الأغياء الى يوضف باللانياية كالأعداد و غيرها , و العلة في 
اماع ترد أمثال هذه المحمولات مقومات ٠»‏ هي أن الموجود بالفءل لا يمكن أن 
يتقوم بأجزاء لا موجد إلا بلقو ٠فان‏ أجزاء الشىء يجب أن تكون حاضرة معه ؛ 
لاما استحسنه الشارح : من أن ا لموجود خادج الذهن لايتقوام بالا جزاء الذهنية . 

قوله : 
#(وأمثال هذه إن كان ازومها بغر وسط كانت معلومة 0 وه اللزوم فكانت ممتنعة 

الرفع في الوهم مع كونها غير مقو مة)8 


6 قوله : < و أمثال هذه إنكان لزومها .غير و سط كانت معلومه >» هذه إشارة إلى صفة 
المساواة لامثاث » وأمثاليا هى سايراللوازمالتى تناح ّالموضوحاتعند المقايسات »2 و|نماخصص - 


وإثبات وجود لوازم بهنة يمتنع رفعها فيالذهن ١ه‏ 
أقول : مطلوب الشيخ أن يثبت وجود لواذم بيّئة يمتنع دفعها في الذهن مع 
وضع ملزدماتها ؛ فاإن قوماً من المنطقيئين أتكروا أن يكون في اللواذم ما يمتنمرفعه 
وقالوا : كل مايمتنع دفعه في الذهن فيوذاتي مقوم ؛ وذلك لأ نهم وجدوا هذالحكم 
قاوذا في الخاصيسات الثأث المذكورة للذاتي” ٠:‏ فأورد الشيخ لا ئبات مطلوبه قسمة 
حاذى بيبا أقسام العلوم الاو ليّة » والمكتسبة البرهائية » وذلك أن يقال : المحمول 
اللآزم لابخلو من أن يكون لزدمه للموضوع لا بتوسّط شيء آخر ؛ بل لأن ذات 
الموضوع أد المدمول لما هىهى تقتضى ذلك اللزوم . أد يكون بتوسط أمى مغاير لهما 
يقتضيه . والقسم الأول يقتضى أنيكون اللؤالف من ذلك الموضوع و المحمول قضيسة 
لا يتوشّف الحكم فيها إلا على تصورهما فقط » فيكون من الأث ليات . و القسمالثاني 
يقتضيأن يكون المؤآف قضيّة مكتسبة من بعلة القضايا التي يشتمل العلوم البرهانيئة 


القسمة بها ؛ لان الثابت بالير هانليسإلا أن الصفات الاضافية خارجة عن المهيات » وأما الصفات 
الغير الاضافية » فلم ثرت بعد خروجبها : ولهذا سيمثئل اللاؤم البين بكو نكل عدد مساويا للاجزاء 
مقار نا له فان المساواة والءقارنة إنماقيبلان بالقياس إلى الغير أو:قول هذه إشارة إلى اللوازم 
الاضافية » والمراد بامثالها الاوازم مطلقا فان ج.يم اللوازم يشارك هذه فى اللزوم وقد قسمها 
إلى ما لزومها لابوسط في.كون بينة لموضوعاتها » و الىما لزومها بوسط » وهذا يستازمأن تكون 
القضيةاما أو لية أو كسمية وليس كذلك لان باقى اليقينيات من الحدسياتو|لتجر بيات وغيرهما غارج 
عنها » على أنا نقول لانسلم أنها او ام يكن بوسط كانت بيئة بالمعئى الاعم » فضلا عن أن يكون 
بينة بألمعنى الاخص » وانمايكونكذاك اولم يتوقف|لازوم على شىء آخرمن الحدس » والاحساس 
والتجربة » وغيرها ء و زعم الشارح أن اللازم بغير وسط لابد أن يكون بيئا بالمعنى الاخص لان 
اللزوم هو امتناع الانفكاك » ومتىامتنم انفكاك الشى. ءعن آخر كانت مهية الملزوم مقتضية له و 
اذا لم يكن الازوم بوسط كانالملزوم كافيا فى :<قق اللازم و انما يتحقق الملزوم بتحقق اللازم 
سواء كان فى العقل » أوفى الخارج ؛ فتعقله يستلزم تعقل اللازم ؛ و لعله إنها فهم المعنى الاخص 
من قوله أن كان لزومها بغير وسطكانت معلومة أىمن العلم بالمهية » وجوابه أن انتفاء الوسطفى 
التصديق لايستازم! نتفاءالواسطه ' احوا ز أن يكون لز ومه فى نفس الامر يتوةفعاى أشياء أخر وهوظاهر 
وكأنه لم يفرق بينالوسطفى التصديقوالواسطةفىالثبوت » وقيلعليه لوامتازم تصووالملزوم:دور 
لادمه الذى لا بوسطء لا يستلزم #صور المهية :صور جميع لوازءها سواء كانت بوسط أولا ؛ لان 
دل لازم فرض من لوازم المهية لاغير اما أنيكون بوسط أولا » فانلم يكن بوسط * يكون7تصور ‏ 


26 و توضييح ا لقال فيالر دعلى 
عل أعثاليا+«ؤذلك لأن عنولات الأظالت العلمية لامكو مقو عات لوضوعاتيا» بل 
تكون أعراضاً ذاتية لهاء كما ذكرفي صناعة البرهان . فقوله : « وأمثال هذه إن كان 
لزومها بغير دسط » إشارة الى القسم الأول. 

وقوله : « كانت معلومة» أى معلومة من غير اكتساب واجبة اللزوم ؛ و ذلك 
لوجود السبب الموجب لأزوم فكانت ممتنعة الرفع في الوهم مع كونها غير مقومة » و 
ذلك مناقض لا ذهب إليه القوم المذكور من النطقيين . وهو مطلوب الشيخ . 
إلى البرهان الطويل الذي أقامه الشارح على ذلك ؛ وإلى حل تلك الشكوك 
5 اوردها عليه و احال بعضيا الى سائر كتبه ؛ و ذلك لآن اللزوم لما كان 
مفسراً بعدم الانفكاك ٠‏ كان كل ما يلزم شيئاً بغير توسط شيء آخر فالشيء 
لاينفك” عنه سواء يلزمه في العقلأوفي الخارج , دلا معنى للّزدم العقلي إلا أن تعقّلى 


المبية مستمزمالتصوره » و إن كان بوسط فان لم يكن لزومه لللج+ية بوسط » فكذلك » و ان كان 
ازومه بوسط عاد الكلام فيه ولا يتسلسل بل ينتهى الى اللازم بلا واسطة فيلزم من :صور المهية 
:صوره ومن 7صوره تصورلازم لازمه وهلم جراحتى يحصلجميم العاوم الكسبية أى جميم اللوازم 
التى لتلكالهية بواسطة » وتقرير جوابه » أن اللازم على ثلثة أقسام الاول اللازم بوسط » الثانى 
اللازم بلا وسط بحيث يكون (حوقه للملزوم بالقياس الى الذير » كما أنالاثنين نصف الار بعة فان 
النصفية انماتلزمالاثنين بالقياس الى الاد بعة وأكثر اللوازم المستعملة فى العلوم انما هومن هذا 
القبيل » الثالث مايلزم لابوسط » ولايكون احوقه بالقياس الىالغير » وهو فىغاية القلة » واليه 
أشار بةولهقاما يكون فىالوجود ؛ :م اللازم ان كان لابوسط ولا يكون لدوقه بالقياس ال ىالغير ؛ 
فتصور الملزوم يستلزم نصوره وينتقل الذهن من :تصوره الى لازمه ولازم لكن اندفاع الذهن من 
اللازمالى لازمه انما يستمر مالم يطر. عليه غفلة عن المازوم » فربما يعرضه ذهول عنه بالشوافل 
الدنية و الالتفات الى الامور الدنيوية وحينئذ ينقطام الانتقال و الاندفاع » و أما ان اللازم الذى 
لحوقه بالقياس الى الفغير فلا يازم من مجرد تصور المازوم تصودره . لا يقال ما يلزم بلاوسط و 
يكون لحوقه بالقياس الى الغير ان لم يلزم من :صور المهية تصوره ,لزم النقض »2 لانه ذهب 
الى أن كل لازم بغير وسط بين ؛ والا اختل الجواب » وأيضا لوكا كل لازم بغير وسط بين بالمعنى 
الاخص كان كل بين بالمعنى الاعم بيذا با لمعنى الاخص ضر ورة أن كل بين با لمعنى الاعم لازم بغير وسط » 
لكنه باطل والا بعال لع.ومو ا لخصوص . لانا نقول:فى قو له الا ندفا علا يستمر اذاغفل| لذهن عن ملاحظة 


لئ ٠‏ 2 ْ ٍ 
من انكر ان يكون فياللوازم ها بمتنع زفعه -67- 


الملزوم لا ينفك” في العقل عن تعقال لازمه ؛ وذلك هواطراد منكونه بواناً له . و أما 
اللازم بتوسط شيء اخر فا ذه لا ينف ك عند حضود المتوسط » وقد ينفك مع غيبته , 
فلا يكون عند الا نفكاك بِيَئاً . وماقيل على ذلك : من أنه يقتضى أن يكون الذهن 
منتقلا عن كل ملزوم إلى لازمه 8 إلى لازم لازمه بالغ مابلغ حتى يتحص ال اللوازم 
بأسرها بل جيم العلوم المكتسبة دفعة في الذهن فليس بوارد »و ذلك لأن اللواذم 
المترتنية المتي يتلازم بيعها » بحسب ماهيانها لابالقياس إلىغيرها ققديمكنأنيستمر 
الا ندفاع فيها مالم يطرء على الذهن مايوجب إعراضه عن تلك المتلازمات والتفاتهإلى 
غيرها . ولكها قلّما تكون في الوجود فضلا عن أن تكون غيرحصودة ‏ واللوازء التي 
توجد غير محصودة و هى التي تشتمل على أمثالها أكثر العلوم فل نها هى التى تكون 
بحسب قياس الموضوع إلى غيره » وهى إنذما تتحصل عندتصو دالا مود التىإليها يقاس 

الموضوعوتصوار :لكالا مور الذيهوش رطفي حصولهاليس بواجبالحصول على الترتيب 


الملزوم؛دلالةعلى أنمجردتصور ١املزوم‏ لميكف فى تصوراللاؤم بل لايدفمذلكمن اخطارهباليال ؛ 
فلامعنى لكون| للازم بينا » الااذا ماخطرالملزوم بالبال #صور اللازمواذا خطر اللازم,اليالتصورلازمه 
لكن :صور اللازملا يو جباخطاره بالبال » و حينئذ يندفم الاندفاع » فاللازمالذى يلسق بالقياس الى الغير 
لاشك أن تصورا لمهية يوجب:صورهوتصور الغير ايضاء لكن لايلزم|خطارهابالبال » فلا يستمر الاندفام 
وأما حديث العموم نغير وارد لانهم مافرقوا بين معنىالبين » وفرق المتاغرين ليسحوة عليهم ‏ 
ولئن سلمنا الفرق لكن ”حتمل الع.وم بحسب المفهوم والمساواة فى الصدن » و هذا فى اللازم 
بلا وسط »ء وأما اللازم بوسط فانما يكون بينا عند حضور الوسط نقط » لان البين مالا يذفك تعقله 
عن :عقل المهية وانما لا ينفك :عقل اللازم بالوسط عن تعقل المهية اذا حضر الوسط ؛ و اللازم 
بالوسط مازوم اللازم بغير الوسط »ء لان اللازم بالوسط على قسين أحدهما ما يدخل الوسط فى 
ملزوءه » وحينئذ يكون الملزوم خارجا عن التوسط و الااكان داخلا فىالملزوم وهو محال لفرض 
خروجه » و آما قوله و المقدم لايكون مطلوبا لاشتمال تصور ال.وضوع عليه فانما يتم لوتصور 
الملزوم بكنه الحقيقة » وهذا الاعتراض ايس بوارد على كلام الشيخ » وثانيهما مايغرج الوسطعءعن 
ملزومه سوأ كاناللازم خارجا عن الوسط أولا يكون » والقسم الاول يسمىماخذا أولا » والثانى 
يسمى مأخذائانيا » أما أولا » فلان أحداللوازم بوسط فى الملوم انما هو على الوجبين وأما ثانيا 
فلان الشيخ جعل كلا من القسمين مأخذالائيات لازم بلا وسطء أما الاخذ الاول » فلان اللازم اذا 
كان خارجا عن |اوسط فلزومه للوسط ان لم يكن بوسط فهو المطلوب » وان كان بوسط ثانعاد 


-4ه-2 الوسطإذاكان عارضاً للموضوع جاز أن يكون المحمول 


المؤدى إلى دجود تلك اللوازمالمترتبة فا ذن قد اندفع ذلك الا شكال ونرجع إلى ما 


كناف 
قوله : 
#(وان كان لها وسط 8 به )2 
إشادة إلى القسم الثاني وهو أن يكون اللازم بوسط كما يكون في العلوم 


اللكتسية. 


الكلام فيه ٠‏ فان كان لزوم اللاؤزماياه بوسط ثالث » يتسلسل وهو م<ال » وعلى تقدير جوازه » 
لزع الغلفه من زتها الكن + وهو أن كل ما فوهتاء اوسا اجون وها تاماء لان ودبت 
اللازم اللاول وبين الملزومأوساط غيرمتناهية » و مجموع تلك الاوساط لايشك أنه وسطاذيصدق 
عليه انه مايقترن بقولنا لانه حين يقال لانه كذ! فااوسط التام لا يكون الا مجموع نا كالاوساط 
فهو بالنسبة الى مجموع الاوساط و حينئُد لو كان بين اللاؤم الاول وبين مج.وع الاوساط وسط 
آخر لميكنمجموع الاوساط مجموع الاوساط فهو باانسبةالى مجموع الاوساط|الذىهو بالحقيقة ما 
فرض وسطا أولا لميكن لازما بوسط » وهذا معنى قوله واذا ام يكن كل مافرضوسطا بوسط فلا 
وسط أى اذا ام يكن كل ما فرض وسطا وسطا فلم يكن بين اللازمالاول والوسط التام أعنى 
الوسط الاو ل وسط ٠و‏ أما | لماخذا اث نى فظاهر و حاصل! لكلام أن لشيخ لماحاول! بطال قو لمن قال١‏ نكل 
مايمتنم دفعه عنالمهيةذاتى » بين ذلكأناللازم بوسط او بغيروسط وأياما كان يتحقق لازم بغير وسط 
بالضرورةأو باليرهان و كل لازم يغير وسطفهو مءتمع الدفمعن المهية و ينعكس الى بعض ما يمتنم رفعها 
عن المهية نهو لازم ولا شىء مناللازم بذاتى ينتج أن بءض ما امتاع رفعه عن المهية لوس بذاتى 
وهو المطلوب . والامام نسب هذا البيان الى التطويل » و غفل عن اشتاله على فوائد منها قس.ة 
اللوازم الى الاولية » والى الكسبية » على محاذاة ما فى العلوم » ومنهأ ايراد مأخذ البرهان ؛ و 
البرهان الذى أورده ايس كما ذكره لان القسمة ليست حاصرة فأن الهية التى لم تعرض من حيث 

هى لازمها بل بتوسط غيرها ؛ ينقسم الى أقسام تلثة » لان الوسايط اما ان يكون غيرمتناهية أو 
«تناهية و| لمتناهية اما على طر يق الدورء أوله على طر يقه ؛ وفيه نظر؛لان الامام قسم قسمة مستوفاة 
لانه قال : المهية اما نقتضى من حيتث هى شيئًا من لوازمها أولا يقتضى » والقسمة الذاتية بين|لنفى 
والائيات كيف لايكون حاصرة » وأما القسم الثالت غير هحتمل أو على :قدير عدم اقتضاعها شيئا 
من اللوازم يكون كل لازم بوسط ؛ فيتسلسل أو يدور ء ولا يحتمل غيرهما » نعم السوّال |نمايدل 
على الملازمة الثانية اذ لا يازم من عدم اقتضاء |امهية من حيث هى شيدًا من اللوازم أن لايلزمها 
لازم ؛ والمنم وارد أيضا 010 الادلى فان عدم |اواسطة فى الثبوت لايستازم عدم الواسطة 
فى التصديق.م 


و ضة مم و 0 
مقوما له ويكوزعارضاً أيضأ له وه.ما المأخذان -66- 


قوله : 
#(علمت واحبة به )*# 

إشادة إلى أن اللازم لا يكون بيناً مطلقا بل إنما يكون بيناً عند <ضود 
الوسغط قط 

قوله : 


4 دأعنى بالوسط مايقرن بقولنا لأنه حين يقال لآأته كذا)# 

إشادة إلى أن الوسط هو الذي يفيد لمية اللزوم أي به يقوم البرهان علىإثيات 
ذلك المحمول للوضوعه . ثم إن الشيخ أداد أن يتوصّل منالنظر في حال الوسط إلى 
إثبات لازم بين ينتهى تحليل اللوازم غير البيينة إليهء دقدبان في علم البرهان أن 
الوسط فيالبراهين على المطالب إما أن يكون مقو ما لموضوع المطلوب . أد يكون 
عادضاً له » فا ن كان مقو ما امتنع أن يكون مول المطلوب مقوماً للوسط ؛ لأن 
مقوم المقو م مقو م . والمقوم لايكون مطلوباً لاشتمال تصو الموضوع عليه » بل يعجب 
أن يكون عارضاً له ألبدّة , وإنكان الوسط عارضاً للموضوع جاذ أن يكون المحمول 
مقوماً للوسط وجاز أن يكون عادضاً أيضاً له فبذان مأخذان يشملان على أصناف 
البراهين ويسمى الأول مأخذاً أو لا والثاني مأخذاً ثانياً . فقوله : 
8( فهذا الوسط إنكان مقو ماً للشيء لم يكن اللاذم مقو ما لأن مقوم المقوممقوم 
بل كان لازما له أيضاً )2 

إشارة الى ااأخن الأول وانسما لم يجن أن يكون اللازم مقوم ا مقوام لأنا 
فر ضئاه.خارجأوجز «الجزء يكون داخلائم أراد أن بتو ل عن هذا المأخذالىمطلو به 
فاورد قسمة | خرى دهى : 
#8( إن اللازم الأول إما أن يكون لزومه للوسطبوسط اخر أديكون بغير وسط )#2 

ثم أبطل القسم الأول بأن قال : 
#(فا ن احتاج إلى وسط تسلسل إلى غير النهاية فلم يكن وسط )* 

أي يحتاج كل وسط في لزدمه إلى اط الخرية لين ٠و‏ هو باطل لكونه 


- بيان امتناع رفع اللوازم فيالوهم 


غير مود إلىثبوت اللزدم الأول المفروض ثبوته » و مع جوازه يشتمل على الخلف 
من وجه آخر وهوكون مافرضناه وسطا ليس بوسط » بل جزء من أمود غير متناهية 
هى بأسرها الوسط » وإذا لم يك نكل مافرض وسطا بوسط فلا وسط وهو المراد بقوله 
«فلم يكن وسطح ولفظة لميكن هيينا فعل تام . 
#زوان م 0 فبناك لازم بن اللزوم بلافسط)”: 

أي للا بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني وهو مطلوبه ثم" اتتقل إلى المأخذ 
الثانى بقوله : 
©( وإن كان الوسط لازماً متقد مأ )2 

أي كان الوسط ا مفروض أو لا لازماً للموضوع متقد ها ده للموسوع على 
لزوم المحمول له ء و القسمة المذكودة واددة هيينا أيضا الا أنه لم يفص.لها إيجاذا 
بل قال مبطلا للقسم الأول : 
#(واحتاج إلى توسطلازم آخ رأومقوم غيرمنته فيذلك|لىلازم بلاوسط أيضاً تسلسل 
إلى غير النهاية )2 

أقول : فا نه لما كان الوسطالاوّل لازماً جازكون هذا الوسط الثاني مقوماً 
أو لاذماً دلذلك قال لازم آخر أ مقوم » 5 با بطال هذا القسم الأول يتعيين القسم 
الثاني الذي هو المطتوب فأنتج من جميع الآ قسام مطلوبه و ذلك قوله : 
#(فلابد في كل حال من لازم بلادسط)” 

م صرح بما أداد منه ققال : 
5( فقد بان أنّه ممتنع الرفع في الوهم)8 . 

أقول ثم بيسن أنه أداد بذلك مناقضة القوم المذكودين بقوله : 
0 يلتفت إذأ إلى من قال إن كل ماليس بمقو م فقد يصح رقءه في الوهم)* 

فقد تم الكلام . 

قوله : 


والره على من قال ب الرفع _لام 


ومن أمثلة ذلككون كل عدد مسادياً لخ رأو مفاوتاً له )2 

مثال آخر للاذم البين » وذلك لأن المساداة واللامساداة لازم بين للكم و 
لكر افة نوو مهناب لحر عاتن يفظن لمعيف يقيرط أن ركويا من خلين الع عاق 
الفاضل الشادح إنّما نسب هذا البيان إلى التطويل لأ نه لم يعتبر محاذاته لأ قسام 
العلوم ومأخن البراهين » بل مطابقته للوجود و البرهان الذي أورده و ادعى فيه 
التقريب وعدم الاحتياج إلى ذكر التسلسل » وهو أن" الماهية إن اقتضت من حيث 
هى هى شيئاً من لوازمها فما اقتضته فهولازمها بغير وسط » وإن لم تقتض منحيث هى 
هى شيئاً فبى من حيث هى هى لا تستلزم شيئاً وقد فرضت مستلزمةهذا خلف . ليس 
كنا ذكرء لان القبينة قبا لببت يسفوفاة فإن هن اناميا أيضا أن يقال نيا 
تقتصنى لواذمها ولكن لامن حيث هى هى بل بعضيا بتوسسط بعض على سبيل الدود 
أوالتسلسل أولا على سبيل أحدهماومالم يبطل هذا القسم لايتم برهانه . 

8( إشارة)# الى العرضى الغير اللازم . 
8( وأا المحمول الذي ليس بمقوم ولالاذم فجميع المحمولات التي يجوذ أن يفادق 
ا موضوع 11 

إنما لم يقل فجميع المحمولات التي تفادقه لان مقابل ما يمتنع أن يفادق 
أعنى اللازم » هو مايجوز أن يفادق . دتنقسم إلى مايفادق وإلى مالايفارق وهومايدوم 
مصاحبته اثفاقاً ككون زيد فقيراً طولبمره مثلا . 


قوله : 
8( مفارقة سريعة أد بطيئة سهلة أو عسرة مثل كون الا نسان شابئاً و شيخاً و قائما 
وجالساً )*. 


يمكن أن يتركّب الاعتبادات فالسريعة السيلة كالنائع و السريعة العسرة 
كالمغشى عليه والبطيئة السهلة كالشماب والبطيئة العسر ةكالجنون _كالاجنون خبل ‏ . 
#(اشارة)2 : 
8 ولا كان المقوم يسمى ذاتيا فما ليس بمقوم لازماً كان أو مفارقاً ققد يسمسى 


5 قديطاق الذاتي علىما يلحق الموضوع 


عرضيناً ومنه هايسمى عرضاً وسنذكره)# 

قوله : «مايسممى عرضا » يريد به العرض العام . 

8( إشادة)ه إلى الذاتي بمعنى اخر .7" 

8 ودبماقالوا فيالمنطق ذاتى فيغيرهذا الموضعمنه » وعنوابه غير هذا المعنى » 
و ذلك هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع وماهيته)2 . 

أقول عنى بغير هذا الموضع كتاب البرهان فا ن الذاتي” هناك هوما يعم هذا 


)١(‏ قوله < إشارة إلى الذاتى بمعنىآخر » ألذاتى فى كتاب البرهان يطلق على مايعمالذاتى 
والعرضى » والذاتى مايلحقالء.وضوع عن ذاته وجوهره وهو يتناول مايلحقه لامرمسا و إما داخل 
أو خارج » وأما اللاحق لامر عام داخل فهو ليس بعرض ذاتى » وإن أخذه المتاخرون منالعرض 
الذائى ظنا منهم أنه أيضا يلحق لذاته وجوهره » و بالجملة لماكانالمر ض!لذاتى م.ايلحقالموضوع 
من جوهره » ويلزم منه أن يكون الموضوع مأخوذا فى حده » كما سيأتى فىالفصلالاتى ؛ فالعرض 
الذاتى هو المحمول الذى يِوْحْد الموضوع فى حده » كما عرف به قدماء المنطقيين » لكن المراد 
بالموضوع فيه » إما موضوع المسئلة » أو موضوع العلم ‏ فان كان الدراد موضوع السئلة ام يكن 
التعريف جامعا ؛ لانالعرضى فىالءلوم يحمل على موضوع ويحمل على أنواعه وعلىاعراضهالذاتية 
وعلى أنواعه كالناقص فى علم الحساب على العدد و على ثلثة و على الفرد و على زوج الزوج ؛ 
ونقول لبيانه » أاعدد إما تام » وإما ناقص أو زايد ؛ لان أجزاءه و هى كوره المفترضة ان كانت 
مساوية له كالستة » فهو التاموانكانتزائدة عليه كالاثنى عشر فهو الزايذ » والا فناق ص كالار بعه » 
وأيضا العدد ان لم يكن منقسما بمتساويين فهو الفرد » وان انقسم فبواازوج ٠‏ ولايغاو اما أن 
يقبل التنصيف الى!١اواحد‏ فبوزوج الزوج:ء كالثمانية » أولاءفانقبل ١اتنصيف‏ أكثرمن مرة فووزوج 
الزوج والفرد ؛ وان لم يقبل التنصيف الامرة واحدة فهوزوج الفرد ؛ فالمأخوذ فى:عريف الناقص 
وهو العدد ان حمل عليه يكون موضوعه » وان -<.لل على الءاءئة يكون جنس موضوعه ؛ لان الندد 
جنس الثلثة » وان حمل على الزوج يكون معروض «وضوعه ؛ فان العدد معروض الزوج »2 وهو 
جنس زوج الزوج »؛ فان أريد بالءوضوع فى تعريف العرض الذاتى موضوع الاسئلة » لم يتناول 
من هذه الاقسام الاربعة الا العرض الح.ول على نفس موضوع العلم » ويخرج عنه الاقسام الثلثة 
الباقية . و أما توله والسبب فيه أن العلوم متمايزة بحسب تسايز موضوعباتها فلا دخل له فى هذا 
البيان من حي ثالظاهر كما ذكر ناه ؛ لكن يمك نأن يقال إنهأرادأن يستدلعلى وجود أعراض ذاتنية 
خارجة عن!|احد » فقالالم<مولات فى العلوملا بدأن يكو نأعراضا ذاتية فلايغلوإما أنبؤخذ فى حدودها 
موضوعاتها , أوله يوْخد » فان ام يود موضوعاتها فى حدودها كان هناكمن الاعراض الذاتية 


هن جوهر الموضوع وماهيته كةفضف 


الذاتي” والأعراض الذاتيءة » دهي على ما دسمه كل ما يلحق الموضوع من جوهر 
الموضوع دماهي.ته فجوهرالشيء حقيقته » سواء كان بسيطا أو مس كبا » و اطبية دبما 
0 بام ر بات و كل ما يلحق الموضوع فهو 5 أن يلحقه لأنه هوعءو إما أن 
يلحقه لأعى آخر » وذلك الأمى إسا أن يساديه. أويكون أعم منهء أو أخص منه ؛ 
والا'ول وحده هو العرض الذاتي اللي » وهو مع القسم الثاني أعني الذي يلحقه 
بسبب أمى يساويه كالفصل أوالعرض الذاتي الأد لى إشما يلحقان الموضوع منجوهر 
الموضوع و ميته , إلا أن الأول يلحقه من غير واسطة؛ و الثاني يلحقه بواسطة , 


فالمجموعهو العرض الذاتي” بحسب الرسم المذكود ء هوا محمولالّذييؤخذاموضوع 


مالايؤذذ موضوعه فى حده فينتقض التعريف به » وان أخذت موضوعاتها فى حدودهاء فتلك 
المحمولات تكون أعراضا ذاتية لموضوعاتها ؛ لكنها متمايزة » وتمايز العلوم بتمايز الموضوعات 
ليكون تلك الءسائل علوما منتشرة لاعنما وإحداً ؛ لان ١لبحث‏ فى مسئلة عن عرض (.وضوعها ذاتى 
له » وموضوع كل علم مايبحث فيه عن اعراضه الذاتية . فاذنرسمه بحسب إرادة موضوع المسئلة 
مايؤخذ فى حده موضوعه » أو جنس موضوعه » أو معروضه »ء أو معروض جنسه » لكن يجب تقييد 
جنس الموضوع بما لايخرج من ذلك العام الباءث عنه ؛ لان جنس الموضوع ريما يكون قريبا 
ودبما يكون بعيدا واذا كان بعيدا فقد يبحت عن إعراضه فى علم اعلى » فلا بد أن يقال أو جذدس 
موضوعهمنحيث أنه يبحت عنه فى العلم الذى تلك المسئله مسئلته » أو بشرطأن لايكون أعم من 
موضوع تلك |اعلم ؛ مدلا يبحث فى العلم الاكر عنالاعراض الذاتية للكرة مطللمقا » وفى كرةالمتدركة 
عن أعراضه الذاتية فالاءراض الذاتية ف ىالا كر يوخذ فىحدالكرة» وهى جذس الكرة المتحركة » 
فلولم يقيد باللاعراض الذاتية فى علمالكرة الماخوذ فىحدودها جنس موضوع المسئلة بمالايغرج 
عن |اسلم » لدخلتفيه سائر الاعراض الذاتية المبحوت عنها فى علم الاكر » فيختلط علم الادنى 
بالعلم الاعلى » مثالآخرااطبيب يبحث عن الصحدة والمءرض العارضين لبدن الانسان فاوجءلنا ما 
اعتبر جنس الوضوع فيه منالاعراض الذاتية فالصحة والمرضالذان اعتبر فيهما الحيوانيكونان 
من الاعراض الذاتية الءيحوت عنها فى الطب فيجب أن يكون البيطرة من علم الطب » هذا ان 
أريد بالموضم ٠وضوعالئلة‏ وإناريد به موضوع العلم يكفى فيه ان يقال مايؤخذ فىحد موضوع 
العلم لانه يتناول الاقسام؛وفيه نظرأما أولا فلان التهعر يف دورى ؛ لانمعر فةموضوع ١اعلم‏ موقونة 
على معرفة العرض|ااذاتى » فتعريفه بهدورى », و أما ثانيا فلانه غير جامع ؛ لان الاعراض الذاتيه 
مالا يلحق موضوع العلم ؛ فان لاحجر مثلا أعراضا ذاتية و ليس بموضوع . م 


2-8 وما منقبيل الثاني بخص باسم الأعراض الذاتيه 


في حداه إلا أن" الااصطلاح يقتضىأن يطلق العرض الذاني فيكتاب البرهانعلىهعنى 

أعم من ذلك » والسبب في ذلك أن العلوم متمايزة بحسب تباين موضوعاتها » والعرض 
بهذا المعنى قد يحمل فيكل علم على موضوعه» دقد يحمل على أنواع موضوعه . وقد 
يحمل على أعراض | خرله » وقد يحهل على أنواع الاعراض الاخر .كالناقص في علم 
الحساب على العدد . وعلى الثلثة » وعلىالفرد . وعلى زدج الزوج » فا موضوع لايكون 
مأخوذا في حد المحمول إلا في الأو لبل يكون المأخوذ في الثاني جنسه ء في الثالث 
معروضه . دفي الرابع معروض جنسه ؛ ومسا كانت المحمولات البرهاني.ة أعراضا ذانية 
كان بميع ذلك من الأعراض الذاتية » وحينئذ يكون دسميامايؤخذفي حده موضوعه , 
أوها يقوم موضوعه ؛ أومعرفضه ؛ أو معروض جنسه » ويقيسد ما يقوام موضوعه يمالا 
يخرج عن العلم الباحث عنه فان ما يؤخن فيه جنس الموضوع الخخارج عن ذلك العلم 
لايسمىعرضا ذاتيا » وحينيطلقالعرض الذاتي على جميع ما ذكرناه يخص الأو لبقيد 
الأد لىلان ماعداه إنّما يلحق الموضوعلأ مرغيرمابه هوهو » هذا إذا ديد بالموضوع 
موضوع القضية » أما إذا أديد به موضوع العلم فيكفى فيه أن يقال ما يؤخذ موضوع 
العلم فيحده . 

قوله : 
8( مثل ما يلحق المقادير أو جنسها من المناسبة والمساوات والأ عداد من الزوجينة و 
الفرديّة والحيوان منالصحّةوالمرض » دهذا القييلمنالذاتيات يخص باسمالأعراض 
الذاتيسة مثل مايتمشلون به من الفطوسة للا نف)2 

المناسبة المقدارية بالمعنىغيرالعددي ةكما م والمشترك يينهما المناسيهاللطلقة 
دهى كجاس ليما . والمناسبة إذا ا خذت على ادها مقدادية كانت عرضاً ذاتياً للمقادير 
ديستعمل في علمها » وإذا | خذت على أَنها مطلقة كانت عرضا ذاتيا لجنسها الّتيهى 
الكمينة لكنها لانستعمل في علم المتادير » دلا في علم الأعداد » لأ شيا ليست عرضا 
ذاتِيًا لموضوعيهما كما ذكرناه » وكذلك المساواة , و لذلك قال يلحق المقادير أو 
00 


وقد يرسم الذاتى بما يجمع المعنيين صا 


بي 


قوله : 
وقد يمكن أن يبرسم 5 الذاتي برسم ربما بجمع الوجهين بجميعا) 

إنما قال «يرسم » ولم يقل يحد لأن الأمود المختلفة بالمبية لا يمكن أن 
يجمع فيحد» لأ نا ل1ج: نشترك في الذاتيسات المميزة » لكذدها يمكن أن يجمع في 
دسم » لأ نيا ربما تشترك في لوازم تميزها ممما عداهاء و ذلك الرسم هو أن يقال ما 
يؤخذ في حد الموسوع ١‏ أو ؤخذ الموضوع مدن 6غ فالأول مقو هاته » والثاني 
أعراضه الذاتية الأو لية »وان 1 ريد أن بجمع بيع الأعراض الذاتية قيل ما يؤخذ 
في حد الموضوع » أد يؤخذ الموضوع ؛ أوما يقوهه مالا يخرج عن العلم الباحمشعنه 
ادمعردضهما كما مر في حده ‏ واعلمآن أخذ المقوهات في الحد أخن طبيعى ٠‏ وأخذ 
الموضوع فيه اضطرادى » قال الفاضل الشمادح في تعريف العرض الذاتي” بأخذ ا موضوع 
فيحده : وهذه عبارة المتقد هين أوردها الشيخ في الشفاء دتيعة لها ناخد 9 ويسن 


)١(‏ قوله <وقديمكن أن ير سم» نماقال ير سمو لميقل يحد » لان الامورا لمختلفة لا يمكن أن يجتممع 
فى حد ؛ لان التحهيد لايكون الا,الذاتيات المميزة والامورالمختلفة ب.تنئم ان يشترك فى الذاتيات 
المميزة؛لكنها يسكن أن يرسم» لجوازاشتراكها فى اللوازمالدميزة؛وفيه نظر:لانه انار يد با لتمييز التمييز 
بالقياسالى ماعدا تملكالامور المختلفة»فلا نسلم ؛ لانلبااشتراك فى الذاتيات| لمميزةلها عماعداها ) 
فان الاسم واافعل يشتر كان فى أ نهم يدلإان على معنى نى نفسه وهوم.يز لبماءماعداهماء وا نأر يدا لتمييز 
بالقياس الى كل واحد منهما فكما أنها لانشترك فى ذاتيات مميزة » كذلك يستحيل اشترا كهما فى 
لوازم مميزة ؛ لاستحالة أن يكون ما به الامتياز. مشتركا» وأما رسمه بما يؤّخذ فى حد الموضوع 
أو يوخذ فى حده الموضوع فهو ليس برسمواحد » وعلىتقدير أنه واحد» يجوز أن يذكرالحدان 
كذلك كما يقال الجسم هو الجوهر التقابل للابعاد الثلثة » أو الكم المشتمل على الا بعاد الثلثة ؛ 
واعلم أن أخذ المقوءمات فىالحد أخذطبيمى ؛ وأخذ الوضوع فيه اضطرارى » لان الموضوعخارج 
عن ماهية المرض » فذكره فى الحد لايكون إلا با لضرورة » كالصحة والمرض » فانا نضطر ف ىأخذ 
بسن الا نسأن فى حدهماء ولولاذلك لما | يا عرضان ذاتيان لبدن الانسان ونقل الاماملفساد 
تعريف العرض الذاتى بما يوخذْ فى حده الموضوع وجمين ؛ الاول أن مهية الموضوع خارجة عن 
مهية العرض ؛ ووجوده مغاير لوجوده » فامتنم أن يوعد فى حده » و الا لكان داخلا فى مبيته و 
وجوده غير و+وده » والثانى أن العرض لايتءاق بالموضوع من حيث هو مبية » وانما تعلقه به من 
حيث العرضية والتحديد لبيان المبية لا لبيان العرضية التى هى لازمةمن لوازمها » فلا يجوز أن 


- ات بان الرسم الجامع للوجوين داعتراض الفاض لالشارح 


فيالحكمة المشرقية بطلانهابآن الموضوع بمبيته ووجوده متميسزة عن ماهية العرض 
دَوَجَودة فكاف يؤخد جد واداءضا الاعزاءن غير حععلقة بماد اثنا بموضوعاتها بل 
تعلّقها بها لعرضيدتها وهى من لوازمها و لذلك عدل. الشيخ عن تلك العيادة في هذا 
الكتابإلىها ذكره » ثمجعل الرسم الجامع بناء عليه هو مابحم ل على الشي. لماهوهو 
أو هو الذي يقتضيه الشيء بماهوهو قالوذلك لآن' اطاه. له تقتضى المقو مات اقتضاء 
المعلول العلّة ؛ وتقتضى الأعراض الذاتيّةاقتضاء العلّةامعلول . 
دأقول ما ذكر ه الشيخ في الحكمة المشرقيمة في هذا الموضع يرجع إلى أ 

الآ عراض ال 07 عنها بما يقتضى تخصيصها بموضوعاتها فتعريفاتها 0 
إنما يشتمل بالضرددة على اعتبار موضوعانها ء وأما حقايقها فيأنفسها فا ما تكون 
غير مشتملة من حيث اطاهيسات على الموضوعات هو إن كانت محتاجة إليها من حيث 

الوجود » فالحد التام يلتئى هن مقو مات المهية دون مقو مات الوجود» فما كانت 


يشتءل حده على الموضوع قال : ولهذه الدقيقةعدل فىالكتابعن هذه العبارة إلى مايلحق الموضوع 
من جهة جوهره ؛ ثمذكرأن الرسم الجامم بناء عليه أى على ماذكره الشيخلاعلى ماذكره المتقدمون 
فان الرسم الجامم بناء عليه هو ماذكره الشارح من أنه الذى يؤخذ فى حد الموضوع أو فىحده 
النوضوعوعبر عنالرسم|اجامع بعبار :ين الاو لى ما حمل على الشى لماهوهو أى ي#«مل على الشى لذاته 

ى أن ذات الشى يقتضى -مل ذلك المحمول عليه » ولما كان الاقتضاء الذاتى أعم من أنيكون 
إقتضاء المعلول لنعلة أو العلة لامعلول إندرج فى ١احدالذاتى‏ ء لان الشىء يقتضى المقومات إقتضاء 
العلول للعلة » والعرض الذاتى » لان الشىء يقتضيه إقتضاء العلة للمغلول » الانية مايقتضيه الشى 
بماهو هو ء و معناه ما مر بعينه و ذكر الشيخ فىالحكمة المشر قيةأن الاعراض |لذاتية إماان يكن 
تصورها من غير التفات إلى |اموضوعأو لايمكن » فان لميمكن » فحدودها مشتملة على موضوعاتها 
بالضر ورةلان مفهوماتها حيندذ يكونمر كبةمنحقا يقباومن إعتبار الموض.و عفالموضوعداخل فى مفهومها 
وان كان خارجا عن حقيقتها بحسب الوجود و المطلوبفى التحديد ليس الاالمفهوم » وان أمكن 
فلها إعتبار ان » ألاول من حيث المهية فلا يحد باعتبار الم.وضوعات لان ماهيتها لاتعلقلها بها 
وانما تعلقها ,هامن حيث |اوجود »و ااحدلاياتئم من مقومات الوجود» الثانى من حيث عروضيا 
المموضوعات ٠‏ ولاشك أن الاءعراض من حيث عروضيا ليست موجودة فى |١اخارج‏ فركون حدودها 
بحسس أسماءها مشتملة على اعتبار الموضوع ٠»‏ واليةإشار بقوله : الاعراض التى يعبر عنهابما يقتضى 
تخصيصها ب.وضوعاتها . هذا محصلما نقلمن كلام لشي قالالشار ح : الامثلة التى ذكرها فىالكتاب 


و دفع المجكيق ال عتراض و بيا نا راد م ا 


من تلك المييسات سائط لا احنان يا ولا فصول قلا حدوداها » ومالها أحدائن وفصول 
فحدودها التامة نشتملعليهادونموضوعاتها » والاشتملة على موضوعاتها م نالتعريفات 
إنّما هى دسومها لا حدودهاء وكل ذلك فيما لا يقتضى نصور ذواتها التفاتا إلى 
موشوكاتا + احانا بلقن التفاقا: انها قا دما مكون: مقروج اياعر لبه عو يتماقا 
و عن اعتبان موضوعاتها » د ينبغي أن يحد باعتباد الموضوعات , و ذلك لأن التعلق 
بالشيء فيالوجود غير التعأق به في المفهوم » ولا يطلب في التحديد إلا المفبوم . هذا 
حاص لكلامه الْتعلّق ببذا الرحث . دلولا مخافة التطويل لأ وددناه بألفاظه » فظاهر أن" 
الأعراض المتي تمشّل بها الشيخخ فيهذا الفصل من الا شادات مما لايفيم من غيزالتفات 


من الاعراض |اتى لايمكن تصورها منغيبر التفات الى ال.وضوع ٠‏ قلنا : يمكننا أن نعلمهالاباعتبار 
موضوعاتها » أما أن تعريفاتها حدود اورسوم فلسنا تأبى أنها ليستحدودا اذا قيست الىماهيتها 
بل رسوماء ولو اطلق عليه الحدكان ذلكعلى سيل التوسم » أما بالقياس اليهامن حيث عروضها 
فبى حدود بالحقيقة » سواء لميمكن تعريفها الا من حيت العروض ء أوأمكن » كتركب مفهوماتها 
حينئذ من حقايقها و اعتبار الموضوع » فعلى هذا يكون مراد القوم بها بِوّخْدذ الموضوعفى حده ؛ 
حده بحسب لعروض لابحسب المهيةفيقال للامام : أتزعم أنامتناعأخذ الموضوع فى حدالعرض بحسب 
المهيةاو بحس بالعروض فانزعمت امتناع اخذه فىحد. بحب العروض»ء فقدبان بطلانه » و انؤعمت 
امتنا ع أخذه فى حده بحس با| لمهية ؛ فمسلم لكنه لا يلز م منه فسادتر يهم | أعرض بمايوخذ نى حده الموضوع؛وا نما 
يازمالفساد لو كان مرادهم به حده بحسب الهية وهو ممنوع , هكذا ينيغى ان يعرفهذا الموضم 
وأماالرسمالجاممالذىأورده فهو لايتناول من الذا:ياتالا لجنس القريبو الفصل القريب »و من 
الاعر|ضالذاتية الاالاوليات » و يخرجالءقومات البعيدةلان-.ل العا لىعلى النو ع ليس لذاته بل بواسطة 
حمل | لسافل» بل يخر ح فصل القريب لما :قرر فى الحكمةأنحمل فصل القريب على الذوع بواسطةح.ل 
الجنسفان الانسان| نما يكون ناطقا إذاكانحيوانا أولا» و كذلك يخرحسائر الاعر ا الذاتية » وهو 
ظاهر والعرض الذى يلدق |اشىء. لامر خارج ينقسم إلى ثائثة أقام ؛ لان ذلك الامر الخارج اما 
أن يكون أعم »او أخصء أو مساويا ء» والشيخ ام يذكر الا قسمين » وترك مايلحقه بواسطة أمر 
مسأو هو من جءاة الاعراض |ااذاتية ال.ذكورة التى بوذَد ال.وضوع فى حده بالشرط المذكورأى 


بشرط ١ل.مروض‏ 2 وكان الشيخ انما حذنه دخو له فى إالعرض الذاتى بتحسابت حده| لمذ كور ثم 


-202-74 الرد على ما ذعمه الفاضل الشارح تعريفاً جامعا للوجبين 


إلى موضوعاتها » وذلك لأن المساواة اتفاق في نفس الكمية» و المناسبة اثّفاق في 
كونالكمية مضافة إلىغيرها » والزوجية انقسام بمتساويين فيالعدد بحسب ماعر فها 
الشيخ نفسه في مواضع ١‏ خر فا ن جردت هذه التعريفات عن اعتبار الموضوعات بقيت 
المناسبةوالمساواة اننفاقاحضادهونوعمنالمضاف » والزوجيئةانقساماً بمتساد بينققطوهو 
. نوع هن الا نفعال » ولايكون شيء من ذلك عرضيًا ذاتينًا للك والعدد ولا لغيرهما , 
وكذلك في باقيها » ولست أددىكيف يصنع هذا الفاضل الّذى لم يقلّد المتقد مينفيهاء 
أيخالف الجميع في جعلها أعراضا ذاتيئة » أم يخالفهم فيتعريفاتها بما عر فوهابهترعاً 
عننفسه لها تعريفات اخرء أما نحن معاشر المقلّدِين فلم.ا لم نفهم من هذهالا عراض» 
بسيطة كانت » أو 5.ةسوى ماذكروه في تعريفاتها المتنادلة للموضوعات:كانت تلك 
التعريفات حدوداً أودسو ماءئافة أوناقصة؛ بحسب المبية الست التسمية فلسنانقدر 
على أن نتصودها غير ملتفتين إلى موضوعاتها ولاعلى أن نعرفها إلا كذلك ولا نابي 
من أن نجوز أن يكون الحد المأخوذ فيه الموضوع الذي ذكروه حد | غير حقيقي 
بحسب اطاهية وحدها على ماأشاد إليه الشيخ » فكثيراً ما يطلق اسم الحد علىسائر 
التعريفات بالمجاذ والتوسّع فهذا ماعندى فيه » و أما الرسم الجامع الذي أورده 
الفاضل الشادح فهو دسم المحمولات الأوّليّة النتى هى الجنس و الفصل القريبان 
والاً عراض الذاتي. ة الأو لئة فقط نقله الشارح إلى هيهنا ديخرج عنه اللقو ما تالبعيدة 
كاجناس إلا جناس والفصول وفصولهما وسائر إل عراض الذاتية المستعملةفيالبر اهين؛ 
والشادح معترف بذلك » فا,ذن ليس بجامع للذاتينات بالوجهين بيعاً . 

قوله : 
#(والذى يخالف هذه الذاتيسات فما يلحق الشيء ار خارج عنه أعم منه لحوة قَ 
الحركة للا بيض فا نها اننا يلحقه لأنه جسم وهو معنى أعم هنه » أواخض” هئة 
لحوق الحركة للموجود فا نسها إنما يلحقه لأ ننه جسم وهومعنىأخص منه ٠‏ وكذلك 
لحوق الضحك للحيوان فانه إذما يلحقه لا'نه إنسان)8 

لم يذكر قسماً من الأقسام المذكودة وهو ما يلحق الشيء لأجل أمريساديه و 
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والا شارة إلى المقول في جواب ما هو -8- 


هومن بملة الأعراض الذاتيئة المذكودة بالشرط المذكور كالضاحك الذي يلحق 
الا نسان للتعججب ومسادىالزوايا لقائمتين الذي يلحق المأث لوسائط بينهما » ولعل 
الشيخ حذفه إيثاداً للاختصاد » وهو أيضا خادج عن الرسم الجامع الّذى ذكره 
الشارح . 

#(إشارة)ه إلى اللقول في جواب ماهو . 
#يكاد المنطقيون الظاهريون ('' عند التحصيل لا يمينزون بين الذاتي”و بين المقول 
فيجواب ماهو )8 


)١(‏ قوله < يكاد المنطقيون الظاهر يون ©» هؤّلاء لما سمعوا ان الجنس مقول فى جواب ما 
هو توهموا|لمكس فحكموا بأن كل مقول فى جواب ماهو جنس » ولم يتميزوا بين الجنس والفصل؛ 
فا نحصر جزء المهية ءندهم فى الجنس فلزمهم أن لايكون بين الذاتى و المقول فى جواب ماهو 
فرق ؛ لان كل ذاتى عندهم جزء المهية » وكلجزء المهية جنس » وكلجنس مقولفى جوابماهو ؛ 
فكل ذاتى مقول فى جواب ما هو » وأيضا كل مقول فى جواب ماهو جذس و كل جنسجزء المهية 
ذاتى فكل مقول فى جواب ماهو ذاتى » فقوله < و ذلك بأن تذكروا أنهم عنوابالذاتيات أجزاء 
المبية فقط » اشارة الى بيان الطرد » وقوله < الجذس هو جزء المهية » اشارة الى العكس » 
ثم لما تنبه بعضهم بأن فصول الانواع ذاتية مم أنها ليست مقولة فى جواب ماهو » و فتشوا كل 
نوع مركب من جزئين فوجدوا الاءعممنهما وهو الجنس مقولا فى جواب ماهو » والاخص و هو 
الفصل اليس مقولا ف<سبوا أن الءقولفى جوابماهو » هوالذاتى الاعمغافلين ءنكون فصول الاجناس 
كذلكمم أنها ليست مقولة فى جواب ماهو ء ثم ان الشيخ أراد تحقيق القام فبد. بتحقيق المقول 
فى جواب ماهو أى المطلوب بالسوّال بها هو » وهو المهية إما بحسب الاسم أو بحسب الحقيقة ؛ 
والمهية ما به الشى. هو ء ولا يحصلفى جواب ماهوالا اذا ذكرجميع أجزاء المهية » ضرورة أنها 
لا يتحقق ببعضها » ومن هنا تبين غلطهم » حيت :وهموا أن فصل الجنس مقول فى جواب ماهوفيا 
يكون »ولا فى جواب ماهو فاه أن يكون مقولا فى جواب السوّال عن الجنس وليس كذ لك لانه 
ليس تمام ماهية ١اجنس ٠‏ أو عنالنوع و بطلانهأظبر » ثم قصد أن يبين منشأ غلطهم من عدم افرق 
فقال انما نشا. غاطهم منعدم الفروّ بينالمقول فى جواب ما هو»ء والواقم فىالطريق ؛ والداخل 
فى الجواب » فقال الامام : المراد أن الفريقين أىالذين لا يفرقون بين الذاتى والمقول فىجواب 
ماهو » والقائلين بأن المقول فى جواب ماهو هو الذاتى الاءم ٠‏ انما و قعوا فى هذا الخبطلانهم 
لم يفرقوا بين نفس الجواب و بين جزءه ٠‏ أما الفريق الاول فلان الفصل جزء الانوع المقول فى 
جواب ما هووهم ظنوا أنه مقول فى جواب ماهو » وأما اافر يوّااثانى لان القول فى جوابماهو 


ملك . .“تعرس لويس زروت رين الا" لالز ل جوت اف 


هؤلاء لما سمعوا أن الجنس مقول في جواب ماهو حسبوا أن" المقول فيجواب 
ماهو هو الجنس » ولم يميمزوا بين الجنس والفصلكما يحكى عنهم أو عن أمثاليم في 
كتاب الجدل » فا ذا حصل عليهم أى تبهو علىتحقيقمايؤدى إليه سيم الفاسدما 
غفلوا عنه » وذلك بأن يذكّروا أن-هم عنوا بالذاتيات أجزاء المبيسة ققط و الجنس هو 
جزء المهية لزمبم أن لايكون بين الذاتى والمقول في جواب ما هو فرق عندهم » و 
لأجل ذلك قال الشيخ يكاد المنطفينون الظاهر بون لايميّزون » ولم يقل إذموميقولون 


هو الجنس لافصله وهم جملوه مقولا فى جواب ماهو »2 حيث عرفوه بالذاتى الاعمء ثم لما كان 
جزء المقولة فى جواب ماهو ينقدم إلى قسمين لانه انكان مذكورا فى جواب ماهو بالمطايقة فبو 
المقول فى طرءق ماهو » و ان كان مذكور| بالتض.ن نهو الداخل فى جواب ماهو » تءرض لهما 
الشيخ » ولم يذكر الامام لهذا التعرض فائدة » قال الشارح : يمكن أن يحم لكلام الشيخ على وجه 
يكون لتعرضه لذلك فائدة» و هو أن يحمل على فرعين ابيان منشأ الاشتباهين » فان منشاء غلط 
الفريق الاول عدم الفرق بين نفس الجواب وهو المهية النوعية مثلا و|(داخل فى جواب ماهو و 
هو جزء المهية » فانهم ذهبوا الى أن كل مقول فى جواب هاهوجز. |أمهية » و بالعكس » فلافرق 
ببنهما عندهم . ومنشاء غلط | لفريق! !دا نى غدم| لفرق بين! لجوا بو الواقم فىطر يقّماهوفا نهم حسبوا أن 
الءقولفى جواب ماهوهوالذاتىالاعم فبوالواقم فىالطريق وعلىهذا يكو نالوافع فىالطريقأخص 
من الداخل » لا نه حمل !ادا خل على جزء المهية أىجز .كان ؛ وااواقعفىا لطر يوعلى الذاتى الاعم » وكان 
الواقم فى الطريق على ما ذكره الامام متناولا الجذس و الفصل » مباينا للداخل فى ١اجواب‏ »؛ 
فأراد الشارح بيان أن هذا الاصطلاح مستفاد من كلام الشيخ » و مناسي ببمفهوم اللغة » أما أخذه 
من كلام الشيخ فلانه عرف الجنس على مذهب الظاهريين الذين لا يفرةون بين الجنس و اافصل 
أى فصل الجنس » بأنه مقول فى طريق ماهو » مع أنهم ذاهبون إلى أن الذاتى المساوى وهو حد 
الفصل حد » فيكون ١اجنس‏ عندهم وهوالمقول فى طر بقماهو ذاتيا أعم » وأما منا-ية اللغة » فلان 
الجنس هو ااواقم أولا فى التعريف ٠‏ وعند الوصول الى حصول المبية يذكر الفصل » م زادبيان 
ماهو » فبين أنه لامن حيث هو مقيد باغة خاصة بورد سؤالات اما عن حقيقة الشى. أو عن مغهوم 
الاسم بالمطابقة » وانما قبل لامن حيث هو مقيد بلذة خاصة » لان الالفاظ المترادفة لما هو فى 
جميم اللغات موضوعة لطلب ماهية الثى.ء و فيه نظر » لانا نقول هب أن كل ماهو فى كل لغة 
موضوءة للسؤال عن مهية الشى. وأن الامر الاعم ايس ماهية الشى. لكنه لاءلزم أن لايكون مقولا 
فى جواب ماهو » و انما يكون كذلك اولم يكن دالا على المهية » وهو ممذوع »؛ ولا محيص عنه 
الا بالاصطلاح على دلالةالمطا بقةوعدم اعتبار الالتزام فى الجواب ؛ لكن لايكون ذلك حينئذ ب.جرد 
العرف اللغوى . م 


والنقض فيما يؤل إليه كلامهم في التمييز -37- 


كذا » ثم ائينه بعضهم بالفصول ور اها وحدها غير صالحة لجواب ماهو » ذهب إلى 
أن من الذاتيات ما يصلح لذلك ؛ ومنها مالايسلح ؛ وجعل الصالح ماهو أعم 
يعنى الجنس وهو الراد بقوله . 

#(فا ن اشتهى بعضهم أن يمير كان اذى يؤل إليه قوله هو أن المقول في 
جواب ماهو من جعلةالذاتيّات ماكان مع ذاتينته أعم”)ة 

قوله : 
8 ثم يتبلبلون إذا حقدق غليوم الحال فيذاتيسات هى أعم دليست أجناسا . مث لأشياء 
يسم ونها فصول الأجناس » وستعرفها)8 

يقال تبلبلت الا لسن إذا اختلطت » والمرادأن كلامهم يختلط إذا تنبهوا علىها 
يناقض أيهم » وذلك با يراد فصولالا جنا س كالحساس للا نسان فا ها ذاتنيات لكونها 
مقو مة للا جنأس.وعامسة لكونهاهساديةلهافي الدلالة . وغيرصالحة لجواب ماهولكونيا 
فصولاللاً جناس » ثم للافرغ الشيخ عنحكايةمذهبهم دنقضه »اشتغل بتحقيق ذلك فقال . 

#(الكن الطالبسبما هو انما بطلاب المبية ؛ قت عزفيا و نيا مهتين 
بمجموع ا مقو مات )2 

الولكس م ودلاء م عانعن :د كران كل هافية إنها تعد بان يكوك 
اجزاؤها حاضرة معها قال : 

8( فيجب أن يكون الجواب بالمهية )2 ثم نبسه علىمنشاً غلطهم بقوله : 

#(دفرق بين المقول في جواب ما هو دبين الداخل في جواب ماهو »و المقول 
فيطريق ماهو ؛ فان نفس الجواب غيرالداخل في الجواب » والواقع فيطريق ماهو)* 

أقول وذلك لأن” القوم لم يفرقوا بين نفس الجواب النتي هى الماهيّة » د بين 
الداخل فيه و الواقع في طريقه الذي هو جزء الماهية يعنى الذاتى . قال الفاضل 
الشارح : والفرق بين الداخل في جواب ماهو والمقول في طريقه هو أن الجزء إذاصاد 
مذكوداً بالمطابق ةكان مقولا في طريق ماهو ؛ وإذا صار مذكوراً بالتضمّ نكان داخلا 
في جوابه . 


-38- ماسمّل عنه بماهو » هو الذات أو مفهوم الاسم بامطابقة 


أقول : ديمكن أن يحملالا شتباه الأول الواقع بين جواب ماهو وبين الذاتي 
أي ذاتي” كان على عدم الفرق بين نفس الجواب و الداخل فيه فيكون الداخل في 
الجواب هو الذاني الذي هو جزء الماهيية فقطعلى ما يقتضى عرفيم » يحم لالا شتباه 
الثاني الواقع بين الجواب وبين الذاتي الا'عم على عدم الفرق بين نفس الجواب و 
المقول في الطريق فيكون المقول في طريق ما هو هو الذاتي الأعم »و حينئذ يكون 
الداخل في الجواب أعم من المقول في الطريق ؛ ما يؤيده أن الشيخ عرف الجنس 
المشيود المتناول للجنس والفصل في الجدل على ما يستعمله الظاهرينون بكونه مقولا 
في طريق ماهو » وذلك عندهم إنما يكون هو الذاتي الأعم فان الذاتي” المساوي 
إنما يكون عندهم حدٌ] » وأيضًا الشيء قد يعرف بالذاتي الأعم, أولاً د 
بالمساوى حتّى يتحص ميته » فا ذن الأعم قد وقم فيالطريق » وام المسادى ققد 
دقع عند الوصول إلى المقصد الذي هو تحصيل المهية . 
واعلم أن" سؤال السائل بما هو بحسب ما يوجبه كل لغة هو أَنّه ماذاته » أو ما 
مفهوم أسمه باأطابقة ) وإنما هوهو باجتماع افة وغيره » ومايخص.-ه حتىيتحص.لى 
ذانه المطلوب في هذا السؤال تحققياء والأهر الأعم لا هو هويّة الشيء» ولا مفهوم 
اسمه بالمطابقة » ولهم أن يقولوا إنا نستعمل هذا اللفظ على عرف ثان؛ دلكزعليرم 
أن يدلّوا على المفهوم المستحدث ويأئروه إلى قدمائهم دالين على ما اصطلحوا عليه 
عند النقلكما هو عادتهم » دأنت عن قريب ستعلم أن لهم عن العدول عن الظاهر في 
العرف غنى)2 

بيان ذلك أن المباحث العلمية لاتتعلق بالأ لفاظ إلا بالعرض كما مر »و إذا 
تعلّفت بها فيجب أن يحمل الا لفاظ على مفهومانها بحسب عرف اللّغة مالم يطرء عليها 
نقل اصطلاحى » وأدا كان البحث عن مفبوم ماهو لامن حيث هو مقيد بلغة خاصة 
رجع الشيخ إلى مفهومه الأصلي وبين أنه إنّما يورد -ؤالاً إمّا عن حقيقة الذات 
أذ عن مفهوم الاسم بالمطابقةكما يبن في باب المطالب ١‏ ثم بين أن المعنى الذي 


4 و 
واصناف الدال على ماهو ثلاثة ا 


يجعله القوم با زائه ليس هو أحدهما؛ لأن حقيقة الذات إنما تتحصل باجتماع ما 
يعمديعني الجنس القريب » وما يخصه يعنىالفصل ء والامرالعام الذي يذهبون إليه 
ليس هومابه الشيء هو » يعنى حقيقته » ولاهو ايضا مفهوم اسمه بالمطابقة » فا ذنليس 
هذا الاطلاق بحسب العرف اللغوي ؛ فاين ذهبوا إلىاصطلاح طاد عليه وادعوه فلهم 
ذلك' ولك علوم أنيبينوا المفبوم الذي اصطلحواعليه » والسببا موجب للنق لمن العرف 
اللفوى إلى الا صطلاحي » وإنينسبوا ذل إلى القدماء ؛ فا ن طريقتهم فيهذهالصناعةهى 
التزام مصطاحات القدماء مع مايلزمهم عليها على ما شحنو اكتبهم به وليس يمكنهم 
ذلك مع أننهم مستغنون عن هذا التعسف على ماستبينه . 

#(إشادة) إلى أصناف المقول في جواب ماهو . 
#(إعلم أن أصناف الدال على ماهومن غير تغيير العرف ثلثة )© 

يعني بالعرف اللغوي المذكود » ووجه الحصرأن يقال : المسئول عنه بما هوإمًا 
أن يكو ن شيئاً واحدأً. أوأشياء كثير ة. والاول إما أن يكو ن كليا , أو جر ا 
دالثاني امنا أن حكون ملك الأشاء مختلفة الحقائق , أو عق الحقائق » وهذه أدبعة 
أصناف . والجواب عنيا ئلثة أصناف ؛ لآن الجواب عنصنفين منها واحد » وذلك لآن: 
امسئول عنه إن كان شما واحداً : أوكان كلا فيجان بالحد وحده» ولا يجاب بذلك 
إذا شادكه غيره فيالسؤال » فبوجواب فيحال الخصوصيةالمطلقة ؛ وإ نكانأشياءكثيرة 
مختلفة الحقائق فيجاب بتمام اطبية المشتركة بينيا » ولا يجاب بذلك إذا اختص 
السؤال منها بواحد» فهو.جواب فيح ل الشركة المطلقة , وا نكان شيئاً واحدأجزياً 
أدأشياء كثيرة مشّفقة الحقاي قكان الجواب في الحالتين هو نفس مييّة ذلك الشيه أو 
الأشياء. فهو جواب فيحالتى الشركة والخصوصيئة معاً . وقد ظورمن ذلك أن أصناف 
الجواب الذي هو الدال على ماهو ثلثة لاتزيد ولا تنقص . والشارح جعل المطلوب 
قالصنف ادق يدل بالعصومية مره فض «واعنن وتشل رين اذا قبل انه 
ماهو » وهو سبو منه فا نه من الصنف الثالث كماذكر فيالكتاب . 


نما 


فوله : 


00 والأول منأصناف الدال بالخصوصيةاللطلقة 


#(أحدها بالخصوصيّة المطلقة مثل دلالة الحد على مبية الاسم كدلالة الحيوان 
الناطق على الا نسان)* 

أقول : الحد" قديكون بحسب الاسم ويجاب به ما هوطالب تفسير الاسم و 
قد يكون بحسب الحقيقة . و يجاب به جما هو طالب الحقيقة » و دبما يجاب بحد 
واحد في الموضعين باعتبادين فلعله لم يقل مثل دلالة الحد على ماهيّة المحدود لثلاً 
اسمن بأحدهما ؛ بل قال على مبية الا,سم ليتنادلهما ا" 

قوله : 
#(والثاني بالشركة المطلقة مثل مايجب أن يقال حين يسئل عن جماعة مختلفة فيهامئلا 
فرس وثور وإنسان ماهى » وهنالك لايجب ولايحسن إلا ااحيوان )* . 


)١(‏ قوله < بل قال على مهية الاسم ايتناو اهما » لان مهية الاسم يمكن أن يكون مفهومالاسم 
وحينئذ يكون الحد يح تفسير الاسم » ويمكن أن يكون حقيقة الاسم » فيكون الحد بحسا لحقيقة 
واذا سئل عن الانسان والفرس والقرد با هى » لايجوز أن يورد فى الجواب الا الحيوان » لان 
الموردا نكانغير | لحيو ان فاما أن يكو نأعممنه فهو ليس بكمال! لمهية | لمشر كةاواخص فهو قر يمر كبمن 
المبية| لمشتركةوغيرها فلايجب| نتقالالذهن اليها فيخآتل! لفهم » أومساويا فلايخاو إماأنيكون مساويا 
فى | لمغهجوم>الحدفبومشتمل على التفصيل وهومستدرك فىالجوابلان |لمطلموب نف سالدهية المشتر كة 
و الحدهو| ل.بية!لاشتر كةالمفصلة و[ما أن يكونءساويا ف ىالصدقك(حساسفلا دلالة له على المهية 
المشتركة » وأما قوله أحد الفصلين ان ام يتحصلى به الجنس لا يكون فصلا » فهو ممنوع » و انما 
لم يكن فصلا لولم يكن له دخل فىالتحصيل »؛ ثم إن مناط الفصلية ليس هو :حصيل|اطبيءة الجنسية 
لجوازئر كبا لمهية من أمر بن متساو يين أو أمورمتساوية فيكون كلمنهما فصلا لها مع أنه لايحصل طبيعة 
جنسية بل| لفصاية ! نماهى بالت.يزعماعد| |اماهية » و يدو زان بكو ن المهية فصلان.يزهاكلمنمماءن جمينم 
الاغيار فان قلت لاجائز أن نكون الءهية مر كبة من أمر بن متساو يين » لانشيئًا منهما إن لم يميزا لمهية عن جميم 
ماعداها لم يكن فصلاو إنميز ها كانالاخر نضلالا فصلا . فنقول هذا يستازم أنلا يكون للمهية خواصمتعددة 
فان كل خاصة يميز المهيةعن كلم اعداها » و إعلم] نهر بما يكون: لفصل! احقيقى مجهو لافلم يمكن أن يعبر عنه 
ويكون لهلوازم وخواص فيوٌخذمنها ماه وأقرب إلىهذا الفصل و أجلىءند| لعقلو يشتقءنها ويقام ذلك 
المشتقمقام! لفصل كالناطق ا للءشةقمن | لنطق١‏ ادال على فصل الا نسان ؛ وإذاوجدللهية عرضان يشتبه تقدم 
أحده.ا علىالاخر بالنسية إلى حقيقة الفصل ونسبة أحدهما إلى الاخر كنسبته إلى حقيقة الفصل 
كالحس والحركة فقد يشتق من كل منهما ما يقام مقام الفصل فيظن أنهما فصلان متغايران . م 


فالمانى مها بالشركة الملطلقة دالا ءب- 


أمّا أنه لا يجب أي لاينبغي فلا نّه تمام المهية المشتركة » وأما أنّه لايحسن 
فلا نه لوأورد حد الحيوان بدلداكان اللودد مشتملاعلىمايجب لكذه لم يحسنفا نه 
لاحاجة إلى ذلك التفصيل . 

0 ظ 
8 فأمًا الأعم من الحيوان كالجسم فليس لها بمهيئة مشتركة. بل جزء المِيّة 
المشتركة .و ما الانسان و الفرس و نحوهما فأخص دلالة مما يشتمل عليه تلك 
ا ميية )# 

أقول هذا شردع في بيان ذلك بأن المودد إنكان غيرالحيوان فا ما أن يكون 
اعم اد اخص منه أوهساويا له دابطل الجميع و ذلك ظاهر . 

قواه : في إبطال المساوى . 
8( وأما مثلالحسساس و المتحر"ك بالا دادة طبعا دإن أنزلنا نوما مقومان مساديان 
لتلك الجملة معابا لشركة فليسا يدلان على المويّة )2 . 

اننا قال ولك لآ تبعا عنذ الجموون فاك معبافنان كو مان الحيوات 10 
التحقيق يقتضى أن الفصل الذي يتحصل به الجنس لايكون فوق واحد لأن الواجد 
إن لم يتحصمل به الجنس لايكون فصلا ء إن تحصل بهكان ماعداه فضلا فلا يكون 
فصلاء الهم إلا أن يكون الفصول مأخوذة عن علل مختلفة ‏ و حينئذ يكون الفصل 
الحقيقي مجموعها » وكل واحد منها هو جزؤه » ودبما يكون الفصل الحقيقي شيئاً 
لايدل على ذاته إلا بعرض ذاني له . فيشتق” له الاسم من ذلك العرض كالناطق 
المشتق" من النطق” الدال على فصل الإ نسان فا ن وجدله عرضان يشتبه تقد مأحدهما 
على الآخر فقد يشتق له عن كل واحد منوما إسم » ( حينئن دسها بيفان أن الفيوم 
من الا سمين نصلان متغاير ان لتغاير معنديهما . والحساس والمتحر ك بالا دادة فيهذا 
الموضع من هذا القبيل فا ن هبدء الفصل الحقيقي هوالنفس الحيوانية التي هىمعروضة 


و 
يب 


الحس” والحركة فاشتق له اللّهب منهما ء د نأا لم يكن هذا التحقيق منطقينا أعرض 


#07 وامقصود بالدلالة في المورد» الدلالة بطري المطابقة والتضمئن 


الشيخ عنه وعر ض بن ذلك مخالف للتحقيق بقوله « وإن أنزلنا أنهما مقوامان » أي 
إن فرضنا . 

قوله : 
8( وذاك لأن المفهوم من الحساس والمتحرك بالاادادة » وأمثالذلك بحسبالمطابقة 
هو أنه شيء له قوة 0 أو قوة حركة . وكذلك مفهوم لا ف هو أنه شىء 
ذدبياض » فَأَمًا ما ذلك الشيء فغير داخل فيهفهوم هذءالأ لفاظ إلا علىطريقالا لتزام 
حتّى يعلم من خادج أنه لا يمكن أن يكون شيء من هذه إلا جسماً )2 

يريد أن الفصول والعرضيات كلها لايدل على أصل الماهية التي يدل عليه 
الجنس والفصل إلا بالا لتزام » وذلك لأن الفصول تحصسل المهية والعرضيّات تلحقها 
بعد تحص لها » فأمًا الشيء الذي يتحصل بهاء أويكون موضوعاً لها فهو خارج عن 
مفهوماتها إذلو كانت يشتمل عليها لكان مابه الا شترك داخلا فيما به الامتياذ » او 
الأشياء الداخلة فيالخارجة هذا خلف . 

قوله : 
8 إذا قلنا لفظةكذا مدل عل ىكذا فا ثما نعنى به طريق المطابقة أو التضم. ”)دون 
طريق الا لتزام) . 


> قوله : < واذا قلنا لفظة كذا تدل على كذا فانما نءنى به طريق المطابقة أو التضمن‎ )١( 
جواب سئوال عسى أن يذكر : هب أن المهية ليسث داغلة فى مفبوم الحساس لكن لايازم منهعدم‎ 
دلالته على المهية » غاية مافى الباب أنه لايدل عليها بطريق المطابقة أو التضمن » ونفى الاخس‎ 
» لايستلزم نغى الاعم » وتقرير|ااجواب أنالمراد با ادلا لة هيبنا !-دى! اهلالتين و الالتزام غير معتبرة‎ 
وقد حمل الامام هذا على الدلالة مطنةا حتى ان كل موضوع يقال فيه للفظ .دل على كذا » يرادبه‎ 
ولالة المطابقة أو التضمن فيكون دلالة الالتزاممهجورة فى ج.يم المواضم ؛ والشارح قال أراد بهذه‎ 
الدلااة الدلالة علىاهية لاالدلالةمطاقا » والصوا بأنالءراد ببذهالدلالة الدلالة فىجواب ماهو‎ 
فانه لادلالة على المهية بطريق التضمن » بل المذكورفىالجواب يدل على المهية بالمطايقة »وعلى‎ 
لانه انأراد ان لفظةمايقصد لفظا يدل على المهية بالمطابقة‎ ٠» وفى تعليله نظر‎ ٠ اجزائها بااتضمن‎ 
وعلى أجزائها بالتضمن » فهو يكن |ادعوى » وإن أراد به أنها يقصد المهية المسئول عتها أول‎ 
والاجزاء ثانيا فبومسلم لك نلا يلزم منهإمتناع| لدلالة على المهية ا وعلى اجز ائها بالالتزام؛والاو لى أن-‎ 


لأن الدلالة بطريقالا لتزام غير محدود 7 


يريد بهذه الدلالة الدّلالة على الماهية أوعلى مفيوم الاسم لا الدّلالة المطلقة 
كما فبمهاالشارح وأدى به ذلك إلى أن جعلدلالة الا لتزام مبجودة في جيع ا مواضع 
والدلة ف اعتعابن :121101 و لقف رن جيده الد لآلة أن لقكلةنها ادها سد يا فسن 
الأول ما يطابق المسئول عنه دون ماعداه ثم يتعلق بأجزائه بالقصد الثاني لكون 
المسكول عنه متعلّق الووية بها فيبقى اللوازم غير مقصودة مطلةا . 


قوله : 
#(وكيف والمدلول عليه بطريق الاالتزام غير محدود)* 

أى اللفظ الذي يقصد به أشياء محدودة إذا دل على الماهي.ة أوعلى مفهوم الا سم 
ويتناول مايدخل فيهما فقد دقع على أشياء محدددة وأما اللوازم الخادجية فلكونها 
غير محدودة لايجوزأن تكون مقصودة له . 


يقاللا يجو زأن يطلق فى جواب ماهو لفظ يدلعلى المهية أو على اجزا ئها لان! لمسئولعنه واجزاءه كماكان 
لإزما لمعنى! لافظ جا زأن يكون له لوازم أخرى فلا يتعين المسئولعنه وأما اجزائها فلا يستونىحقالجواب 
وإلى هذا أشار الشيخ بقوله و المدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود لكنه لايدل على امتناع 
استمال الدلالة الالتزامية لجواز تعين المهية و اجزائها بسي القرائن اللفظية والحالية كمافى 
سائر المجازات » نعم لو اصطاح عليه و يذكر لبيان ذلك سبب الاصطلاح كان تاما » و قوله رأى 
|اللفظ الذى يقصد بهأشياء محدودةإذا دل على الءبية |و على مفهومالاسمو يتناولما يدخل فيم.ا نقدو قم على 
أشياء محدودة» هذيان » لانو قوعاللفظ على أشياء محدودة لا معنى لهالاكون تلك الاشياء| لمحدودة 
مقصودة منه » فلافرق بينه وبينالموضوع » وأيضا لا حاجة إلىذكر الشرط لان كل افظ يقصد به 
أشياء محدودة فهو واقم على أشياء محدودة سواء كانت تلك الاشياء ال.حدودة هى المهية و 
اجزائها أو غيرها » لكن المراد وان ام يدل التركيب عايه أن المهية و أجزائبها محدودة فيمكن 
أن يكون مقصودة باللفظ بغلاف اللوازم وأما قوله < لوكان المدلول عليه بطريق الالتزام معتبرا 
لكان ماليس يمقوم صااحا للدلالة على ماهو » فيه منم لجوازأن يكون المعتبر عندهم فى الجواب 
كون الشبى. ذاتيا له و دالاعلىالموّل عنه بالالتزام وحينئذ لايتوجه النقض » وكذلك قوله و الا 
لكان الرسوم مهجورة اذ لايلزم من هجر الدلااة الالتزامية كون الرسوم الناقصة مه<ورة و انما 
يكون كذلك لولا كان المراد المهية |امرسومة و الحدودة و ليس كذلك بل المراد مفهوماتها 
المطابقية مم ان الذهن اذا تصورها فربما انتقل الى المهية وكان هذا قد مر مرات .م 


35 إدادة المطابقة و التضمن من الدلالة تختص بالمورد 


قوله : ظ 

8( وأيضاً إذا كان المدلول عليه بطريق الالتزام معتبراً لكان ما لهس بمقوم صالحاً 

للدلالة على ماهو مثل الضحاك مثلا فا نه من طريق الالتزام يدل على الحيوان 

الذي يصلح فيما نحن فيه أن يكون جوابا عمنا هو أن نقول اتلك الجماعة أثها 

حيوانات )8 

هذا تصريح بتخصيص الدلالة المذكودة بهذا الموضع لأن ها ليس بمقوم 
كالخواص" فقديكون صالحا لادلالة بالا :فاق في سائر المواضع ه | لا لكانت الرسوم 
أيضاً مبجودة على الاطلاق فكذلك الحدود الناقصة التي تخلوعن الأجناس » وأيضاً 
الشيخ قد صرح بذلك فيالشفاء في الفصل الذي قسم” فيهالكلى إلى أقسامه الخمسة 
قال هد أن ب الدال على المهية إلىالجنس والنوع ما هذه عبادته : والحساس لا 

يدل على مايدل عليه الحيوان إلا بالا لتزام فلي سجنساً إذ اراد هيرنابالدلالة مايدل” 

بالمطابقة أو التضمسن و هذا أيضا نص صريح على التخصيص بهذا الموضع . 

قوله : 

8( وتجد إسم الحيوان'' أموضوعاً با زاء جملة مايشترك فيه هى منالمق ما تالمشتركة 
)١(‏ قوله ج وتجداسمالح.وان » أى تجدالحيوان موضوعا بازاء الجملة المشتركات الذاتية 
المغصوصة بأنواعبا » أوما فى حكمها منالعوارزض التى تقام مقام الفصول عند |اجبل بحقايقها » 
مثلا الحوان موضوع للجسم النامى و<قيةة فصلاه ؛) وهى مام المشتركبين ساير أنواع الحيوان « 
أو موضم لاجم النامى والحساس وال.تحرك بالارادة الذين فى <كم الفصل وهى كمال لمشترك 
بيئها » وهذا الوضم مخلى ءا يختص بكل واحد من|نواعه أعنى فصو لالانواع » وفى نسغة |*خرى 
دون التى يخصها » أى تجد اسم الحيوان موضوعالج.يع المشتر كات بين] نواعه إلا ألامورا لمختصة 
يكل نوع منالفصول » وما فى حكم تلك الامورا|لمختصة م نالعوارض التى يقام مقام فصولها وضعا 
شاملا . فقد حك ىذلك الوضع عمايغتص بكل واحدمنها واما كان ف ىظاهر هذه النسغة تكرارحذف 
المغتصات بالانواع عن الوضع ولم يفسر الشارح إلا النسغة الاولى لكنها ج.عت بين الاختصاص 
والاشتراك فى المقومات وفيه سماجة والنسخة الثانية أو ضح وأدل علىالءراد . م 


في الثالث من أصناف الدال -176- 
ببنها الستيتخصها وما فيحكمها وضعا شاملا إنما يخلّى .ا بخص كل واحد منها)* 

اقول يريك أنه اذا يطلت: الأ تنام باسرها تعن الخيوان للجواب :افا ذه هو 
الذي يشتمل على بعيع الذانيسات إلمشتركة ال.تي تخص" هذه المختلفات المئول عنها 
وبخلى عن فص لكل واحد منها . 

قوله : 
8( هذا . وأم.ا الثالث فبو مايكون بشركة و خصوصية معاً مثل ماائه إذا سئل عن 
جماعة هم زيد وجمرو وخالد ماهم كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور 
إنهم أناس )2 

أي هن غير تغيير العرف اللغوى 

قوله : 
8( وإذا سئل عن زيد وحده ماهو . لست أقول من هوء كان الذي يصاح أن يجاب بة 
على الشرط ان كور إنه إنسان)2 . 

إشادةإلى الفرق بين ما ومن ؛ فان الأول قدمس بيانه و الثاني نما يطلب 
بها الموادض المقكهة 6ل مكون حؤا به درف اوها خرف مر ش 

قوله : 
8( لأن الذي يفضل في زيد على الا نسانيّة أعراض ولوازم لأسباب في ماد نه التي 
منها خلق ؛ دفي دحم امه وغيرذلك عرضت له )2 . 

يريد أن بغراق ببن إلا شياء 9 5 ندخل على معنى كالحيوان تايا ا عناء 


)١(‏ قوله « يريد أن يفرق بين الاشياء.» التى يقارن طبيعءة كلية قد يجعلها أمورامختلفة بحسب 
الحقيقة » وقد يجعلبا أمورا متفقة بحسب |الحقيقة » و بيانه يستدعى تمهيد مقدمة ؛ وهى أنالصور 
الحاصلة فى العقلمن الشيى. ربما يعتبر من حيث] نهاعقلية موجودة واحدة ؛ ولو فرض اقترا نبا بصورة 
أخرى كانت موجودة من متغاير نين » فلايكون أحديهمامقولة على ا لمجموع المر كس منهما ٠‏ ورهما 
يعتبرمنحيث هى »2 حتى اوقار نها ألف شيى. كانت مقولة على المج.وع| امر كب منهما » فقد لايكون 
متحصلة فنىحد نفها » بل يكون مبهمة محتملة لان يقال على أشياء مختلفة ال-قايق » وقد يكون 
متحصلة ٠‏ إما بنفسهاكالانواع البسيطة ٠»‏ أو بما ينضافإلى المعانى الغير |امتحصلمة كالانواع- 


١ 7‏ 1 .. ب 
ك- والثالث من الا صئاف 5 وخصوصيهة 


مختلفة الحقائ قكلا نسان والفرس ؛ و بين الا شياء التي :دخ لعلىهعنى اخ ركلا نسان 
وتجعلها أشياء متفقة الحقيقة كزيد ومرو ولنورد لبيان ذلك مقدمة هى ,أن تقول : 

مق الكليات هافك عمو دععناه قط قرط أن مكون ذلك المتق وحده»ويكورن 
كل مايقارنه زائدأ عليه ولايكون معناءالا ول مقولا على ذلك المجموع بل جزءمنه . 
ومنها ما يتصو د معناه لابشرط أن يكون ذلك المعني وحده بل مع تجويز أن يقادنه 
غيره وآن لايقادنه »و يكون معناه الاو ل مقولا على المجموع حال المقارنة . و هذا 
الأخير قديكون غيرمتحصسل بنفسه بليكون هيهما عتملا لآن يقال على أشياء غتلفة 
الحقائق » وانسما 0 بما ينضاف أأيه لك فصسضن به . فيصير هو بعيئة أحد تلك 
الأشياء » وقد يكون متحصال بنفسه أوبما انضاف إلى المعنى المذكور قبله ولا يكون 
مبهما دلا محتملا لان يقال على اشياء مختلفة الحقائق بل يقال حين يقال على اشياء 
لا تختلف إلا بالعدد فقط » وهذان يشت ركان في أن المءنى الا ول يقال على الحاصل بعد 
لحوق ااغيريه » إلا أن اللاحن مقسط لقوام ذلك المعنى في الصودة الا ولى د يسمسى 
الداغلة :حت الاجناس ؛ فا نبالا نتحصل الاباعتيار الفصول » وهذانأعنى فير المتحصل » والمتحصل 
فى نفسه » يشتر كان فى أنبه.ا يحملان على الحاصل يعد لوق الغير حتى لو انضمالفصل مم الاول 
والتشخص مع الثانى »2 يحملان على ال.جدوءين 2 لكن فرق بينبما من حيث أن اللاحق ثمة علة 
لتحصله وهيهبدا معلول ؛ فالصورة العقاية بالاءتبارالاول سمى مادة وجزء|أ.ضا ٠‏ إذلا مءئى المجزء 
إلا أن يكون شىء٠‏ مم [آخرمغا ير له يت«صل ملمهما ماهية ( وبالاعتيارالنانى يسممى حمسأ ( وبالاعتيار 
الثالك نوعا . فان قلت : لماكان إبهام | لجنس عن احتمال أن يكون أحد الاشياء » فكذلك النوع 
يحدمل أن يكون أحد الاصئاف أو أحد اللاشخاص » فايكن ميهما للا متعدصلا فى نفسه . فنلةقول : 
إبهام الجنس هو احتمال أن ينم معه فصل يحصل مذبهما ماهية ٠‏ وياضم ممه فصل أخر و يحصل 
منهما ماهية أخرى مخالفة للاو لى ١‏ فوى موهمة با أقياس إلى المهيات ع وأما النوع ؤقد كمل ماهية 
وانطبق على كمال حقيقة كل شخص شخص فلا | بهام فيه أصلا » ومحصل الكلام » أن لصورة! لعقلية 
توؤّخذ :ارة يشرط لاشىء. ' أى لا بشرط أنها واحده » «ع«يرث إذا ا نضءدت مع صورة أخرى كانتا 
متغائر ين فى العقل » وتؤخذ نارة بشرط شىء » أى ينضم معها صورة أخرى و يكو نان مطا بقن لامر 
واحد فلا ,لاحظتغا ير هما بل! تحاد هما كا لحيوان والناطق!| لمطا بقون لمهيه الا نسان : و هو النوع ؛ و فد 
نؤخذلا بشرطشىء » فيكون لهجهتان لامكان اءتبار المغايرة بينه و بينمايقار نبا » ولامكان إتحاده.ا 
بحسب المطابقة وهوالذاتى |ل.حمول إذ لا معنى للصملإلا الاتحاد فى الذات والتغاير فىالمفهوم.- 


مايصلح في الجواب عمايطلب به العوادض اللشخصة ١‏ -// 
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فصلا اولاحق بهبعدالتةو مفيالصورةالا خيرة ويسم.ىعارضا فالكلى يسسىبالا عتباد 
الأول مادة » وبالاعتباد الثاني جنساً . وبالاعتبار الثالث نوعاًء مثاله الديوان إذا 
أأخذ بشرط أن لايكون معه شيء » وإن اقترن به الناطق مثلا صاد المجموع مى كبا 
من الحيوان والناطق ولا يقال له إنه حيوان كان مادة »و إن | خذ لا بشرط أن لا 
يكون معه شيء بل من حيث يحتمل أن يكون إنسانا أرفرساأً وإن تخصصص بالناطق 
'تحصصمل إنسانا 0 وقال له انه حيوانت كان 55 ( وإذا ١ن‏ بشرط ان يكون مع 
الناطق متخصصا ومتحصلابه كان نوعا » فالحيوان الا ول جزءالا نسان ويتقد مهتقد م 
هوجزء من حد ه ولا يوجد من حدث هو كذلك إلا فيالعقل و تقد مه في العقل بالطبع 
لكنه في الخادج متأخر عنه لا ن الا نسان مالم يوجد لم يعقل له شيء يعمه وغيره و 
شيء 00 يه هو هو بعينه » والحيوانّالثالث هوالا, نسان نفسه لانه 
فالحيوان الماخوذ بشرط لاشى » مقدم علمى الانسان تقدم الجزء فى |اوجودين ٠»‏ أما تقدمه فى 
العقل فظاهر » وأما تقدمه فىالخارج فهو بحسسميدئه فان! لمواد | لعقلية مأغوذة م نالميادى| لغارجية 
كما اذا أخذنا ا لحيوانمنالبدن 6 والناطقمن ا لنفس الناطقهة فكماأن|لع.وان والناطقّاذا أخذناهما 
باعتبار الدادة يتقدمان الانان بحسي العقل ٠‏ كذلك مبدأه.ا يتقدمان الانسان بحسب الغارج »2 
الشيى. هواانوع و ذلك ظاهر » والماخوذلابشرطالشىء لايكون جزوّابل ذاتيا فهو جزء. من حد 
وجوده فى العقل متقدم على و جود الانسان فىالءقل » ضرورة أن تصور الانسان يتوقف على تصور 
مفووم الحيوان من<يوث هوهو ) لعن وجود الحيوان ف ىالءقل متأخر عن وجودالانسان فى ا لخارج 
لاناما لم ندس الانسان فى الخارج لم بمكانا تعقل الحيوان » فانه صورة منتزعة عما فى الخارج 
والى ذلك سيشير الشيخ بقوله بل انما يجمله حيوانا مايتقدمه فيجعله انسانا ؛ فانه اشارة الى تقدم 
وجود الا نسان فى الخارج على العيوان الذى هو الجنس ٠‏ وللاريبت أن ا لجنس هوالح.ول الذى 
لا وجود له مغاير لوجود موضوءه الا فى العقل » ولو حملئاه على الحيوان الخارجى كان جمل 
الحيوان مغاير| لجعل الانسان وهو محال ومناقض لما صرحوا به » اذا تقرر هذا فنقول : لماكان 
الانسان نوعا كانت ماهية م«صلة لا يختلف الا بالعوارض و !!الوازم »؛ حتى لو فرضنا نيدل تلك 
العوارض لم يازم قدح فى المهية » ولي سكذلك نسية الانسانية » فانه لوتوهم رفعها من ز يدمثلا 
لم يبق ماهية أصلا » ولا نسبة الحيوانة الى الانانية و اللاإنانيه و الا اتغاير الجملان و هو 

عل 


-14- والتحقيق فيما يصلح أن يقع فيجواب 
مأخوذ مع الناطق » والأشياء التي تنضاف إليه بعد تحصله لا تفيده اختلافا فيالمبية 
بل دبما تجعله مختلفا بالعددكالا نسان الآ بيض » الا نسان الأأسود وكهذا الا,نسان 
وذلك الا نسان . فظهر الفرق بين الأ شياء التي تدخل على معنى وتجعله أشياء مختافة 
الحقائق . بين الأشياء التي تدخل عليه وتجعله أشياء متفقة الحقيقة ؛ و إذا تقرد 
هذا فتقول : بأما كان الا نسان نوعا كما قلناكان متحصصل الوجود فكان كلما ينضاف 
اليه ديقترن به 557 متكلياً بالعدد فهو غير مقوام إياه بل عارض له بخلاف 
الحيوان ولذلككانت مبيّةالأ شخاص هىشيئاً واحداً وهو المراد بقوله « لأن الذي 
بفضل في زيد على الا نسانيّة أعراض ولوازم لأسباب فيماد نه النتى هنها خلق » . 
قوله : 
زولا يتعنار عَلينا أن ندر عرو ضأضدادها ف أول تكو هدع ويكون هوهو بعيله )2 
إشادة إلى أن" العوادض واللوازم لما قارنته بعد تحصله فلا يتبدّل حقيقته 
تبدل تلك العوارض ء مثلا زيد الأ بيض لوفرضتاه أسوداً لم يتبدال إنسائيمته . 
قوله : 
#(وليس كذلك نسية الا نسانية إليه ولا نسبة الحيوانينة إلى الا نسانيسة والفرسية و 
ذلك لآن الحيوان الذي كان يتكون فيان فاما أن شم تذو نه م مكو ن منه 
فيكون إنساناء وإمًا أن لايتم تكو نه فلا يكون لاذلك الحيوان ولاذلكالا نسان)# 
يريد أن الماهية لا يمكن أن تكون كذلك لأ ننها إن تبدّ لت ادتفع الشيء 
الذي هي مريته . 
قوله : 
وليس يحتمل التقدير المذكود من أنه لولم يلحقه لواحق جعلته إنسانا )5 
يعنى الناطقية . 
8( بل لحقته أضدادها أو مغايراتها ):* يعنى اللاناطقية أو الصهالية . 
8( لكان يتكوان حيواناً غير إنسان يعنى فرسا مثلا وهو ذلك الواحدبعينه )2 
يعنى يكون بعد تكو نه فرسا هوذلك الواحدالّذى أمكن قبل ذلك أن يكون 


ماهو 2 في كل مورد دن اللوارد الأربعة 2 0 


إنسانا 0 ومراده منذاك : الآ شادة الوان امن ا مبيسة أعنى الفص للا بحتم ل التبدل 


أيضا مع بقاء المهية . 
قوله : 


2( بل إنما يجعله حيوانا مايتقد مه . فيجعله إنسانا )2 

إشادة إلى تقدام وجود الا نسان باعتبارالخارج على الحيوان الّذى هو الجنس 
وإن كان وجود الجنس في العقل متقد هأ على تصواره . 

قوله : 

8( دإنكان على غيرهذهالصودة فهوعلىغيرهذال<كم وليس ذلك علىالمنطقى )8 

أى فإن كانت هذهالطبايع المذكودة التى فرضناها عوارض فصولا فينفس الا مر 
وكانت الّتى فرضناها فصولا عوادض فهو على غيرهذا الحكمالمذكود » ولكن إيسعلى 
المنطفى أن ينظر فيالمواد بل عليه أن يبن أن الأ شيا التى تختلف بالحقايق » وَالّتى 
ل تفلف أى أخباء كانت إذاتكل عنيا ينآ فوكيق يجان عن كل والخداه يما : 

5( النبج الثانى في الأ لفاظ الخمسة المفردة والحد والرسم )8 

8( إشادة : إلى اقول فيجواب ما هو الّذى هوالجنس » والمقول في جواب ماهو 
الذي هو النوع » كل محمول كلى يقال على مائحته في جواب ماهوفايما أن يكون 
حةايقما نحته مختلفةليس بالعدد فقط » وما انتكرن بالعدد مختلفة » فأمامايتقوام 
به من الذاتنات فغيرمختل ف أصلا والأدل يسمى جنسالما تحته » والثاني يسمىنوعاً ؛ 
ومن عادتهم أيضاً أن يسء.واكل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول نوعاً 
له و بالقياس إليه )؛ [ 

كله ظاهر مستغن عن التفسير . 

قوله : 
#( على أن اسم النوع عند التحقيق إنما يدل في الموضعين على معنيين مختلفين )* 

أقول : النوع المضاف إلىالجنس يستلزم إعتبارين”') أحدهما نسبته إلى هافوقه 
)1( قوله : < النوع المضاف إلى الجنس يتلزم اعتبارين »> النوعيدل بالاشتراك على -- 


0-5 النبج الثانى في الأ لفاظ الخمسة 


الذي هوالجنس هو الثانى نسبته إلى ما تحت هأشخاصاكانت أو أنواعاً اآخر التى لولاهالم 
يكن النوع كلياً » والنوع الحقيقى يستلزم إعتباد أواحداً وهو نسبته إلى الأ شحا صالتى 
تحته فالأ ول قد يتنادل الأ نواع العالية والمتوسطة والسافلة الْتى تخص باسم نوع 
الأنواع تنادل الجنس لأ نواعه والثانى قد يشارك نوع الأ نواع وحده في موضوعاته 
ويباينه بأحد اعتباديه أعنى النسبة إلى مافوقه وقد يباينه في الموضوع أيضاً إذا لم يكن 
تحت جنس كالوحدة والنقطة دالا ن فالنوعان يختلفان 2 اللعنى بثلة أشياء » احدها 
اختصاص أحدهما بالنسبة إلى مافوقه ولاجل ذلك يجب تر كُّبه عن جنس وفصل و 
ما الآخر فلايجبفيه ذلك وإنكان جائزا لاإشتراك المذكود في الموضوع . وثانيها 
جواذ مباينة الإضاني للحقيقي في الموضوعات حين يكون نوعا عاليا أو متوسطا من 
حيثوةوعه على مختلفا تالحقيقة » وثالثها جوازمباينة الحقيقي للاضافي فيا لوضوعات 
حين لايكون تحت جنس . 


معنيين » والنوع الءضاف يتض.ن اعتبارين » أحدهما نسيته إلى مانوقه لاندارجه نحت |اجنس » و 
نا نيهما نسبتهإلى ماتحته لاءتيار الكلى فى حدهء و ااكلية لابد أن يلاحظ فى مفهومها المقايسة 
إلى ما تحتها من الكثيرين » فلا يحصلمفهوم النوع المضاف إلا إذا اعتبر الاسيتان نسبته الى ما 
تحته » ونديته إلى مافوقه © وما فوقه هو الجنس » وما :<ته يمكن أن يكون أشغاصا و أن يكون 
أنواعا » وأما مفهوم النوع الحتيقى فاءا اعتير فيه الكلى يلاحظ فيه النسبة إلى ماتحته » لكن ما 
تحته ليس الا الاشخاص لانه مقول عاو كدير بن مختلفين بالعدد فقا » و الحاصل أنه اعتبر فى مفهوم 
النوع الاضافى نسيتان » وفى مقهوم النوع ااحقيةى نسية واحدة هى أخصاحدىالنسيتين : و هو 
مشارك لدو عالانوا عوميا'ن له » أما نشاو اهما فاتصادةهماءمى الا نسان مثلاو اشتر| كهمافىالء.وضوعات 
أى الانراد » و أما تباينهما فمن وجهين الاول من حيث المفهوم فان مفهوم نوع الانواع يستلزم 
نسبته الى مافوقه », لانه نوع من النوع المضاف دون المفهوم ااحقيقى ؛ الثانى من حيث الصدق 
فان الحقيقى قد يصدق علمى مالم يندرج :حت الجنس كاالوحدة والنقطة بخلاف نوع الانواع فا.» 
لا.د من وةوعه :حت جنس وانما ام يتعرض المشاركة بينهما بحسب المفهوم منحيث] نهما يستلزمان 
النسبة الى ما:-ته » لان نوع الانواع انما يستلزممنحيث أنه نوع مضاف»ء نسبته إلى ماتحته » أعم 
من أن يكون أشخاصاأو أنواعاء ومن حيث أنه نوع حقيقى » نسبته إلى الاشخاص » فكانهلامشاركة 
بينهما من هذه الجبة » هكذا قيل وفيه نظر ؛ لان المشاركة انمااعت.رت بين نوع الانواعوالتوع 
الحقيقى » و النبة التى فى مفبهوم نوع الانواع ايست الا نسبنه الى الاشخاص » نعم لو اعتبرت 
المشاركة والمبائنة بين مطلق النوع المضاف والنوع الحقيقى لاستقام ذلك فكان أوضح و أقرب 
إلى الضيط يام 


ج ١‏ شرح الاشادات ‏ ه - 


ال مفردة والحد”" والرسم 41١-‏ 


قوله : 

8( وممايسهو فيه المنطفيسون'!' أظنيم أن اسم النوع فيا موضعين له دلالةواحدة 
أو مختلفة بالعموم والخصوص )* 

وني بعض النسخ ومختلفة بالعموم والخصوص وهو أظبر فاإن الأد ليوهم أن 
يكون لرمسهوان » الأول ظدْمهم أن النوع فيالموضعين له دلالة واحدة , والثاني ظتهم 
أن له دلالة مختلفة بالعموم والخصوص » ويلزم على الأو لأن يكون كل مايقع تحت 
جذس فانه لايختلف إلا بالعدد و لايكون جنس :حت جنس البسة و ذلك 


7 لم يذهب الية اح :و هراد الشيخ ليس إلا ان ظذوا أن" النوع الحقيقى 


)١(‏ قوله دو مما يسهو فيه |المنطقيون > إذا قيل ظن القوم أن النوع له دلالة وإحدة أو 
مخغتلفة بالس.وم فلا شك أن هذا ااقول بوهم أن لهم مذهبين » ذهب بعضهم أن النوع له دلالة 
واحدة ؛ وآخرون إلىأن دلالته مختافة بالء.وم والاخصوصء لكن لاقائل بأن النوع فى الموضعين 
له دلالة واحدة » والا لكان كل نوع اضافى حقيقيا : فيجب أن لايختلف كل مايندرج تحت جنس 
إلا بالعدد » فلا يكن أن يقم جنس تحت جذس وهذا| مما لم يذهب إليه ذاهب » فالنسخة الاولى 
يقتضى إثبات مذهب ل'قائل به » وأما النسخة الثانية فتَةر يرهاان يقال ظن القوم أن للنو عمفهوما 
واحدا وهو المندرج :حت جنس وهذا|لمفبوم مطلق » و ربما,قيدبملاصقة الاشغاص » فانالنوعية 
تتنازل الى نوع الانواع » و اذا و صات اليه انتبت » ولم "كن بعده إلا الاشخاص » و اذا تقيد 
بهذا القيد يطلق علميه اسم النوع الحقيقى » فذكان للنوع مفهوم واحد لكنه يغتاف بالءموم و 
الخصوص »ء ثم ان الانواع و الاجناض قد لا يترتب فيكون أجناسا مفردة و أنواعا مفردة » وقد 
يترتب ويحصل مراتب ثالث لاكن الاجناس ينتبى فى طرف التصاعد » وإلا لزم تركب المهية من 
أجزاء غير متناهية فيتوقف تصورها الى إخطارها بالبال » وهذا إنما يتم فى المهية المتصورة » و 
الا فام لا يجوز أن يكون الاجزاء الغير المتناهية موجودة بوجود واحد . على أنتصور الماهية 
لا يتوقف على اخطار الاجزاء بالبال » بل لا يتوقف إلا على نصورها كما سبق » وأيضا لو لم 
ينته وجب آنرتب العلل و المعلولات وهو غير لازم » وإنما يازم لوكانت الفصول والحص ص مترتبة 
وليس كذلك » بل كل فصل علة لحصه وليس تاك الحصة علة فصل آخر » و الانواع ينتهى فى 
طرف التذازل وإلا لكان كل نوع :حت نوع فلا يتحقق شخص فانه او تحقى لزم انتهاؤها به فاذا 
ام يتحقق الشخص لم يتحقق تلك الانواع » ضرورة أن وجودها لايكون إلا فى ضمن الشخصفان 
كل موجود فى الخارج لشغص نفرض وجودها غير متناهية يستلزم عدمها . م 


-41 في رتسب الآ جناس والآ نواع 
مطلقة فيأحد الموضعين ومقيدة بملاصقة الاأشخاص في الموضم الآ خر . 
8 إشادة )2 إلى ترتب الجنس والنوع . 
قوله : 
8 نم إن" الأجناس قد تترتبمتصاعدة وال نواع قدتترثب متنازلة)8 
أى ردنا كر ل نه ليش يواحب قِ يع اللواد 5 
قوله : ْ 
#(ويجب أن ينتهى )2 
وذلك لا نها لولم ينتهى في التصاعد للزم ت ركّب المعنى الواحد من مقوامات 
لاتتناهى؛ويتوقفتصو ره على إحضار تتيعهأ باليال , قال الفاضل الشادح واهاليك 
ترتّب العلل والمعلولات لا إلى نهاية وذلك لكون كل فصل علّة لتقومه السطحى من 
الجنس وهو محال على ماتبي.ن في الا هينات » ولو لم ينتهى في التناذل لا تحصلت 
الشخاص والا نواع الحقيقيسة اعنى أعيان الموجودات التي يلزم من ارتفاعها ادتفاع 
الاختان فده لنيا: 
قوله : 
أمًا إلى ماذا ينتهى فيالتصاعد أد في التنازل'' من المعانى الواقمعليها الجنسية 
)١(‏ قوله م وأما إلى ماذا ينتبى فى التصاعد أوفى التنازل » هيهنا بحثان أحدهما البحث 
عن كمية الاجناس المتوسطة و ماهياتها و لوازمها » و ثانيه.ا البحث عن كمية الالهناس العالية 
و ماهياتها و أحكامها »و ليس شىء منها على المنطقى لان بحثه فى المءةقولات الثانية و ذلك 
بحث فى ال.مقولات الاولى » و الشيخ اءترض بذاك على المنطقيين حيث تعرضوا لاحد البحثين 
دون الاخر وكان هذا مهم وذاك غير مهم و فرق الشارح بما يتوقف على تقديم مقدمتين إحديهما 
أن الاجناس التوسطة و السافلة لا تنضبط بل لانتناهى فى جهة العرض لكونها أنواعا اجنس » 
والجنس يجوز أن يكون مقولا على كثير ين لانهاية لها فى جبة الطول لأا نبت من وجوب 
انتبائها الى الاشغاص و أما الاجناس المالية فهى منضبطة منحصرة بحكم الاستقراء ؛ و 
ثانيهما أن الصناعة اماعامية وهىالتىاللقصود منبا العلم كالح<كمةالالبية » و إما عمليه وهى التى 
المقمود منها الل كالطب » والواجب على العالم بقواعدها إذاحاول التدرن والتحقيق بكمياتها 
أن يبحت عما .توقف عليه العمل لكن بشرط أن يكون الموقوفعليه مظبوطا فلا يجب تحصيل- 


و أن معرفة هواد هما ليس من عل اللنطق 8 
والنوعية » وما المتوسطات بينالطرفين فممسا ليس بيانهعلىالمنطقى وان تكلفه تكلف 

فضولا بل إننما يجب عليه أن يعلم أن هيهنا جنساً عاليا أو أجناساً عالية هى أجناس 
الأجناس 8 وأنواعاً سافلة هى أنواع الا نواع » واشياء متوسطة هى اجناس طا دونها د 
أنواع لما فوقها » وأن لكل واحدمنها فيمرتبة خواص )"ا 

اقول : يريد ان معرفة مواد الا جناس ١‏ الا نواع باعيانها ليست من هذا العلم 
لأنها المعقولات الأهلى » وهذا العلم يبحث عن المعقولات الثانية فالمنطقي من حيث 
هو منطقىّ لابنظر فيها . وَأَمًا النظر فيأن لكل واحد منالعالية والمتوسطة والسافلة 
في مرتبة خواص فا دما يلزمه لأن العلوم البرهانية إنما تبستعن تل كالخواص” 
وهى الأعراض الذاتية الذكودة . 

قوله : 
#(وأمما أن يتعاطىالنظ رفي كمية أجناس الأجناس و ههيستها دو ناللتوسّطة والسافلة 
كان ذلك مهم دهذا غير مهم فخردج عن الواجب و كثيراً ما “لهم الأذهان زيغاً عن 
الجادة )2 

أقول : يعترض على سائر المنطفيين فان مقد مهم الذي هو المعلم الأول افتتح 
تعليمة:بذكر اللقولات العشر التي .فى أجناس الاجناس وأشان إلى شعانييا فخواصها 
عن لوطه المقتيرة انق ليق بالمجدتين ل كتاج | لممحى انقاظ نز باد جنا 
شبيه مصاددة لهذا العلم لاجزءاً منه , وتبعه الجموود في ذلك بل زادوا في بياناتهاعليه : 
ولاشك في أن النظر في ذلك ليس من المباحث المنطقيّة إلا أن" الحكم بأنّ النظر 
فيها يجرى مجرى |انظر فالا جناين ا متوسطة والسافلة من كونه 95 أؤغير مهم في 


هذا العلم خروج عنالا نصاف ؛ فا ن المنطفى إنسما يحتاج في استعمال قوانينه لاقتناص 

الحكمة الا بقدر الطاقة الانانية , ثم لما كان المنطق علما [لءا متعلقا بالاعمال الفكرية و كان 
المطلوب إمااةتناص المطالب التصورية أوالتصديقية وذاك لايتم إلا بالنظر فىالمطاوب التصودى 
أنه من أى مقولة هوء وأجزاوه من أى مقولة يجب أن يحصل » وفى|المطلوبالتصديقى أن حديه 
من أى مقولة فلابدللمنطقى أن يتحقى معانى المقولات |اعشرة بخلاف الاجناس المتوسطة والسافلة 
إما لعدم | نضباطها أو لاستغنائه عنها بواسطة اشتمالالاجناس العالية عليها . م 


22-44 إشارهالى أن الفصل هو الذائى" الذي يصاح للتمييز 
الحدود و اكتساب المقد مات إلى ذلك لانه مالم يعرف أن محدوده و كل واحد 
هو كد 16 ننن لوه عبت اى تكلين عو آلآ نان بقع بحسب اطهي.ة :لم يكن له أن 
تعصل الفسول المتركية + ولا سائر التفمولات الح شر كيافنها التعريفاك #وسيتفاة 
منها التصديقات بحسب الأ غلب كما بهن في مواضعها . و أمًا المتوسطة والسافلة المي 
لاننحصر في عدد فا نما يستغنى عن إير ادها لاشتمالالعالية ا معدودة عليها » د ممايشيه 
ذلك أن الطييب من حيث هو طبيب يجب أن لابنظر إلا في حال بدن الا نسان من 
حيث يصح وبفوس امفننا الف وروويل المرض فإن نظر من حيث هو طبيب في 
ماهسات 3 كاماد يها تشعملبا أولا ستعماها أهى فعذنية ة أو ايه أو خيوانية ا 
معادنها أبن ه هى » وأوقات تحصيلها متى هى » وشرائط حفظها ماهى » ؛وكم هى » دون 
مالم يسمع به أدلم يقع إليه مدا يمكن أن تكو فعرفق!ا أنفع في علمه كان ذلك 
مهم وغيره ليس بمهم فخروج عن الواجب إلا أنه ما تصوار إمكانالا حتياج إليها في 
استعمال قوانينه الحافظة للصحة أوامزيلة للمرضص ضاف النظر فيِها بحسب الا مكان 
إلى علمه بل جعله جزءاً من علمه » هذا دأب أصحاب سائر الصناعات العلمية فا تدهم 
يضيفون إلى صناعاتهم ما يحتاجون إليه في تتميم تلك الصناعات وإنكان خارجاً عنها 
ليتم بذلك الوصول إلى غاياتها . 
#(إشارة)ت إلى الفصل . 
8 و أما الذاتى الذي ليس يصلح أن يقال على الكثرة الستي كأيته بالقياس إليها 
قولا في جواب ماهو فلا شك في أنه ه يصلح للتمييزلها عمسا 58 في الوجود أو في 
جنس ما )5 
أقول : كل ذاتي إمًا أن يكون مقولا في جواب ها هو ١!‏ بالقياس إلى ماهو 
)١(‏ قوله جح كل ذاتى إما أن يكون مقولا فى جواب ماهو » الذاتى بالقياس إلى ماهوذاتى 
له إما أن يكون مقولا فى جواب ماهو » أولا يكون » والمقولفى جواب ماهوإما تمام مبيته مطلقا 
اوتمام المهية المشتركة » وغير الم.قول فىجواب ماهو إما داخل فى جواب ماهو ٠‏ أوخارج عنه ؛ 


والذاتى الغخارج عن ال.قول فى جواب ماهو إما أن يكون غارعا عن نمام المهية مطاقا وهومدال 
وإلا لم يكن ”مام المهية خارجا عنتمامالمهية المشتركة فيكون مختصا ببعضالمهية المشترالة فانه- 


مما يشادكها فيالوجود أوفي جنس ما -46- 


ذائي له » أولا يكوث. والثاني إها أن يكون داخلا في ما يقال في جواب ماهو ٠‏ أد 
يكون خارجا عنه , دلما كان اللقول في جواب ماهو على الكثره إمما تمام ماهي.تها 
مطلقاً أو نمام ماهيءتها المشتركة بينها فالذاتى” الخادج عا يقال في جواب ماهو لا 
وجد إلا في القسم الأخير ويكون ما يختص' ببعضتلكالكثرة بالضرورة وما يختص" 
بالبعض يكونمقو ما له فهوهايفيده الامتياز مسا يشاركهةبوصالجللتمييز الذاتى لذلك 
البعض » والداخل فيجوابماهوإن كان واقعافيجواب ماهوعلىكثرة1 خرى قبلالا ولى 
فحكمه حكم المقول فيجواب ماهو ؛ وإن لم يكن داقعا مقولا فحكمه حكم الخادج 
المذكور فاذن كل ذاتي لايصلح في جواب ماهوفبوصالح للتمييز الذاتي » وهوالفصل. 
و الفصل قديكون خاصاً بالجنس كالحس-اس للناهمى مثلا فا نه لا يوجد لغيره. وقد 
لايكون كالناطق للحيوان عند من يجعاه مةولا على غير الحيوانات كبعض اللائكة 


لوكان مشتر كا لم يكن مافرض تمام المشترك تمام ال.شترك فيكون مميزا لذلك البعض عما يشاركه 
فيكون فصلا » والداخل فى جو|بماهو إما أنيكون مقولا فى جوابماهو فهو لا يجوز أنيكون تمام 
المبية مطلفا بل لايكون إلا تسام المهية [لمشتر كة » وإما أن لايكون مقولا فى جواب ماهو فهو 
فصل لان ذلك المقول فىجواب ما هو الداخل فىا فول فىالجواب ليسالاتمام المشترك ٠»‏ فالجز. 
الذى يكون غير مقول فىجواب ماهو لايكون مشتر كا وإلا ام يدن تمام المشترك تام المشترك 
فيكون مختصايا لبعض فصلاله ؛ وإلى هذا إشار بفو له و إن لم يكن مقولا فحكه»ه حكم الخارج المد كور 
وفيه نظر لانه إنما يدم لو كان المفول هىجواب ماهو لابد أن يكون مشتملا على مقول فى جواب 
ماهو وهو ممنوع سلمنا لكن لانسلم أن الجزء الغير المقول فى جواب ماهو لو كان مشتر 5 لم يذن 
تمام المشترك تمام المشترك رإنما يازم دلك لوكان حارجا عن تمام المشترك و لم لا يجوزان ونون 
داحلا فيه . على أن الداخل فى جواب ماهو ي.تنم إن يدو نمقولا فى جواب ماهو على تعدير أن 
ايكون فىجواب ماهو وإن إحللمفت المفايسه لم يلزم|المطاو بادا لمطئوب انحصار الداتى بالفياس 
إلى م.هيته فىالنوع والجنس والعصن وانما فال فى|لوجود أو فى جذس مازعم متاخروالمنطفيين 
أن ذلك لجواز تر كب المهيه كاعجنس العالى والفصل الاخير من أمرين متساويين أو|مورمتساوية 
فكل منها فصل مم أنه لايميز المشار كات| لجنسية . قال لشارح أ لفصل قد يكونخاصا بالجنس فلايكون 
ذلك الفصلل الا فىذلك الجنس كالحساس فانه لا يوجد الا جنس الجسم النامى وقد توجه لغيره 
كالناطق فانه يوجد للحيوان والملك أيضا والاول يميز المهية عن ج.يم مشاركاتها فى الوجود 
اذ ليس موجودا آخر يشتءل على ذلك الفصل أصلا » والثانى يميز المهية عن جميع مشاركاتهافى 
ذلك الجنس لافى |اوجود اذ فى الموجودات ما يشت.لعلى ذلك الفصل ؛ نعم ليس موجود يندرج 


م والفصل يقع 2 جواب أي شي ء هوء أيما يطلب 


مثلا » وعلى التقديرين فا ن الجنس إنما يتحصل ويتقوم به نوعاً » وذلك النوع إنسما 
يمتاذ بذلك الفصلءأمًا على التقدير الأول فعن كل ماعداه نما في الوجود » د أما 
على التقدير الثانني فعن كل ما يشاركه فيالجنس فط . فان الا,نسانلايمتاز بالناطق 
عن جميع ما في الوجود إذلا يمتاز به عن الملائكة بل مسا يشادكه في الحيوانيية ققطء و 
هوا راد بقوله : «حما يشادكها فيالوجود أدفي جنس ما » وقد ذهب الفاضل الشارح 
دغيره تمن سبقه إلى أن الذاتي الذي لايصلح لجواب ماهو لا يجود أن يكون أعم 
الذاتيات فهو إما مساد له ء أو أخص منه »و المسادى له هو ما يصلح لتمييزه ما 
يشاركه فيالوجود , والأخص منه هومايصلح لتمييز مايختص بهتمسايشاركهفيالجنس 
الذي يعمسها » ولزمهم على ذلك تجويز تركب أعم الذاتينات الذي هوالجنس العالى 
عن أمرين مساويين له ليس ولا واحد منيما بجنس بل يكونان فصلين » و ذلك غير 


تحت ذلك الجنس غير تلك المهية يوجد ذلك الفصل فيه فهو مميز لها فى!| لجنس فقط . وفيه نظر 
لان مناط الفصلية ليس هو التمييزعنجميم المشاركات وإلا لميكن فصل البعيد فصلاءيل| لتمييزعن 
بعض المشاركات و مثل الناطق مميز عن بعض المشاركات فى الوجود وفى كلام ا لشيخ دلاله على 
ذلك حيت لم يقل عن كل مايشاركها ف ىالوجود بل عما يشار كها.والاولى أن يقال لمالم يكناللازم 
من الدليل الا أن المميز فصل و ليس فيه أنالتمييز لابد أن يكون فى جنس لم يعتبر فى الفصلية 
الا مطلق التمييز وأماأنه هلل يجب أن يكون التمييز عن المشاركات |اجنسية أو يجوز أن يقر كب 
الدهية من أمرين متساويين فذلك بح ثلاتعلق له بالمنطق و يؤيده ماقال بعد هذا الكلام بلا فصل 
من ان السؤال بأى شى. لايجب ان يكون للتمييز عما يشاركه فى الجنس بل أعم من ذلك حتى 
يصح عما يشاركه فى الشيئية كما يقال أى شىء هو » وماتحدت|لشيئية كما يقال أى جوهر أوأى 
جسم . وأعلمأن الشيخ فى الشفاء أورد القسمة هكذا : الكلى إما ذاتى أو عرضىوالذاتى إما ان 
يكون على المهية أولا فان دلعلمى المهية فاما أن ندل|لمبية المتفقة أفرإدها أو المختلفة أفرادها 
و هو الجنس و إن لم يدل فلايكون أعم الذاتيات و إلا لدل على المهية المشتركة بل يكون أخص 
منه فيميز المهية عن مشاركاتها فى ذلك الاعم فيكون فصلا . ويردعليه أنا لا نسلم أنه لو لم يكن 
أعم الذاتيات لكان أخص منه أما أولا فلجواز أن لا يكون ثمة داتى أعم كما اذا تركب مبهية من 
أمرين متساويين أو أمور متساوية 6الفصل الاخير » وأما ثانيا فلجواز أن يكون مماويا للاعم 
فلهذا غير الامام القسمة بأن قال الذاتى الذى لا يصلحلجوابماهو لايجوز أن يكون أعمالذا:يات 
فهو إما مساو أو أخص والظاهر من كلام الشيخ ما فبمه فانه لالم يعتبر قسمالمساواة فىالشفاء 
رسم الفصل بأنه المقول علمى النوع فى جوابأى شىء هو فى ذانه من جنسه » ولما أخذ الفصل ‏ 


به التمييز المطلق عن الأشاركات -لالم- 


مطابق للوجود , ولا لأصولهم التي بنوا عليها » دفيما ذهينا إليه غنى عن أمثال هذه 
التمحملات . 
قوله : 
#(ولذلك يصلح أن يكون مقولافيجو ابأي" شيء هوف نأي عيء! ت-مايطلب بدالتمييز 
المطلق عن المشاركات في معنى الشيئيسة فما دونها » و هذا هوا مسمى بالفصل )2 
أقول : نبه على أن الفصل هو المقول في جواب أي شيء هو » نم ب.ن أن هذا 
الاطلاق موافق لعرف اللغة كما بِبّن فيجوابماهوبقوله : «فان أىشيء إتمايطلب 
به التمييز» يعنى أن السؤال بأي قد يطلب به التمييز العام عن بيع الأشياء» وذلك 
إذا أضيف إلى شيء أوما يجرى مجراه » فيقال أي شيء هو » و قد يطلب به التمييز ' 
الخاص عن بعضها تنا هودون الشيء المطلق. وذلك إذا ضيف إلى شيء أخص منه 
كما يقال أي" حيوان هو » دغرض الشيخ في التلفّظ '' بالوجود والشيء هيهنا تعميم 


فى الكتاب أعم منه حتى لم يعتبر فيه الا التمييز سواءكان فى الوجود أو الجنس دل الكلام على 
إمكان فصل لايميز عن المشاركات الجنسية فكانه جوزهنا تركب المهية من أمرين متساويين واذا 
كان مساويا لاعم الذا نيات يكون مميزا عن مشاركاته لا فى جذسه بل فى الوجود و إذا كان أخص 
منه كان مميز| عن مشاركاته فى الجذس و الى ذلك أشار بقوله و لزمهم على ذلك تجويز تركب 
أعم الذاتيات فان المساوى لاعم الذاتيات لابدأن يكون فصلا فهو يكون مركبا لا من الجنس و 
الفصل بل من فصلين متساويين له . قالالشارحهذا غيرمطابق لا فى الوجود ولا لاصولهم التى 
بنواعليها » أما أنه غير مطابق لما فى الوجود فلان تلك المهية لو وجدت لكان كل من ذاتياتها 
فصلا مميز| لها و التالى باطل إذ هى لا تشارك شيئًا من الموجودات فى شىء منها فتكون ممتازة 
بذاتهباعن اغيارها كالمهيات البسيطة. فانها لما لم يشارك الموجودات فى أمر ذاتى امتازت 
بنفسها فكما أنها لا تحتاج الى مميز لتلك المهية كذلك لايحتاج فى حد ذاتها إلى مميرءوآما أنه 
غير مطابق لاصولهم فلان من أصولهم أن الفصل محصل للطبيعة الجنسية؛ومنها أنالفصلالعالى لا 
يجوز أن يكون له فصل مقوم » ومنهاأن الفصل القريب لا يمكن أن يكون متعددأءالى غيرذلك فى 
كله ينا فى ذلك الاحتمال » واعلم أنفيما ذكروا| منما لطيفا وهو أن أعم الذاتيات يمكن أن يدل 
على المهية المشتركة ولا يلزم الخلف لجواذ أن لايكون تمام المشترك بل بعضه . م 

)١(‏ قوله < وغرض الشيخ فىالتلفظ» أى انما قال الشيخ أن أى يطلب به التمييز المطلقؤعن 
المشاركات فى معنى الشيئية تنبيها على أن المذكور فى الجواب لابد أن يكون مميزا للمهية عن 
جميع الاشياء على ماقدم من أن أى يطلب به التميز العام عن جميم الاشياء » و ذكر الإمام أن 


-84- قد تكن ن الفصل لجن سالنو 2 الا خير و إنكانذانيا أعم منه 
الأشياء النتى يطلب التمييزعنها من غيرملاحظةكون الوجودوالشيئية عادضين للمبي.ات 
على مافهم الفاضل الشارح فا نه لافائدة لذلك هيينا . 

قوله : 
#(وقديكونفصلاللنوع الأ خي ركالناطقمثلاللا نسان » وقديكونللنوءالمتوسطفيكون 
فصلا لجنس النوع الأخير مثل الحساس فا ننه فصل الحيوان » دفصل جنسالا نسان» 
دليس جنساً للا نسانوإنكان ذاتياً أعم منه)* . 

هيهنا سرا و هو أن الطالب عن ماهية بأنها أى شىء ام يعلم منها الا كونها شيئًا » و هو من 
العوارض لا من المقومات فهو يطلل عما و راء الشيثية » وما و راه هو :مام المهية فالمذ كور 
فى الجواب لابد أن يكون جميم مقومات ال.هية حتى يكون جواب أى شى. وجواب ماهو واحداء 
قال الشارح المراد هيهنا ليس أن أىشى. يطلب به التييز عن جميع المشاركات فىالشيئية منغير 
ملاحظة أن الشيئية من المقومات أو العوارض فهو لايطلمب الامابه الامتياز فى المعنى الشيئية ؛ 
وأما أن المطلوب تمام المهية فبو ليس بمغيد هيهنا لان الكلام فى الفصل » وفى هذا الكلام نظر 
أما أولا فلان المطلوب بأى لايجوز أن يكون التمييزعن جميم المشاركات فى الشيئية والالميكن 
الفصل البعيد مقولا فى جواب أى شى. فلا يكون فصلاء وأما ثانيا فلان الامام ماأورد ذاكالسر 
لتوجيه كلام الشيخ بل للاعتراض عليه » و توضيحه بالفرق بين قول القائل أى شى هو؛ و أى 
جسم ٠‏ وأى حيوان هو » وان كان يطاب التمييز فى عممعم هذه الصور فان مراتب المطلوب هيهنا 
مختلفة كما يغتلف مرا|: تبالمطلوب فى السوّالبسماهو فان القائل أى حيوان هو قد علم الحيوانيةو 
يطلب ماوراء الحيوانية فلا يجب ولا يحسن فى |اجواب الا ناطق » و القائل أى جسم يعلم| لجسمية 
ويطلل فاوراء العسمية من الفصول أنه ذو نفس حساسة ناطقة ان كان السوّال عن الانسان » 
و القائل أى شئ. لم يعلم الاالشيئية فهو يطلب ماوراء الشيئية وهو تمام|اءهية فلا يبقى فرق بين 
هذا السوال وبين السؤال بما هو ذكيفيمكن التسوية بين قول القائل أى جسم هو وأى حيوانهو 
وأى شىء هوفى] نهطالب للتمييز ال.طلق » و الحاصل أن أىا نأضيف الى شىء أو موجود فبوطالب 
لجميع ال.قومات ؛ وان "ضيف الى مقوم فهو طالب اباقى المقومات » فالطلوب منه مختلف قلا 
يصح أن يراد به مطلق التمييز » والحق فى الجواب أن يقال السؤال بأى على ماصرح به الشيخ 
فى الشفاء يطلس ما به يمتاز الشى. عن بءض الاغيار ولا يكون مقولافىجواب ماهوء ثمانالسؤّال 
به لوكان عن الذاتيات فجوابه الفصل » ولو كان عن العرضيات فجوابه الخاصة » ولكون الفقصول 
مختلفة قر با وبعدا يختاف |أجواب عن أى شىء فاذا قيلأى شى. ذالمطاوب مابه الامتياز فى معنى 
الشيئية فقط فيصلح للجواب أى فصل كان قريبا او بعيداء و اذا قيل أى جسم ام يصلح للجواب 
الا ما تيز الانسان فى الجسمية كالنامى أو الحساس أوالناطق » واذا قيل أى حيوان هو لميصاح 
الا الناطق فهو المميز للانسان فىالديوانية وأما أن المطلوب بأى اما ج.يم المقومات أو بواقيها 
فموروج عن العهد والوضع 2 


فليس 0 ذاتى” اعم لا قِ جواب ماهو 5 84- 


أقول : لما فرغ من ببان مب 5الفصلرجع إلى الا شادة التفصيلية إلى أن فصليسة 
كل واحد من الذاتيات التي لا تصلح لجواب ماهو بالقياس إلى أي شيء يكون » و 
عند وصوله إلى فصل الجنس أشاد إلى ما ذكره بأن المقول في جواب ماهوهوالذاتي” 
الاعم واحال بيانه إلى هذا ملوضع . 


وله 
#(فيعلم من هذا أنّه ليس كل ذاتي أعم جنساً » ولا مقولا فيجواب ماهو)* 

قوله : 
#(وكل فصل فا نه بالقياس إلى النوع الذي هو فصله مقوم .و بالقياس إلى جنس 
ذلك النوع مقسم)ة 


يريد أن التفّل الذق دصل :جة الجن توعا انا يكوق: له اإتادان» 
اخنظما بقياسه إلى الجنس المتحصل به » ف الثاني بقياسه إلى النوع المتحصل منه ,و 
الاول هوالتقسيم فين الناطق يقس.م الحيوان إلىالا نسان وغيره » والثاني هوالتقويم 
فإ ننه يقوام الا نسان لكونه ذاتسا له وأمًا قولهم الفصل مقوّم لحصة من الجنى"") 
فذلك التقويم غيرمانحن فيه فا حازيفة كرية ينا لرسوة ا لعضة لا بمعنى كونه جزء| 
للاوواضية بعد التدوم لأنه عارض , بحسب اعتبار الشيء إلى غيره ذ فكو متاخراً 


)١(‏ قوله < و أما قولهم الفصل مقوم لحصة من الجنس» للفصل ثلات نسب نسبة إلى الجنس 
بالتقسيم» ونسبة إلى النوع بالتقويم »و نسبة الى الحصة بالتقويم أيضا » لكن بمعنى آخر فانه 
مقوم للنوع بمعنى أنه مقوم لماهية ذاتى له » و مقوم للحصة لا بمعنى أنه مقوم لماهيتها بل سعنى 
أنه مقوم لوجودها فانه اذا قارن الجنس :<صص فبو علة لوجود الجذس لا مطلقا بل للقدر الذى 
هو -صة النوع » ثم ان لافتران الفصل بالجنس حكدين » التقويم » و التمييزفان الحيوان اذا تقوم 
بالناطق حصة للانسان تميز عن حصص سائر الانواع . فان قيل : |اتقويم انكان بعدا لتميوز فلايد 
له من مميز آخر غير الفصل سابق عليه و ان كان قبله فهو لايقوم وجود الحصة بل طبيعة الجنس 
فهو لا توجد الامع الفصل و هو محال . أجاب الشارح : بأنالتمييز بعد التقويم لان التمييز حال 
للحصة بالقياس الى غيرها من الحصص و التقويم حال لها فى نفسهاو مابالذات أقدم على ما بااغير 
و حينئف يقال لا نسنم أن التمييز لوكان بعد التقويم لم يقوم الفصل |لحصة فان الحصة لا يتحصل 
الا بمقارنة الفصل و اذا كان علة لوجودها فبطريق الاولى يكون علة لتميزها. م 


فد في ذكر ا محمولات العرضيه والاشارة 


عن اعتبارهفي نفسهء ومق و ءالنوع العالى يقو #السافللاً نهيقو عمقو مهدلاينعكس لاحتمال 
أن يكون مقوام السافل هو ماينضاف إلى العالى ومقنسّم الجنس السافل مقس العالى 
لأن العالى مقول على جميع السافل دلا ينعكس لاحتمال أن يكون أحد أقسام العالى 
هوالسافل نفسه. 

#(إشادة)ه إلى الخاصة والعرض العام (") 
#(اما الخاضة والفرض العام فون المتتمولات الفرضية وا الخخامة نيا نا كان هوه 
الُوازم والعوادض الغيرا لقو مه لكلّى ما واحد من حيث أنهليس بغيره سواءكانذلك 
توعا أخررا وغار اخير وسواء عم الجميع أولم يعم )2 

أقول : لما فرغ منالمحمولات الذاتيّة ذكر المحمولات العرضيئة » وهى تنقسم 
إلى مالا يعرض لغير موضوعاةها دإلى مايعرض .ء والأ د لخاصه » والثانيعرض عام ؛ 
ديشترط فيهما أن يكون الموضوع كليساً ؛ فالخاصة قديكون للجنس العالى كالوجود 
لافيموضوع للجوهر » وللمتوس طكا ملو ن للجسم » وللنوع الا خي ركالكاتب للا نسان . 
وقد تكون لازمة كذى الزواياالثلث للمثأث ؛ ومفارقة كالماشى للحيوان «وقدتكون 
عامة لأأشخاص موضوعاتها كالضاحك بالطبع للا نسان؛ و خاصة بالبع ضكالكاتب 
بالفعل له » وقد تكون مفردة كالكاتب له» ومىكبة كمنتصب القامة بادى البشرة له 


)١(‏ قوله « اشارة الى الخاصة والعرض الخ > والعرضى اما خاصة أو عرض عام لانه اما 
أن يكون عارضا لكل واحد أولاكثر و الاول هى الخاصة » و الثانى العرض العام و قوله (رزسوأ 
كان ذلك نوعا أخيرا او غير اخير» إشارة الى فساد قول من أوج يب أن يكون|لخاصة للنوعالاخير » 
أو عرفها على وجه يختص | بالنوع الاخير و هو الدقول على أشخاص نوع واحد فىجواب أىشى. 
هو فى عرطه لانه يخرج حينئذ خاصة الجنس العالى عن التعريف » و قوله.دسوآ, عمالجميعأولم 
بعم» اشارة الى بطلان قول من خص اسم الخاصة بالشاملة اللازمة و جعل القسيين |اباقيين أى 
الشاملة و غير الشاملة منالعوارض!لعامة » وأما قولالشارح « :نقسم| لى مالا يعر ض لغير موضوعاتها 
والى ما يءرض» ففيه ما فيه فان كل ٠حمول‏ فهو لا يعرض الال.وضوعه الا ان المراف موضوع 
المفروض و أنه اذا قيس الءحل العرضى الى موضوع فان لم يوجد فى غيره فهى الخاصة بالقياى 
إليه وان وجه فى غيره فهوالعرضااعام ويشترط أن يكون الموضوع كليا لان هذا اافن لاينظر فى 
الجزئيات | احقيقية لتذيرها وتبداها فلا يندرج تدت|اضيط و ليس العلم بها منحيث|انها جزئيات يفيد 
علما حكميا . م 


إلى الخاصة والعرض العام اخ 


وقد تكون بالقياس إلى شيء لايوجد فيه د إن لم نكن خاصة بالموضوع على 
الاطلاق كذى الرجلين للا نسان بالقياس إلى الفرسدون الطائر ولا بالقياس إلى شيء 
بل بالاطلاق كمامر » وكل خاصة نوع خاصة لجنسه إن علاء ولا ينعكس ,و 
وها مكرعرقنا عاماً لا تحته » وديما لايكون . 


قوله : 
د وامًا العرض العام مهما شيو ماكان نطوو في كلي وغيره ( عم الجزئيسات 
كأها أولم بعم 2 


والعرض العام قديكون أيضًا للجنس العال ىكالواحد للجوغر ؛ وللنوع الأ خير 
كلا بيض للا نسان وقد يكون لازم كالزوج للا ثنين و هفارقا كالنائم للا نسان» 
وقد يكون عاماً للجزئينا تكالمتح رك للحيوان ؛ دغيرعام كلا بيض له . 

قوله : 
8( وأفضل الخواص'' ماعم” النوع واختص به » وكان لازماً لايفارق الموضوع . و 
أنفعها في تعريف الشيء ماكان بين الوجود له ء مثال الخاصة الضحك للارنسان » و 
كون الزوايا مثل قائمتين للمثّث)* 

اقول الققاضة قن تشبرءن حي كو اشام ةاققط وقن تفن بحي دقوعيا 
فيالتعريفات » ويوجد الخواصمتفادتةفي الجودة دالردائة بكل واحد من الاعتيادين : 
فأفضلها بالإعتبا الأول ما تكون شاملة لأشخاص الموضوع خاصّة به لا بالقياس 
إلى غيره بل الا طلاق لازمة لها غير مفادقة , وبالاعتباد الثاني مانكون مع ذلك بهنة 
الوجود إه فا ن التعريف بالخفى غير منجح . 

قوله : 
#( مثال العرض العا » الا بيض للبيضائي )8 

دهوطائر يقال له باليونانية قعنس » فهومتولد غيرمتوالد » وقد يذكرله قصلة » 


)١(‏ قوله < وافضل الخواص» الشامئة اللازمة وقوله <واختصبه» ليخرج الخاصة الاضافية 
فانه قديطلق على ما يختص بالقياس الى بعض ماعداه ويسمى اضافية . م 


كك لايمتنع أن نكون الكاف ة عرضاً ا بالقياس 


ويتمثل فيالبياض به كمافي السواد بالغراب : 

قوله : 
#( ودبما قالوا العرض مطلقا محذودفاً عنه العام ''' ومتخلّفوامنطقيين يذهبون إلى 
أن هذا العرض هو العرض الذي يقال مع الجوهر :د ليس هذا من ذلك بشىء بل 
معنى هذا العرض هوالعرضي )” 

امشو دعند الظاهر يي نإ طلانالعرض على مايوجد للموضوعفقط , إطلاقالخاص.ة 
على مايكون مع ذلك مسادياً لدكما ذكر فيالجدل ‏ والعرضاأنذي هوقسيم الجوهر 
هو ما يوجد فيالموضوع فلعل الا لتباس بين مايوجد للموضوع وبين ما يوجد فيه بعد 
الغفلة عن اختلاف معنى الموضوع فيهما لهم على الذهاب إلى أنهما واحدء و أيضاً 
فإن العرض النذى هو قسيم الجوهر قد يمكن أن يحمل على موضوعه جملا غيرذاتى 
وظدوه عرضاعاماً لذلك . وغفلوا ع نكونهولاعليه بالاشتقاق ووجو بكون العرض 
العام مولا بالمواطاة . 

قوله : 
8 وقد يكون الشيء بالقياس إلى كل" خاصة و بالقياس إلى ماهو أخص منه عرضا 
عامّاً فان" المشى د الآ كل من خواص الحيوان و من الأعراض العامة بالقياس إلى 
: نسان )”2 

أقول : كل واحد منالخمسة إنما يكون واحدا منها بالقياس إلى شيء فان" 

الجنس جنس لشيء » والنوع نوع لشيء . ولايمتن ع أنيكون ماهوجنس لشيء نوعاً لغيره 


)١(‏ قوله <وربما قالواالعرضمطلقا محذوفاعنه|اعمام» وربما يحذف افظ العام عنالعرض العام 
فظن بعض المنطقيينان ه|الءرض هوااءقا بلللجوهر وليس كذلك فانال .راد بالعرض هيهنا ا لعمرض 
للشى. وهو مايوجد ذقط لل.وضوع اى يقتصر فى اعتبار هذ|العرض على وجوده للموضوع اءم من 
ان يكون عرضا لغير ذلك الموضوع اولا فهو مرادف للعرضى » والخادة ينطاق على مايكون مع 
ذلك مساويا للموضوع »؛ و|اعرضى والخاصة بهذا الاصطلاح انما يذكران فى علم الجدل فهولاء لم 
يفرةوا بين أن يوجد لل.وضوع وفى اللوضوع ومن لم يعرف هذا القدر من المنطق كان من متخغلفى 


المنطقيين م 


إلى ما هو احم مه كما لايمتنع 2 كل واحد نالخمسة ات 


وكذلك البواقى دقد يتمثّل في هذا الموضع بالملون فيقال إنه جنس للا سود » وفصل 

للكثيف ٠‏ نوع الخدك بوجه » وليذا املوان نوكه آخر و خاصة للجسم “و 
عرض عام للحيوان » و ليس هذا المثال صحيحاً في بعض الصود دلكن لاينا قش فى 
الأمثلة . 

) تنبيه )نا 
#(فيذه الألفاظ الخمسة وهى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام تشترك 
كلها فيأنسها تحمل على الجزئد.ات الواقعة تحتها بالا سم والحد )2 

أقول : هذا أل فصل تربعه بالتنبيه . و قال الفاضل الشارح : الااستقراء يدل" 
على أن الشيخ عبر في هذا الكتاب بالإشادات عن فصول نشتمل على أحكام ثثبت 
بتتجشّم » و بالتنبيهات عن فصول يكفى في ثبو تأحكامها النظر فيحدؤدها ٠‏ دفيماسبق من 
القولفيما يناسيها » وهذا الفصل من النوعالثاني . ومزعادة المنطقي.ينفيهذ|الموضع ان 
يببنوا المشا ركات العامة والثنائية والثلائيةوالرباعيئة و المباينات بين هذه الخمسة . 

فاقتصر الشيخ على بيانمشاركة عامة هى أن كل واحد من الخمسة قدتحمل 
على جزئه انها الاسم دالحد كالجسم على الحيوان »د كالجوهر الذي يقبل الآ بعاد 
أعنى حد ' الجسمعليه أ دهيهنا بحث ميم دهوآن النوع الذي هو إحد الخمسة بأي' 
ا معنيينهو ؛ فنقول : : إنة با معنى الحقيقي وذلك لأن ١‏ الكليساتالمنحصرة ١‏ 2 هذهالاً قسام 
الخمسةهى المحمولات. النوعالإضافى هنحيثهونوع إضافىموضوعلايعتبركونهتمولا” 
علىشيء » إنما يعت ركونه مولا من حيثه وكلي وهواعتبار أخر » والشيخ قدنبسه عليه 
بقولهيشترككلهانيأنهيحمل على الجزئيات الواقعة تحتها فاان" النوع الاضافي” لايقاس 
إلى ما تحته من حيث هونوع إضافي بل يقاس إلى مافوقه » و أيضًا القسمة المخمسة 
تخرج الحقيقىوحده , دالتي تخرج الاضافي إذما تكون بالقوّة مسداسة لأنها لا 
تخرج الاضافي وحده من غير اعتبار الحقيقى" و ذلك لأ نا تقو ل : إذا أددنا الحقيقي” 
مثلا الكليّاتالمحمولة إمما ذاتي.ة لموضوعاتها » وإه.ا عرضية , والذاتية|مسامقولة في 
جواب ماهو على #2تلفات الحقيقة وهى الجنس »؛ أوعلى مسنقاتيا دهى النوع و اما 


-5- إشارة في رسم كل واحد من الخمسة 


ليست بمقولة وهى الفصل » والعرضية إما مختصة بموضوعاتها وهى الخاصة , أو غير 
مختصة وهى العرض » فهذهالقسمة وما يجرى مجر اها تخرج الحقيقي وحدهمخمسة . 
وأمًا إذا أددنا الإضافى” فتقول : مثلاً الكليّات تنقسم إلى ممكنة الوقوع فيجوابما 
هو »إلى مالا يمكن و قوعها فيه »و مكنة الوقوع إذا ترتسبت فيالعموم و الخصوص 
فالعام جنس للخاص , والخاص نوع له » ومالايمكن أن يقع في جواب ماهو ينقسم 
إلى ذاتي هو الفصل » وإلى عرضي » وهوإما الخاصة ؛ 0 ض وهذهالقسمة مشتملة 
على قسم آخر دهومايمكن وقوعه في جواب ماهو دلا بتر وول سين اث متهت 
عام وهوالنوع الحقيقي فيكون بالقوة مسداسة , ولا محيص عنذلك يكل قسمةيجري 
مجراها في إخراج الا ضافي . 

#(إشارة )2 الى دسوم الخمسة . 
#(فالجنس يرسم بأنهكلى يحمل على أشياء مختلفة الحقائق فيجواب ماهو » والفصل 
برسم يانه كلى: يطول على الى يء فيجواب أي شىء هو في جوهره » والنو ع يرصم بأحد 
ال معنيين أنه كلى رس أن امكف ال بالعدد في جواب ماهو » ويرسم با معنى 
الثاني أنه كلى يحمل عليهالجنس فعلى غيره سمالا ذانياً أد ليسا » والخاصة ترسم يأنها 
كلية تقال على ماتحت حقيقة واحدة فقط قولا غير ذاتى » دالعرض العام يرسم بأنه 
كلَى يقال على مائحت حقيقة واحدة وعلىغيرها قولا غيرذاتى )* 

أقول : الكلى هوالجنس للخمسة ولذلك وضعه فيأدائل رسومها و الكلى يقع 
بالا شتراك على طبايع ا موجودات وحدهادهوالطبيعى » وعلى العموم النذي إذا لحقيا 
اشت رك تالجزئيات فيا وهو المنطقى ؛ دعلى الملحوق مع اللاحق وهو العقلى.» وقد 
مى ذكرهاء فالجنس الخو راسي ' لاغير ؛ وإنما قال دسم الفصل يحمل ف 
جواب أي شيء هوفي جوهره لان الخاصة أيضاً قد تحمل في جواب أي شىء هو الا < 
أنها انها يقعل تفييز | عرضنا لآذاتنا وجتوهر .ا : دقاليرسم النوعالارضافي إن الجنس 
يعدل عليه أيه تملا ذاتيا أو لنالاان العفين البعيك يبيل علية ارا عاو ذاتيا لكدة 
لايكون أ لياً. وهو لايكون نوعاً إلا بالقينى إلى القريب »و الباقى ظاهر ؛ و إثما 


وفيحد الحد ورسمه -ه8ذ- 


جعل هذه الآ قوال دسوماً لاحدوداً لا ن الحمل على الشىء أمرعارض لهية الكلينات 
وغير مقوام إياها فان الجنس فينفسه هوالكلّىالذاتى للختلفات الحقيقة بالاشتراك 
سواء #لل عليها اولم تحمل اما هله علها او كونه صالحا لان يحمل فمما تعفرف 
لها بعد تقو مه ؛ و كذلك فيالبواقي . وإسما أوددالشيخ دسومها دون حدودها لا نبا 
اشد مناسبة لبيائاتيا اللتقد مة . 
#(إشارة):ه إلى الحد . 
8( الحد قول دال على مبية الشىء )* 
1 و - ١‏ 9 مل 5 ٠.‏ . 
ال ول يبرسم بانه قوليقوم مقام الاسم المطابق فيالدلالة على 
الذات » والحد . منه نام يشتم لعلى بعيع المقو ما تكقولنا للا نسانإنهحيوان ناطق » 
وميه ناقفص شتمل علي بعضها اذا كان مساوياً للمحدود كقولنا له إنه جسم أو جوهر 
ناطق » والتام لايكون إلا واحداً. و أما الحدود الناقصة فكثيرة يفضل بعضها على 
المهية كما مي والمرادهيهنا هو الذي بحسب الماهية »و اسم الحد يقع على التام و 
0 

)١(‏ قوله جح هذا حدالحد ©» وانماجعل هذاحدا » والثانى رسما لان كونالقول بحيث يقوممقام 
الاسم المطا بق امر خارج عن!احدولا اقل من كونالاسم المطا بقخارجا عنه » والحدالتام والناقس 
يشتر كان فى ان كل منهما تعريف بالذاتيات » ويختلفان بان التام يشتمل على جميعها » 
والناقص على بعضها » والمساواة ان اعتبرت فى مطلق التعريف فلابه ان يعتبر فى الرسم 
ايضا مع ان الشارح لايعتبر فى الرسم الناقص على ماسيجى. » وان لم يعتبر فيه فما الذى اوجب 
فى الحد الناقس دون الرسم الناقص ٠‏ واما اسم الحد واقم على التام والناقص بالاشتراك فهو باطل 
لما ظهر من ان صدقه عليهءا بال.منى والغرق بأنالتام يدل على|المهية بالمطابقة دون لناقسلايفيد 
الاشتراك لجواز اشتراك المختلفات فىامر ذاتى نعماطلاق اسمالحد عليبما متفاوة بالقوة والضف 
فيكون مقولا بالشكيك كما فىالحدود الناقصة وليس اسقاط ,ءض الذاتياتعنالحد التامالاكاسقاط 
بعضها عن| لذاقص » واعترض الامام بان القول |امشتمل على الذاتيات المميز عن الغير قد لايتضمن 
كل الذانيات كقولنا الانسان جسم ناطق فانه ليس تعريفا رسميا لان الرسم تعريف بالخارج نهو 
ناقص فالحكم بوجوب اشتماله عل ىكل الذاتيات يكون مستدركا اجاب الشارح بان الحد اذا اطاق 
غير مقيد لِ' يراد به إلا الحد التام الحقيقى عو إياه عنى الشيخ فى هذا الفصل 6 و اعدر ض ثانيا 
ناقلا من الحكمة المشرقية بأن الحدوهد لا يتركب منالجنس والفصل »ء فان المهيات المركبة » منها 


-53- بيان معنى الحد واه 


الناقص بالا شتراك » لأن التام دال على الماهية بالمطابقة كلاسم إلا أن الاسممفرد و 
الحد" مؤلف , والناقص دال عليها لابالمطابقة بلبالا,لتزام ويقع على الحدود الناقصة 
بالتشكيك لأن المشتمل على أجزاء أكثر أدلى بهذا الاسم نالمشتمل على أجزاء, أقل 
فا ذا [طلق هذا الاسم فالواجب أن يبحمل على التام الذي هو الحد الحقيقى”وحده ؛ 
دإياه عنى الشيخ في هذا الفصل . 
قوله : 
«(ولاشك في أنه يكون مشتملا علىمقو ماته أبجع ؛ ذيكون لاعالة مى كبا منجنسه 
وفصله لأن مقوماته المشتركة هى جنسه واللقوام الخاص فصله): 


ما يتألف حقايقها من الاجناس والفصول فلايد أن يكون حدودها مشتملة عليها » ومنهاما تر كبها 
على غير ذلك النحو فقد يحد بحدود لتركيها من الاجناس والفصول لانتفائهما بل من اجزائهما ؛ 
و المقصود منالتحديد أن تدل على المهية يحصل فى العقل صورة مطابقه لها ووبما يقم تر كيب 
الشي. مم احدى علله أما الفاعلية فمثل العطاء فانه اسم لفائدة مقرونة بالفاعل » و أما |لمادةذمثل 
الغرة فانها اسم للبياض ال.قرون بمو ضع معين و هو جبين الفرس واماالصورة فكالافطس فانه 
اسم للانف المقعر و أما إلغاية فكالخا تم فانها اسم لحلقة يزين بها الاصيم » وقد يقم التر كيب 
مع المعاول كالخالق و قد يكون التركيب من اشياء لا علية بينب.ا اما متشابها كالعدد أو غير 
متشايه كما فى البلقه و اجزاء السربرء و بالجملة المركب من الاجزاء. الغير المحمولة اذا 
اودد فى تعريفها تلك الاجزاء فلا شك أنه ي-صل فى العقل صورة مطابقه له فيكون حدا مم عدم 
اشتماله على الجنس و الفصل واجاب الشارح بأن التر كيب لا فىالعقل فقط أو فى الخارحوالمقل 
و التركيب العقلى المحض لايكون الا من ١اجنس‏ واافصلم و كل مركب خارجى فهو مر كب عقلى 
ضرودة أن اجزاء الخارجية مالم يحصل ماهية فى العقل فلابدمن اشتمال حدودها على اجزائهااما 
على حدودها انكانتمركية أورسومها انكانت سيطة فان قلت : انما يكون التركيبت بحسب | لعقل 
فلا يكون من الجذس و الفصل فان العقل اذا ركس مهية هن المقولات |اعشر مثلا ام يكن ذلك 
التركيب من الجنس والفصل فهو مركب عقلى . فنقول : الكلام فى الدهيات ااحقيقية فانها اما أن 
يكون بسيطة أو يكون مر كية ٠»‏ والبسيطة اما أن يكون مر كبة فى العقل فلا بد أن يكون مركية 
من أجزاء محموله هو |اجنس واالفصل لان تلك الاجزاء يتحد مم تلك |امبيه وجودا أو مايخالفها 
مغهوما » ولامعنى للحمل الا هذا » واماأن لايكون مر كيبة من أجزاء مح.وله فىالعقل و اايسايط 
الغارجيه المر كبه فى الءقل يسمى ذوات المهيات بناء على هامر من أنالمهيه كثيرا مايطاق على 
المهية المر كيه فى العقل فحيث اطاق| لشيخ | أرهيه في حدا احد دل على :خصيص الدد بذوات|المهيات 
فلا اشكال . ومن الناس من زعم أن كل مركب غيو مركب منالجنس والفص للا !لمر كب العقلى - 


ج١‏ شرحالاشارات - " - 


يجب أن دو ن مشتملا على جميع المقوهمات _لالكت 


إشادة إلى ها سبق من أن الدال على المبية إنما يكون مشتملاعلى بعيع 
المقوهات » و اعلم أن الشىء الذي يرادتعريفه يكون إِما بسيطا وإما مىكباً» و 
الثر كيب إما أن يكون فيالعقل فقط , وإما أنيكون في العقل و خارجه » د العقلى 
المعحض هوالت ركيب من الجنسوالفصل . ويختص بأن يكون كل واحد من الم ركّب 
وأجزائه مقولا بالمواطاة على الباقية » والتركيب الخادجى قديكون من أشياء ملتثمة 
شيئاً واح د كلا حاد فيالعدد ؛ و كالهيولى دالصورة للجسم ‏ أوغيرملتئمة شيئاً واحدا 
كالسواد دغيره في بلقة » أومن شيء ومايحل” فيه كالجسم و السواد في الأسود » أومن 
شىء وإضافته إلى غيرهكالرجل والابوة فيالأب» وقد يكون على أنحاء غير ذلك ممما 
يطول ذكرها . د كل مى كب خارج العقل م ىكب فيالعقل » ولاينعكس . ولكل قسم 
ون قاثة آلآ قناء غررت يخصه "ناما البشائظ قلا هر فالهددة” بل بالزسوة وها 
يجرى مجر اها ؛ وأما ال ركبات العقلية فهىالتي تحد بالحدود التامّة المذكودة و 
هى ذدات المهيئات على الا صطلاح المذكود قبل د أمًا المركيات الياقية فحدودها 
مؤلفة من حددد بسائطها إن كانت ذوات حدود. و الا فمن رسومها ؛ فقول الشيخ : 
«الحد قول دال على مهيئة الشىء » يدل على تخصيص الحد بذوات الماهينات التي 
هى اط ر بات العقلية فلذلك قال ويكون يعني الحد لاحاله مى كبا منجنسه وفصله . 
وإذا ثبت هذا فقد سقط الشك الذي يورد عليه وهو قولهم ليس كل حد هر كباً من 
جنس وفصل . 

قوله : 


فقط , وأما المر كب الخارجى فلا ندراجه :دحت جنس من الاجناس الءشرة » واذا كان له جنس كان 
مشتملا على الجنس والفصل وتر كيه من الاجزاء الغيرالمحمولة لاينافى تر كبه من الاجزاء|امحمولة 
فان العدد مثلا مم كونه ذا أجزاء غير محمولة مركب أيضامن الاجزاء المحمولة فانه يندرجتحت 
مقوله الكيف فحده أنه كم مركب من الوحدات والبيت مندرج :حت الجوهر و نحت الجسم فاذا 
كان "نمام حقيقة | لمر كب مجمو ع لجنس و | لفصل فما لم يجتمعا لم يتم حده » هذا . وفيه نظر ؛ لانالمر كبسإذا 
تر كب من الاجز اءالغير المحمو لةوجعل تلك الاجزاء باسرها فى العقلفلاشك] نه يحصل ماهية!|امر كب 
فى الءقل » فالقولالدال على مج.و عتلك الاجزاءلا بدأن يكو نحداتاما ؛ ثم الاجزاء المحءولةان أم 
يشتملعلى تلك الاجزاء لم يحصل منها صورةمطابقا لمهيتهضرورة أن |اصورةالمطابقة هى|لملتئءة من 
صور :لك الاجزاء وان اشتملتعليها فان لم يشة. لعلى أمر زايد فهى تلك الاجزاء وإن اشتملت على أمر 


ارده الحد بخص بالآر كات دون الدسائط 


#(ومالم يجتمع للمركّب ما هومشترك وماهو خاص لم يتم للشىء حقيقتهاطر كية)2 
يريد با م ركّب العقلى الصرف فا ن سائر الل ركّبات لابجب أنيكون مشتملاعلى 
قوله : 


#(وماا كن للق ع سس عت فيحقيقته أم يدل اللباخرنا” 

يعنى بالقول القولالذييكون حد 1 فى ك0 البسيط قد قال عليه بقول ؛ ولكن 
لايدل عليه بقول يكون حدّأ» بل بقول يكون رسماً وإنلم يكن ذلك القول في بعض 
الصود قاصراعن الحدود فيافادة تصور مايطلبتصو ره » وذلك إذا كان مشتملاعلى 


لوازم تف نقتضى أنتقال الذهن عنها الى حقيقة ملزومها ماج 2 فان ذلك القول يقوم 
مقام لعفن ثيافادةالغرض . 


قوله : 
8( وكل جدود مركب فيالمعنى )2 
اليو مع تيوه في كار 
قوله : 
8( ويجب أن يعلم أن اراد و اللعديد لف هوا لعفي كيك ادنف مولا ارضا يمرا 


زايد فذلك الامر الزايه إن دغل فى حقيقته ون الحد الام بل حقيقة المر كب قابلا اازيادة و 
النقصان وهو محال وإن لم يكن له دخل فى الحقيفة لزم إعتيار الامر الخارجى فى |احد التامهذا 
خاف » والحاصل أن مج.وع الاجزاء الغير المحمولة نمام سقيقة المر كي فى العقل » كما انه تمام 
الحجدو ا لعا نت بان لهأجز اء,محمولة مغايرةلتلك الاجزاء. بوجه مالكان مجموعما أ يضا تمام حقيقة 
المركب فى العقل يكون لشىءواحد حقيقتان م*تلةتان فى العقل و إنه محال . لايقال اامر كسمن 
الاجزاء الغير المحمولة ياتئم من جزء يخصه كالجز. الاخير ومنجزء مشترك بينه وسن غيره2 د 
الجزء الخاص إذا اشتق يكون فصلا » والعام اذا اشدّق يكون جنسا » فكل مر كس خارجى اذا|اعتبر 
بالقياس الى الءقل يكون مر كيا من الجزس و الفصل . لانانقول الاشتقاق يغرج الجزء عن الجزكية 
لا نه اعتمار الجز. ممع نسية هى خاوجة عن مفهوم الكل ضرورة خروج اللسية بين الثئن عنمها و 
|ااجزء. مم ااخارج خارج نعم انما يصحح الحمل فقط . فقى بان ان المهية المر كبة من الاجزاءالغير 
الحءواة لابكون مركية من الاجزاء المدءولة وبالعكس بل المهية المر كبة من الاجزاء المحمولة 
لايكون الا سيطة . م 


ولص الحره م التحدية الاهن رن صر ز المعنى كماهو 86١‏ 


أن يكون من الذاتيسات من غير ريادة اعتباد آخر » بل أن يتصوار به المعنى كماهو )- 

أقول : الظاهريون يرون أن الغرض من التحديد هو التمييز فحسب »ء ولذلك 
يجعلون كل قول يطرد وينعكس “على الشيء حد ! له » ثم إن تنبسه بعضهم للذاتيات 
والعرضيات جعل المميز الذاتي كيفما كان حدا ٠‏ والشيخ رد علييم جميعاً » دابان 
أن لكر كن امارد تضوار امعتى كما هو ٠فان‏ من يروم تحميق ب بق الا شياء لايقف 
ددنها » واعلم أن ظالب التمييز الكلى بالقصد الأول ا غرضة إلا بعد أن 
يعرف الشيء الذي يريد 0 ولا 0 ثم اغبا القن المتناهية ان يريد التمييز 
عنها ثانياً » وأما طالب تصور المعنى كما هو فقد يتحصل له التمييز الكلي نا 
لقصوده بالقصد الثاني : ٠‏ 

قوله : 
8( وإذا فرضنا أن شيئاً من الأشياء له بعد جنسه فصلان يساديانه كما قد يظن” أن" 
الحيوان له بعد كونه جسماً ذانفس فصلا نكالحساس والمتحرتك بالا رادة فايذا [ ورد 
أحدهما وحده كنى ذلك في الحد الذى يراد به التمبيز الذاتي ولم يكف في الحدة 
اذى يطلب فيه أن يتحقّى ذات الشيء وحقيقته كماهو )2 

قدم الكلام في كيفسة اشتمال الشيء على فصلين متساويين فلارجه لا عادته ‏ 
والمنطقي” منحيث يجوذ ذلك فعليه أن يحكم بوجوب إيراد الفصول بعيعاً حتدى يتم 
المقومات. 

قوله : 
ولوكان الغرض في الحد التمييز بالذاتيات كيف اتفق لكان قولنا الا نسان جسم 
ناطق مائت حد أ )8 

هذه حجة جدلية , يحتجج 0ظ بأن” الغرءض من 
الح هو التمييز بالذاتيئات اعترفوا بأن هذا ليس حدأ تامساً » دهو مناقض لقوليم» 
دالمانت عندهم فصل أخير بعد الناطق فا نّ الا نسان يشارك الأ فلاك والملائكة بزجمهم 


اماد في أن" الوجازة غير مأخوذة في حد الحد” 


في كونهم حياً ناطفاً ويمتاز عنها بالمائت » والحق أن الحى الناطق يقع عليهما 
#(و هم و تنبية )2 
) إذا كانت إلا شياء المي وك إلى ذكرها معدزدة 10 وهي مقو ماتٍ الشيء 
لم يقد التكفين لا وها داحدأمن العبادةالّتيتجمع ا مقو 3 على ترتيبها أجمع؛ 
ولم يمكن أن بوحر ولا أن نطو 18 ؛ لآن إيراد الجنس القريب قد عن 'تعددك واحد 
واحد. منالمقومات المشتركة إذا كان اسم الجنس يدل على جميعها دلالة التضمن », 
ثم يتم لاعس با يراد الفصول ؛ وقد علمت أنه إذا زادتالفصول على واحد لم يحسن 
الايجاز دالحذف إذا كان الغرض بالتحديد تصور كنه الشيء كما هو ء و ذلك يتبعه 
التمميز انا ثم لو عوك يي اوسهى ساه. أونسى ناس, أسم الجنس و اتى بدله 
فلاذاك الا بجاز محمودكل ذلك الحمدء ولا هذا التطويل مذموم كل ذلك الذم إذا 
حفظ فيه الواجب من الجمع وآاء تت )> 
اقول : الوهم فيهذالفصل هو غلط جماعة منالنطقي ين فيتحديد الحد » ذلك 
مايجرى هجراه » والتنبيه علىفسادذاك بما ذكره غنى عن الشرح وقد افاد بقوله « إذا 
حفظ فيه الواجب من 00 والترئيب » فائدة دهي ان الحد لايتم بجميع المقو مات 
)١(‏ قوله < اذاكا: ت الاشياءالتى نحتاج الى ذكرها معدودةع» هلإلا .ستلزم امكان أن لاتكون 
المقدمات معدفودة بل لكلام انما هو ميئى على | اتقدير الواقم ويمكن أن يقال الذى يت با لير هان 
امتناع تركب المهية الممقولة منأجزاء لا بتناهى فيجوز تركب المهية الغير الممقولة منهافاهذا 
قدرتناهى١ل.قدمات‏ »2 وياوح من عبارة الفصلى تناتض لانه ذكر فى مطلمعه أن التحديدلا يحتمل الا 
عبارة واحدة وأكد بقوله دلميكنأن يوجز ولاأن يطاول» :م جوز التطوبلوسام أن ذلك الايجاز 
ليس بمح.ود ؛ ويمكنأن يتفصىعنه بانالمراد التنبيه على فساد قول من يقول ااحد قول وجيز 
يدل على جميم المقومات فانهم ان أرادوا بذلك الوجازة والاطناب من حيث الءمنى فالحد لايقبل 


الوجازة والاطناب بحسي المعنى وإليه أشار بقوله ولايمكن أن .وجز ويطولء و غاية الوجازة 
إبراد دم الدجدس القروب والفصل لكن لويس وجازة فى | لمعذى فان أهمالجنس يدل على كل واحد 


ؤيجب الترتيب في تقديم الأجناس على الفصول -1١1-‏ 


بل يجب مع ذلك أن يترتسب فيقد مالا جناس ثم يقد بالفصول ليتحصل صودة مطابقة 
للمحدود 5 

قوله : 
دكثيرأ ماينتفع في الرسوم بزيادة تزيد على الكفاية للتمييز د ستعلم الرسوم عن 
قريب )8 

يريد بذلك الرد علىمن يعتبر الا يجاذ بأن ذيادة ذكر بعض اللواذم أوالقيود 
في الرسوم المميسزة يقتضى مزيدالا يضاح وسهولة الإطلاع على حقيقةااطلوب . 

قوله : 
8 ثم قول الدائل إن الحد قول وجي زكذا وكذا يتضمن بياناً لشىء إضافي مجهول 
لان الوجيزغير محددد . فربما كان الشيء وجيزاً بالقياس إلى شيء » طويلا بالقياس 
إلى غيره داستعمال أمثال هذه فيحدود أمود غير إضافيسة خطاء قد ذكر لهم في كتبهم 
فليتن كروه )* 

اقول : يشير إلى مواضع الجدلية المتعلقة بالحدود فان مزها موضعاً يشتمل 
على تخطئة تحديد غير الاضافي بالاضاني كمن يحدد النار بأشها أخف الأجسام 
وألطفها . واعلم أن" الحد مضاف إلى المحددد إلا أن الاضافة عارضة له ليسعداخلة 
ف هبيمته » زمن جعل الوجيز جزءا من حد ه جعلها داخلة فيمهيته 1 

واحد منالمقومات الاشتر كة » و إن أرادو| الوجازه من حيت اللفظ فهو الضابط لانالو فرضنا 

أن يتعمد متعمد أو يسبوساه ويأتى بدل اسم الجنس بحده. لم يغرج عن كو نه حادامم أنه لاوجازة 
هيهنا و بهذا يندفم التناقص » ثم لما أشار إلى تزييف مقالتهم صرح به وقال < ثم قول القائل 
الحد قول وجيز » تقريره أن الوجازة إضافة غير محدودة فقد يكون الشىء وجيزا بالقياس إلى 
شىء » طويلابا لقياسإلى غيره » واستعمال الامور الاضافية فى 7حديد الامور الغير الاضافية خطاء 
على ماذكر فى كتاب الجدل . فان قلت الحد مضاف إلى المحدود فكيف لايكون إضافيا . أجاب 
الشارح بأن هذه الاضافة خارجة عن مبية السد » ومنجعل الوجيزة فىحده جعلباواخاة فىالحه . 
وفيه نظر ؛ لانالمحدود هيبهنا مفهوم الحدلاماصدق عليه الحد »2 ولا شك أن الاضافة داخلة فى 
مفهومه بل| لجو اب| لحق أن الوجازةإضافةإلى فير ا لمحدودو |احدية ليس تإضافة!لى غير المحدودو إضافته 
إلى المحدود لاينا فى كونه غير مضاف إلى فيره وهو المراد بأ نه غير إضافى . م 


-١1-‏ حد الرسم و رسمه و ما يعرض الرسم من الآ قسام 


8( إشارة )2 إلىالرسم 5 
#( واما اذا عر ف الشيء بقول مؤلّف من أعراضه وخواصه القن خض 
جملتها بالاجتماع فقد عر ف ذلك الشىء برسمه )8 
أقول : ما ذكره الشيخ رسم للرسم . وحده أن يقال هوقول ملف من حمولات 
لاتكون ذاتي.ة بأجمعها » أولاتكون علىترتيبها الواجب يرادبه تعريفالشىء » والرسم 
منه نام يفيد التمييز عن كل ما يغاير المرسوم » ومنه ناقص يفيد التمييز عن بعش 
مايغايره » وقيل التام هو الّذى يشتمل علىالذاتيسات والعرضيات ء والناقص ما اقتصر 
فيه على العرضيسات 2 دأيضاً منه جد يساوى الموؤشوة لمكو اب منه » ومنه رديء 
وهو ما يخالفه » فمنشرائط الجودة المساداة للمرسوم لتلا بتناول ما ليس منه أوتخلى 
ما هو منه » و دبما لم يك نكل واحد منالعرضيات متساؤيا واجتمع منها مايكون 
مساوياً فيصير رسماً كما يقال مثلا فى دسم الخفاش إنه الطائر الولود» وقول الشيخ 
«التي ل جملتها بالا جتماع » إشارة إلىهذا المعنىةالا, شكال اذى أوددهالفاضل 
الشارح وهو أن" مساواة اللازم الواقع فى الرسم للزومه لاتعرف |الابعد معرفةاطلزوم 
فيكون معرفة الملزوم به دوداً لاينحل بما ادّعى حله به و هو قوله يقي اللوازم 
الغير المساوية بعضها ببعس حتىت ركّبمنهامايكون مساوياً ويعرف به ولايلزمالدود . 
فا نالاشكل في كيفية معرفة كون المجموعمسادياً بحاله . وحلّه أن يقال : المساواة 


)١(‏ قوله < إشارة إلى الرسم » عرف الرسم بأنه قول موّلف منأعراض |اشىء وخواصهالتى 
تخصص جملتها بالاجتماع . قوله <من أعراضه و خواصه» ينخرج الحد التام و ١اناقص‏ . و قوله 
رتختص جملتبا بالاجتماع »> إشارة إلى الخواص المركبة فانها :تغص المرسوم بالاجتماع » وهذا 
رسم للرسم انه تعر يف باللاخص لخروج الرسم التام ماه » وقدشرط الدداواة ف ىالدد دون الرسم 
إلا أنها من شرايط وجودية فانه لوكان أعم يتناول ماليس منه وإن كان أخص تغلى عما هو منه 
وعلى هذا يجوز الرسم بالاعم والاخص إلا أنه لا يكون حدا ء و الفرق بينه وبين الحد مماليس 
بظاهر . وأورد الامام الاشكال على شرطية المساواة بأن المساواة اللازم لايعرف إلا بمعرفة 
المازوم فلو عرف اللمزوم منه دار ٠‏ وأجاب بأن الامورالتى يرسم بها ليست مساوية للرسومحتى 
يتوقف العلم بمساواتها على العلم به بل المجموع هوالساوى » ونقل الشارح الكلام الىالمجموع 
وأجاب عنه بأن الشرط ليس هو العلم يا لاواةيل نفها » ثم فصلذلك بأن الدعرفإما أن يعمرف 
لنفسه أو اغيره وأيا ماكان لايحتاجطالبالمعرفة الى تقدم العلم بالمساواة » أما اذاعرف لنفسه 


وحل ماربما بورد على بعض الآ قسام اذ 


في نفس الع هى غير العلم بالمس.اداة » والشرط فى انتقال الذهن عن اللاذم المساوى 
إلى الملزوم هو المساواة في نفس الأعى لا العلم به! » فا ذا نظر الباحث عنالشىء فيما 
يكشفه من لوازمه وعوادضه مسادية كانت أو غير مساوية مفردة أو مىككبة و واصله 
بعضها إلى ذلك الشي. علم بعد ذلك أننهكان مساهياً له ولايلزم الدود» ثم إنّه يعرف 
غيره بما يعرف مساواته ولايحتاجذلك الغير أيضاً إلى تقدام العلم بالمساداة ‏ واعلم أن 
اللاذم الواحد وإن كان مساوياً فر 9 لالكون من حيث هو وأحد رسماً »و كذلك 
الفصل وخده لا يكون حد ] ناقصا و ذلك الواحد منيا لابدل على الفي»: المظلوت 
بالمطابقة ‏ و إلا لكان اسمه » بل إنما يدل عليه بالا لتزام وهويشتمل على قرينة عقلية 
موجبة لنقلالذهن من اللازم إلىالازوم » وتلك القرينة إنصر ح بها افتضت لفظاً آاخر 
با زائه فكان الدال بالحقيقة شيئين لاشيئاواحدأً » ولهذا السبب يعد الحدود والرسوم 
يالا قوال دون المفردات من الا لفاظ . دأيضاً انتفال الذهن منشيء إلى شيء على سبيل 
اللزوم أمى ضرؤرى ليس للصناعة فيه مدخل ٠‏ والا نتتال من الحدود والرسوم إلى 
القلالت ماص اذا دنا تلق بالاعة تأليك افقرواتها لاغيوقي لانكرق الا مؤلنة: 


قوله : 
8( وأجود الرسوم مايوضع فيه الجن سألا لتفيد ذات الشيء . مثاله مايقال للا نسان 
فلانه اذاحصل اوازم وعوارض وانتقل من بءضها الى المطاوب علم آنه ماوله » وأما اذاعرف 
لغيره فيكفى فى تعريفه أن يعلم المساواة » وأما الغير الطالب فينتقل ذهنه الى المرسوم من غير 
تقدم العلم بالمساواة وفى قوله < وهو يشتمل على قرينة عقاية »> نظر لان القرينة العقلية اما أن 
يعتبر فى تعر يف الفصل أولايعتبر وآيآ ماكان لا يكو نالتعريف به حداناقصا أما اذالم يعتبر فلانه 
لذيكون حينتذ تءريفا على ماذ كره » وأما اذااءتبر فلانالقرينة خارجة عن المهية » واامر كب من 
الخارج والداخل لايكون حداً فضلا عن كونه ناقصا » وكذا فى قوله < وانما يتملق بالصناعة تأليف 
مفردانها » لانه كمايتعلق بالصناعه تأليف المفردا تكذلك يتعاق بها #حصيلها» وقد ذكر فيماقبل 
أن النظر بالمعنى الثانى يحتاج فى جزئيته الى المنطق الا أن بيانه لامتناع التعريفب بالخاصة 
وحدها والفصل وحده تام لان الانتقال من الددود والرسوم صناعءى فلابد أن تكون مر كبة على ما 
مرفى أولالكتابو أجود الرسومها يوضم فيه|اجنس أولا لان الاوازم والخواص لاتدل الا على شى. 
مايستلزم تلك الاوازوم وتةتص تلك الخواص بها فالضاحك والكاتسشىء. له الضحكوا| اكتابة وأما 
أن ذلك الشى. هل هو حيوان أو انسان فلايعلم الا بقرينة » ثم اذا ذكرالجنس علم أصل الذات 


١١6‏ مايجب أن درائق في الرسوم 


إنّه حيوان مشىعلى قدميه عرض الأأظفادضح اك بالطبع » ويقال للمثأث إنه الشكل 
الذي له ثلاث زدايا )2 

وذلك لآن اللوازم والخواص نبل الفضول لأيدل بالوضع الاعلى شىء رما 
يستلزمها أو يختص بياء اما ما ذلكالشىء فيذاته وجوهره فلايدل عليه الا بالا نتتقال 
العقلى" » وإذا وضع الجنس دل على أصل الذات ثم يتم" التعريف با لحاق اللوازم 
والخراض يه 

قوله : | 
2 زيوب أن يكون الرسم يواض واعراض يه للشىء فا ن من عر اثلث أنه 
الشكل الذى زواياه مثل القائمتين م يكن رسمه إلا للمبندس 1 

أقول : هذا شرط آخر في جودة الرسم » وقد سبقذكره ‏ دما كان حالالشىء 
في البيان والخفاء مختلفاً » و ريما كان البِن عند شخص خفياً عند اخر يكون بعض 
دسم المثلث بحال الزوايا لايكون إلاللممندسفالصحيح أنه لايكون لدأيضاً إلا بحسب 
الاسم ددن اللمهيسة فا ن ال لهندس مالم يعرف حقيقةالمثأث لايمكنان يعرف حال ذواياه 
فكما كان من الحدود حددد شارحة للا سم » وحددد دالة على المبية فكذلك 

8( إشادة )8 إلى أصناف. منالخطاء تعرض في تعريف الاأشياء بالحد والرسم . 

وتخصيصه بتللك اللوازم والخواص » واعلم أن الواضم ربما يتصور الاشياء بوجوه ومعان ويضمع 

بازاء تلك المعانى والوجوه ألفاظا ثم إن اتلك الاألفاظ حقايق و ماهيات فى نفس الاءر فتعريف 
الشى٠.‏ بما وضم عليه اللفظ حده كسمتب الاسم » وبتلك الحقايق الثاءتة فى نفس الامر حده يقست 
الحقيقة » وقد يتصور الواضم حقيقة الشىء ويضم لبا اللفظ وحينئذ يكون الحد بحسب الاسم 
والمهية واحدأء وكما أن للماهية لوازم وخواص اذا عرفث بها يكون رسما بحسي المهية كذلك 
المفبوم قد يكون له لوازم وخواص اذاعرف بها يكون رسما بحسب الاسم ولما كان! لمبند سلا يعام 
حال زوايا المثلت الا بعد العلم بحقيةته كان تعريف المثلاث بحال زواياه لايكون رسما بحسب 
الحقيقة بالقياس اليه لان العالم بحقيقة الشى. لافائدة له فىرسمه » نعم يجوز أن يكون رسما له 
بحسب الاسم فانه ربما لم يتصورمفهوم المثاتث وكان مفيد| له فى معرفة|لمفهوم . م 


ومااقع اناسفول ديا .1د 


. *( إذا عرفت نفعت بأنفسها دلت على أشكال لهافي غيرها ) * 
أقول : هذه أصول نقلها ممما يتعآق بالحدود و الرسوم منكتاب الجدل دهي و 
أمثالها في ذلك الكتاب يسمى بالمواضم » والموضع كل حكم ينشعب منهأحكام! خر 
تحكد أن يجعل كل واحدد منها مل جه 3 فمن هذهالا صول 000 الآ لفاظ »2 ومنها 
ما دلق بالمعانى » وقد م المواضع اللفظية . 
قوله : 
#( ومن القبي حأن يستعمل في الحدودالاً لفاظ المجازية والمستعادة و الغريبة والوحشية 
بل يجب أن يستعمل فيها الا لفاظ المناسبة الناصة المعتادة )* 
أقول : يريدبالحدودالاً قوالالشارحةمطلقا » واللفظالمجازي والمستعار”' أهماما 
يطلق على غير ماوضع له لقرينة تقتضى العدول عنه إلى الغير من شبه » أو نسبة » أوأم 
عقلى » أو غير ذلك » ويقابلهما الحقيقة » ويفترقانبأن ذلك الاطلاق فيالمجاز يكون 
مستمر او دبمالا يلاحظ الحقيقة فيه »و في الاستعادة يكون مبتدعاً و يلاحظ 
كون ذلك الاطلاق ليس بحقيقى » فالمجاذ في المفردات كإطلاق النودعلى البداية: 
والنظر على الفكر » دفي ار كبا تكقوله تعالى واسئلالقرية » والا ستعادة فيالمفردات 
كذنب السرحان على الصبح الأول » وفيا م ركّبات كفوله تعالى واخفض جناحك » 
وال لفاظ الغريبةهي النتىلايكوناستعمالهامشهودا ويكون بحسبقوم وقوم » ويقابلها 
المعتادة » والوحشية هى التي تشتمل على تر كيبيتنفر الطبع عنهء ويقابلياالعذبة ؛ 
د إذا اجتمعتالغرابة والوحشية في لفظ فقد سمج دأ » واستعمالأمثال هذه الأ لفاظ 
)1( قوله ح واللفظ المدازى والمستعار» أقول : | امجازما يطلق على غير ما وضم له بقر ينة يقتضى 
المدول عنه أى عما وضم اه الى الغير من شبه كمايقالزيد أسد فى!اشجاعة » فقوله فى الشجاعة 
قرينة التجوز ء أو نسبةكةوله و اسئلالقرية فنسيه السؤال إلى القرية قرينةالمجاز » أوأمر عقلمى كما 
يقال وأ يت أسدأً فى ! لحمام فا لعقل ينتقل | لى | لتجو زمن قر ينة | لحمامو يفتر قان بانذلك الاطلاق فى ا لجاز كير | 
مايكون مستمرا اومثهورا» وربما يلاحظ فيه الحقيقة بناء على الشهرة كانه صار فى ذلك المعزى 
المجازى حقيقة » وفى الاستعارة يكون مستبعدا أى لا يكون مشهورا فلابد من ملاحظة الحقيقة 
فيه وأنت خبين بأن هذاالفرىّ فيه ركاكة و سماحة . والاولى أن يقال اللفظ | أمستعه ل فى معزى 


إما أنيكون موضوعا له سواء كان و ضعا اولا أو ثا نيا ل أو لم يكن موضوعا 6 فان كان موضوعا 
فاما أن بددته ل معلى آخر أولا فان لم يحدءلى يسوى اللفظ بالنسبة الىذلك المعنى نص ؛ وان اءتعل 


اه ما رقع من السهو 2 تعر يف الشي» 


في التعريفات قبيح » لأ نب امحتاجة إلى كشف وبيان فيلزم احتياج قول الشادح إلىقول 
شارح آخر ء والأ لفاظ الناصةهى التي تعبدر عن المقصود صريحاً وتزيل الااشتباه عمنا 
يكون في معرضه » ويقابلها ا موهمة والمغلقة » دفي بعض النسخ بدل المعتادة المعتدلة 
أى بين الركاكة العاميية والمتانة المفرطة التي تعدل بالذهن عن فهم المعنى إلى النظر 


ف اللققا: 
قوله : 
2 فان انف قأن لايوجذ للمعنى لفظ مناسب معتاد فايخترع له لفظ م نأشمً الأ لفاظ 


مناسية » وليدل على ما | ريد بهء ثم" يستعمل فيه )8 

أقول : قد يشفق ذلك في المفردات دقد يث.فق في الم ركبات » وذلك لأن الناظر 
فيامعانىر بمايدرك اشياء لميدر كبا واضع لغته ؛ اسار كيب يحتاجإليه لميسنح 
لواقم الفئة فلم رقع الوا اما اع الناظ إلى أن يد رعترا امار الى وضع 
الألفاظ با زائها » وإننما اشترط المناسبة فيه.لأن الانتقال عنالمعانى الأصلية 
إلى غبرها سسب الناسة كما قِ الجاز والا.ستعارة والتشبيه وغيرهاطريق مسلوك ف 
جميع اللّغات » والمخترع لفظأ على هذا الوجه لايكون خارجاً عن مذهب اللغة »و 
مثال المخترعات في المفردات العقل و النفس » وفي اطر كبات القياس والا ستقراء . 

قوله: : 

8 وقديسهوا معر فون فيتعريفهم » فربماعر فوا الشيء بما هومثله فىالمعرفةوالجهالة . 
معذى آخر فاما أن يكون ود| الاحتمال مرجوحا بالنسية الى احتمال معدّى اللاول 6 أو «ساويا 6 
أوراجدا » فان كان اللاول يسوى الافظ و لنسية الى | لمعذى اللادول ظاهرا ) وان كان الثانى اسهى 
محماة » وان كان الثالث يسامى ماولاك مثال النص الانسان ) والظاهر لفظ الكلام با لنسية الىالكلام 
الملفوظ »2 و|اماول لفظ الكلام بالنسية الى الكلام النفسا نى غ؛ والمومل كالعين با لنسية الى الباصرة 
والفوارة » وال داز افظ |لخمر بالنسية الى العصير ياعتيار الاول »2 والمستعار لفظ الاسد بالنسية 
الى الرجل الشجاع والشيخ يريد بالالفاظ الناصة النص » والظاهر جواز استعماله فى التعريفات 
أيضا وانما قال منالقبيح غير حاكم ,عدم الجواز لان مايدل عايه بالالفاظ المجازية و القرينة لو 


قبيحا وفيه إشارة لطيفة الىانه انكانهناك قرينة دالة على المراد لم يقبح من حيث الافظ أيضا 


اذا القبح انما يكون لاجل الاءةياج الى الاستشكاف . م 
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بمالايعرف الا به أو بالنفس اوبالا خفى او بالمساوي 508 
كمن يعرف الزوج بأنّه العدد الّذى ليس بفرد . و دبماتخطوا ذلك فعر فوا الشىء 
داعو أختى عه كرول يقي إن «الناوغر الااسلفير القنية بالنين :كني لخدن 
من النار » ودبما تعد وا ذالك فع رفوا الشيء بنفسه فقالو إن الحركة هى النقلة وإن” 
الا نسان هوالحيوان البشري» ودبماتعد وا ذلكفعر'فوا الشيء بمالا يعرف !لا بالشىء 
إمًا مص رحا أو مضمراً» أمًا المصرح فمثل قولهم إن الكيفية مابها يقع المشابية و 
خلافها » دلايمكنهمآن يعر فوا المشابية! لاباننها انفاق في الكيفية فا نها إنما تخالف 
المساواة و المشاكلة بانها اشفاق فىالكيفية لافى الكمية والنوع وغير ذلك » واما 
المضمر فهو أن يكون المعر ف به ينتهىتحليل تعريفه إلىان يعرف بالشيء وإن لميكن 
ذلك فى أول الاأمى » مثل قولهم إن الا ئنين ذوجادل. ثم يحد ون الروج بأذه عدد 
ينقسم بمتسازيين » 5 يحد و اللتساوين با وتان كل واحد منهما يطايقالا خر 
ا ثم يحد ون الشيكئين بادوها اثنانولابد من استعمال الى تنونية فى حد الشيئن 

من حيث أنو.ما شيئان )* ظ 

أقول : هى المواضع المعنوية . فمنهاتعريف الشيء بمايساديه فى المعرفة والجيالة : 
6 بما هو اخفى ؛ ثم بنفسه » ثم بمالا يعرف إلابه » إصابمرتية واحذة وهو دورظاهر 
أو بمرائب وهودور خفى » ديع ذلك رديء علىالتر:يبالذ كور . فالتعريف,المساوى 
رديء لا نه لايفيد المطلوب » فيال فق أردا منه لآ ننه أبعد عن الا فادة , و بنفس الشديء 
اددا منه لأن" الأخفى يمكن أن يصير أقدم معرفة في بعضالصودفيع رف بهو لايتصواد 
ذلك في نفس الشىء. و الدودى أددا منه لان الأول يقتضى أن يكون للشىء على 
تقيئية تقديم واحد» والثانىيقتضى انيكونله #تديمات قوق واحدة ,2 والدور الظاهر 
)١(‏ قوله < والثانى يقتضى أن يكون له تقدي.ات »> أقول : وجه هذابان ١-‏ اذا توقف على 
على ب ودب على ج ‏ و -ج- على-|-يلزم أن يتقدم على نفسه تقدمين لان -|- يتوقف على 
اب - وب على ١‏ فيتوقف ١-‏ على نفسه 'وايضا-ا يتوقف على جح - و -ج- على -١-‏ 
فيتوقف 1 على نفسه فبحدب كل توتف يحصل لالف التقدم علمى نفسه و هذا انما يتم فى الدور 
بمرات »و اجيب بأن فى الدوربمرتبة واحدة ايضا تقدي.ين لان ١‏ - يتقدم على نفسه ودب 


ايضا مقدم على نفسه ؛ وهذ الايطابق الشرح لانه أوجب أن يكون لشىء. واحد تقديمان لااشرئين 
وأجيب بأ نالمراد استلزام الدور للماهية فيكون هناك اشىء واحد تقديمات على نفسه فان ١-‏ لما 


١١8‏ وقديكرار الشيء في الحد لحاجة و ضرورة 


أشنع . والخفى أددأفى الحقيقة والأمثلة مذكودةفىالمتن , وقد أودد فى مث لالتعريف 
بالمساوى تعريف الزوج بأنه ليس بفرد والزوج: يقابل الفرد تقابل التضاد بحسب 
الشهرة وتقابل العدم والملكة بحسب الحقيقة » فتعريفهبهتعريف بالمساوىب<سبالشهرة 
وهو مراد الشيخ . وتعريف دورى بحسب الحقيقة لان العده يعرف با ملكة فتعربيف 
الملكة به يقتضىدوراً : 


قوله : 
#(وقديسهو المع رفون فيكر رون الشيء في الحد حيثلاحاجة إليهدلا ضرودة » أعنى 
الضرددة التي تدفق فيتحديد بعض الم ركّباتو الا ضافياتعلى مانعلم فيغيرهذاالأوضع » 
ومثال هذا الخطاء قولهم إن العدد كثرة مجتمعة من احاد » والمجتمعةمن الا حاد هى 
الكثره بعينها » ومثل من يقول إن الا نسان حيوان جسمانى ناطق » والحيوان ما خوذ 
في حده الجسم حين يقال إننه جسم ذونفس حسساس متحرك بالا,دادة فيكونونقد 
كر روا )2 

أقول : التكرار قد يقع للمحدود في الحد . و قديقع للحد » دقد يقع لبعض 


"وةقفعلى- س-_و-ب.على -١-‏ توقف-_|- على نفسه ثم نفس -١-‏ توقفعلى ‏ ب - وب.على -1- فيتوتف 
نفس | على نفسه ثم نقس نفس -1|- يتوقف على ب وب على-| فيتوقف نفس نفس - ١‏ 
على نفسه وهام جرا الى أن يتعدد النفوس الى غير النهاية وهذا آت فى تعريف الشى. بنفسه فان 
1 اذا توقف على نفسه كان نفسه | يضا يتوفف على نفسه و هلم جر! فهوا يضا يقتضى أن يكون للشى. تقدمات 
على نفسه إلى غير النهاية فالفرى لايكاد يظهر الا أن يحملى علىالدوو بمراتب . و أورد الامام 
على تمثيل التعريف بالمساوى فىالمعرفة بتعريف الزوجبماليس بفرد الاشكال منوجهين أحدهما 
أن التقابل بين الزوج و الفرد تقابل العدم و الملكة و الملكة أعرف من العدم نلايكون مساويا 
له فىالمعرفة . وثانيهما أن الزوج يعرف بما ليس بفرد سواء كان الفرد وجوديا أو عدميافيتوتف 
على تعقل الفرد فلايكون مساويا له ف ىالمءرفة . 

أجاب الشارح عن الاول بان الزوج والفرد وانكان ملكةوعدما بحسب الحقيقةالا أنهماضدان 
فى ا لمشهور ؛ والتمثيل انما هو مبنى على المشهور وبه يظير الجواب عن الثانى لان ت_ريف 
الزوج لماكان ليس بفرد كان الفرد داخلا فى تعريفه وهو مساوله فى المعرفة بحسب الشهرة 
فيكون تعريفا بالمساوى اذا لتعريف بالمساوى أعم من أن يكون المساوى نفس المعرف أوجزءه 
كما فى تعريف الشى. بنفسه وأما أن :ءقلالمعروف «وقوف على تعقل المعرف فلاينا فى ذلكإنما 
المنا فى توقف تعقل الدعمرف .م 


و قديقع ذلك لا بحسيها ك2 


أجزائه » دأيضاً قد يقع بحسب الحاجة له » وقد يقع بحسب الضرددة» وقد يقع 
لابحسبهما » والردىء مايشتمل على نكرار لاحاجة إليه ولاضرددة فيه فمئالمايكرر 
المحدود في الحد أن يقال الا نسان حيوان بشرئ . ومثال مايكرر الحد أوبعض 
أجزائه ماذكره الشيخ فيتءر يف العدد وال نسان » والتكرار بحسب الحاجة كمايكون 
في الجواب عن سؤال يشتمل على نكراد كمن يسئل عن حد الا نسان الحيوان مثلا 
ويحتاج المجيب فيجوابه إلى إنراد حد يهمافيقعفيهتكرار بحسب الحاجةو هو غيرقبيح 
بالنظر إلى السؤال » قبيح لولا السؤال» و بحسب الضرورة كما يقع في حدود بعش 
المر كبات » والا ضافي.اتواطر كباتالي يقع فيحدودهاتكرار هىما تث ركّبعن الشيء 
دعزعر ضى ذاتى له فيقع الشىء مرة فيحده ومية فيحد عر ضهالذاتى الذى يشتمل 
حده على على ذكر معرفضه ضرددة كمامى والمثال المشوورهيهنا الآنف الأفطس لأ 
الأفطس لايمك نأ نيحد الا معذكر الا نفلا ن الفطوسةتقعيريختص” بالا نف لاأى 0 
يشّفق والأ فطس هيبنا غير الا فطس اذى يقال فيصفة صاحب الأ نف حين يقال الرجل 
الأفطس لأن هذا عرض ذاتئ بخلاف ذلك وقد قيلفي تفسير الأ فداس إثه !ما أنف 
د تقعير أو التعقيرفي الا نف 2 أوذوتقعير في الأ نف خ ل _فعلى الأول يكون قولنا أنف 
أفطس مثتمالا على تكرار لافائدة فيه لأن معناهانف هو أنف ذد تقعير » و على الثانى 
لابجوز أن يكون الأنف ذا تقعير في الأنف لأن الأنف لا يكون له أنف فضلا عن 
أن يكوزذا تقعير » بل 057 صاحب الآنف أفطرلاً نه ذى تقعير في الا نف وحينئذ 
يكون معناه أنف هو شخصذوتةمير في الأ نف و كلاهماغيرصحيح ؛ والصحيح أن تفسير 
الأفطسهو ذهتقعير لايكون إلا للا نف وحيئئذلايمكن أنيكون صاحب الا نف أفطس 
لأنه لا يكون ذا شىء لا يكون ذلك الشىء له ويكون معنى أنف أفطس أنف هوذو 


)١(‏ قوله < والمثال المشهورهيهنا ألانف الاخطس »© أةول : الافطس يوصف به الانف نارة 
وصاحب الاننف اخرى فهو م:ةول بالاشتر | كعلى مءنيين و قد وقم فى عبارة القوم أنهأ نف ذوتقعير أو 
ذو نقعير ف ىالا نف حتىو يكون الممنى الاول صفة الانف والمعنى ١اثا‏ نىصفة الرجل؛و تعر يفالافطس 
إذا ضممناه ممالانف باحدهما فير جائز » أما الاول .فلان معنى الانف الافطس يكون حينئدذ أ نف 
هو أنف ذو تقمير وهذا تكرار لانائدة فيه » أما الانى فلانه يكون معناه أنف ذوتتعير فى اللائف 
فيلزم أن يكون للانف أنف وهو محال ؛ نعم ذو التقعيرفىالانف هوصاحبالانف » والافطس بهذا 


غةاات بياذ اخ اح المتضائفين ي تحديد الآخر 
تقعير لايكون إلا للا نف » وأماالتكرار في الأضافينات فسيجىء بيانه . 
0 ظ 

8( وهذ ان المثالان قد يناسبان بعض ماسلف م ا سبقت إليه الاإشارة ولكن الاعتباد 
مختلف )” 

فبعض ماسلف هوتعريف الشىء بنفسه وبما لا يعرف إلا به . والمناسبة هو دقوع 
التكرار فييما وذلك لأن تعريف الشىء بنفسه إنما يشتمل على تكرار لكنه يكون 
للمحددد في الحد وفي هذين المثالين يكون للحد أو لبعض أجزائه ولكن الاعتباد 
مختلف لأ ن السهو من جهة تعريف الشىء بما يقتضىتقديممعرفته على نفسها غير السهو 
من جهة نكر ار لايحتاج إليه ولا ضرورة فيه . 

قوله : 
5 واعلم أن الّذين يعر فون الشىء بما لابعراف إلا بالشىء هم في حكم المكر دين 
للمحدود فيالحد 2 

وذلك لأن القائل الكيفي.ة مابها يقع المشابية كأذه يقول الكيفية مابها يقع 
فاق فيالكيفية » وهذا تكرار للمحدود في الحد واطراد بيان التناسب من الجانبين . 

8( وهم دتنبيه )نا 

8 إنه قد يظن بعض الناس أنه نما كان المتضايفان يعلم كل ذاحد منهما 
مع الآخر أنه يجب من ذلك أن يعلم كل واحد منهما بالآخر فتؤخذ كل واحد 
منهما في نحديد الا خر جهلا بالفرق بين مالايعلم الشىء الا معه وبين مالا يعلم الثبىء 
إلا به » وما لايعلم الشيء إلا معة يكون لامحالة مجوولا مع كون الشيء مجهولا » د 
معلوماً مع كونه معلوما ؛ وما لابعلم الشيء إلا به يجب أن يكون معلوماً قبل الشىء 


المعنى ليس عرضا ذاتيا للانف فلايمكن أخذه فى تعريف الافط سالذى هوغير ذاتى وإلالكانممناء 
أنف هوشخص ذوتتقعير فىالانف» فقد بان أن ما ذكروه من المعئيين يمتنع أن يكون ممنى الافطس 
الذى هو عرض ذاتى وحداً له والصديح أن يقال الافطس ذوتتقعير يختص بالانف أولايكون إلا 
للا فيكون معءنى الانف الافطس أنف ذوتةءير لايكون إلا فى الانفء»والافطس بهذا المعنى لا 
يوصف الرجل به وإلالكان الرجل ذا:قعير لا يكون إلا الانف فيكون ذاشى. لايكون ذلك ثابتاله 
وهو م<ال . واءام أنالفرق بينالانسان الحيوانو بينالانف الافطس فى اشتمال الحد الاول على 


دفرق ما لايعلم الشيء إلامعه ومالايعلم] به -111- 


لا مع الثنىء ٠‏ رمن القبيح الفاحش أنيكون أنسان لايعلم ما الا بن وما الاب فيسل 
ما الأب فيقال هوالّذى له ابن فيقول لوكنت أعلم الا بن لا احتجت إلى استعلام الا'ب 
إذ كان العلم بهما معاً ليس الطريق . هذا . بل هيبنا ضرب آخر من التلط.ف مثلأن 
يقال مثلا إن" الأب <يوان يولّد اخراً من نوعه من نطفته من حيث هوكذلك فليس 
في جميع أجزاء هذا التبيسن شىء يتبيسن بالا بن ولا.فيه حوالة عليه )8 

المتضايفان يكونان معاً فيالوجود والعقلفتعري فأحدهما بالاخر تعريف الشىء 
با مساوى فيجب أن يعر ف كل واحدمنهما با يرادالسبب الّذى يقتضى كونهمامتضايفين 
لتغصاة منة فعا في العقل 2 لم البيان بالّذي يراد تعر يفة منهما وهذأ يستدعى 
تلطافا » ؤمثاله ماذكره في حد الأب أنه حيوان بولّد اخراهة نوعه من نطفته هن 
حرث هوكذلك ؛ فالحيوان هوالاب والآخر من نوعه هوالا بن لكذ.هما أخذا عاديين 
عن الا ضافة.دمن نطفته سبب تضايفهما » وهنحيث هو كذلك تكرار ضرورى طامضى 
وهو الّذى يضيف معنى الاضافة إلى الحيوان انّذى هوالاب ويخص البيان به لأن 
الأب إنما يكون مضافاً إلى الا بن من هذهالحيثية . 

قوله : 
) ولائلتفت الى هايقوله صاحب إيساغوجى في باب رسم الجنس بالنوع وقد تكأم 
عليه فيكتاب الشفاء فيذا هو الآن ما أردناه من الاشادة إلى تعريف الت ركيب اللوجه 
نعو التضو راو تين سنتقلون الى :تفرك التر كي الموحة هو الامديق )2 

اقول : دسم الجنس في التعايم الأول بأذه المقول على كثيرين مختلفين بالنوعفي 
جواب ماهو ؛ ورسمم النوع بأنّه المقول عليه وعلى غيرهالجنس فىجواب ماهو فوقمدور 
في ظاهرالرسمين , وله فرفر يوس صاحب إيساغوجى على أن المضافين لما كانماهية 

التكرار الخارجى والثانى على التكرار الضرورى ايس ببين اذالتكرار ف ىالاول 6ما كان باانظر 

الى الؤال والتر كيب الواقم فيه كذلك التكرار فى الثانى فانه ام يجمم فى السئوال بينالانف 
والافطس لماوقم تكرار فىحده؛والحق أن الشيخ لميفرق بين التكرار الخارجى والضرورىبل 
لمك بجعأ فى مسلك ودود فقال را يسوون فيكر رون من غير حاحة وضروره وتلملك الحاجة 


والضرورة كما فى الم ركبات والاضافياتإلإأنضرورة التكرار إما بحسب الذات كما فىالاضافيات 


-11١7-‏ النيج الثالثئيالتر كيب الخيرى' 


كل ولح هتهما بالقداتن إلى آلآ خر قويدن أن ول كد كل ولحه هنيما جد ال خر 
وأشاد الشيخ في الشفاء إلى أنه ليس بحل" الشك بل بزيادة الشك بتعميمة جميع 
المتضايفات ‏ ثم بين أن ما كان بازاء لفظ النوع في اللغة اليونانية كان في الوضع 
الأول يدل على صودة الشيء وحقيقته ثم نقل بحسب الإصطلاح إلى أحد الخمسة ؛ 
فالنوع المستعمل في حد الجنس هوبا لعنى الأو لاللغوى فكأنّه قال الجنس هوا مقول 
على كثيرين مختلفين بالحقيقة فيجواب ماهو » ثم عر ف النوع المصطلح بالجنس دلم 
يكن دوراً. 

8( النيج الثالث فيالتركيبالخبرى)* 

8( إشادة إلى أصناف القَضايا : هذا الصنف من الت ركيب الّذى نحنمجمعوزعلى 
أن نذكره هو التركيب الخبرى وهوالذى يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أ وكاذب)* 

قبل : عليه الصدق والكذب لايمكن أن يع رفا الا بالخبر المطابق وغير المطابق 


1 . 5 5 ذمء 
فتعريف الخسر بهما تعر يف دؤزرى . والحق : |[ 


ن" الصدق والكني من الاعراض 
الذاتية[اخبر فتعريفه بهماتعر يفرسمى | وردتفسير ا ثلا سم وتعيينا طعناه من بين سائر 
التراكيبولايكونذلكدوراً ؛ لآن الشىءالواضح بحسبماهيته دبمايكون ملتبسافي 
بعضاللواضع بغيره ويكون مايشتمل عليه من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريفاو 
غيرها ما يجرى مجراها عادياً عن الا لتباس » فا يرادهفيالا شادةإلىتعيّن ذلك الشيء 
احم لضضة ديجر ده عن الا لتباى ؛ وانما يكون دوراً لوكانت نلك الأعراض أيضاً 


)١(‏ قوله « والحق» أتول : تعريف الخبر بالصدق والكذب تعريف رسمى لانهما عرضان 
ذاتيان للخبر خارجان عنه » و إنما اوردا فى تعر يفه لتفسير إسمه وتعيين ٠مناه‏ من بينسائر ا لمر كيات 
فان لنا أقوال يصح أن يقال لبا أنهبا صدةت أو كذيت » وأقوالا لايصح ذلك كالت.نى والترجى و 
الاستغهام وغيرها » ومعانى ناك الاقوال وهذه الاقوال واضحة حاصلة فى العقل إلا أنها التبس 
بعضها ببعض حتى إذا اطلق افظ الخبر لم يتمين مغهومه »2 ولم يعلم أنه يطاق على أى معنى من 
تلك المعانى الحاصاة عند المقل » ولما كان الصدق والكذب من الاعراضالذاتية للخبر فبمايعينان 
معناه و يلخصانه عن الالتياس »2 وهما لايحةاجان إلى !تعر يف لوضوحيما عنف |اعقل » غاية مافى|اياب 
أن معرفتبما موقوفة على معرفة مهية الخير و لكنيا أيضا حاصلة فى العقل وحينئذ لايلزم الدور, 
وإنما يلزم او اتاج الصدق وا لكذب!لى البيا: يلفط الشير » والح-اصل أن معنى الخبر له اعتباران » 


ج١‏ شرحالا شارات الث 


وهو مايقال لقائله صادق أو كاذ ا 


مه ر :| لى اليا بذلك ال الث يه دهيينا إنما يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف 

التركيبات فيه إشتباه لأ نه لم يتعيئن بعد وليس فيالصدق والكذب إشتباه فيمكنناأن 
تقول إنا نعنى بالخبر التركيب السذى يشتمل حد الصدق والكذب عليه كما او وقع 
اشتباه فيمعنى الحيوان مثلا فيمكننا أن نقول إنا نعنى به مايقع في تعريف الا نسان 
موقع الجنس ولايكون دوراً . 

قوله : 
9( وأمنا ما هو مثل الا ستفهام والآ لتمان: والتمنئ دالترجى والتعج.ب نحو ذلك 
فلا بقال فيها صادق أ و كاذب إلا بالعرض من يفيف قن بعر عل بذلك عن الخير)# 

وفى بعض النسخح من حيث قد يعبر بذلك ع نالخبر » وهذا تأكيد لا ذهبنااليه 
فا ننه قد صرح ان الصدق والكني يعرضان كف واحد هو الخير » ولايعرضان 
لغيره من الت ركيبات إلا بعد صيرورتها خبراً بالقة » والتعريض بالا ستفهام عن الخبر 
كمايقالاً لستقلت كذاويراد بهأنتك قلت » دبالا لتماس كما يقال تفضل بكذا ويرادبه 
9 اضية تنفضلك به ٠‏ وكذلك فيسائرها . 

قوله : 
#( وأصناف التركيب الخيرى ثلثة )ب ١‏ 

وذلك لأ نالتركيب إما أن يكو ناد ل تر كي بقع عنمفردات أو مافي قونباء 
او توق وق مكر فيه انق لاسر ذ افرضر ارا اما المزرئداك قات كنت المشتمل على 
الحكومنها لايكون إلا بحمل البعض على البعض أو سلبه عنه د هو الحملي »و أما 
ام ر كرسات بالثر كيين الأول المذكور و مابعده فالتر كيب المكُكمل على الحكم 
إذاطرء عليها لم يمكن أن يجعل بعضها محمولا على البعض فان بعض الأ 0 


ألاول من حيث هوهو » والثانى من حيث هو مدلول الخير , فممر فة|الصدفّ والكذب موتوفة على 
معرفة معنى |ل(خبر من حيث هو »؛ ومعءذى الغبر من حيث هومدلول لفظ | لخير يتوقف على معر فة| لصدق 
والكذب فلارور » وهذا كما اذا تءقانا عدج مءان منها الحديوان وأرد نأ تعييئه و تميمز ه من بين ٠‏ تلك 
المعانى فنقول ذلك الذى هو جنس الانسان فبذه الخاصة عين معناه ولايقال انه تعريفدورى من 
حيث إن معر فة الا نسان مو قوفة عليه . م 

» قوله 2< وأصناف التركيب الخبرى » الحملى والشرطى المتصل و المنفصل لها إعتباران‎ )١( 
أحدهما بحسب ما صدق عليه » وئا نيهءا بحسب مفهوماتها » فاذا اعتبر نا القضايا التى صدقت عليها‎ 
فلاشك أنها ليا غتلف الا بحسب العوارض فان قولنا طلوع الش.س مستلزم لوجوه النهار لا يخا لف‎ 


كان أصناف ال كيئ الخيرى: ثالاثة أو لها الحملى 


الجازمة لايكون البعض الآخر فاذن لابد من أن يعلّق بعضها ببعض بوجود نسبة. 
أولا وجودها بينها» و النسبة تقتضى إما انّصالا أو انفصالا فالّذى يعتبر فيه وجود 
اتنصال أولا وجوده هوالمتصلءواا-ذي يعتير فيه وجود انفصال أولادجو ده هوامنفصل. ) 
فاذن التركيب الخبرى ثلثة » وإشما قال ٠‏ وأصناف التركيب الخبرى » ولم يقل و 
أنواعه نظراً إلىالمواد» وذلك لأ نا إذا قلنا طلوع الشمس مستلزم لوجودالنهار أوقلنا 
إذا كانت الشمس طالعة فال.هاد موجود لم يتغء ر ماهية الخبر في قولنا عن خبري.ته 
المتعي.نة وقد تغيير التركيب بالحمل والوضعءفا ذن هذه الأأمودلامدخللهافي:<صيل 
ماهيات الا خبار اللمتعي.نة فليست بفصول لها بل هى عوارض :لحقها بحسب مايقتضيه 
آخواليا الشارجة بمو مين حير رحا فيضرها أمتافاًيو اذا ترا إلى الور فاكقك 
فق أن العيلى والفرط توعان تحف الغين وكذا الول والمنتصل. تحت العترظى 
وحينئذ ينبغى أن يحمل الأصناف فيقوله على الوضع اللغوى دون الا صطلاحى . 

قوله : 
#( أو لها الّنىيسمى الحملى وهوالذئيحكم فشان نط سعيول عل عطق اولبيين 
بمحمول عليه . مثاله قولناالا نسانحيوان أدالا نسان ليس بحيوان فالا نسان ومايجرى 
مجراه في أشكال هذا الاثال هوالمسمى با موضوع,وماهومئل الحيوان هيرنا فهو ا مسمى 
بالمحمول . وليس حرف ساب )8 ظ 

مابعدم ال<ملفيه أعنىالسالبة يسمى أيضا ليما لأن الأعدام قد :اح قبا ملكات 
في بعض اهنا 

قوله : 
قولنا ان كانت الش.مس طااعة فالنهار موجود الا بأمر عارضى يتعاق بالتر كيب والا فلا #فاوت فى 
المعنى المعقول منمما الذى هو الخبر بالحقيقة فلايكون أنواعا بهذا الاعتبار بل أصنافا » أما إذا 
اعتبر نا مفهوماتها فهى مختلفة بحسي الدقيقة فيكون أنواءا » وذلك ظاهر 2 ونفى قوله < حقيقة 
الشرط هى تعليق أحد الحك.ين بالاخر > كلام لانه ان أراد بالتعليق نسبة أحد|احكمين الى الاخر 


فلا نسام أنه حقيقة الشرط وظاهر أنه ليس كذلك , وان أراد بهاتصال أحد العحك.ين بالاخر قمسام 


لكئنه ليس .و جود فى المتصاة و١امنقصلة‏ م 


والثانى والثالث الشرطى -1١١6-‏ 


©( والثانى والثالث يسمونهما الشرطى )2 

أمما المتصل فاستحقاقه لأن يسمسى شرطيءاً بحس اللغة العرييّة ظاهرء وأمًا 
المنفصل فيلحق به لأنه يشاكله في التركيب » وأيضا حقيقة الشرط هى تعليق أحد 
الحكمين بالأخر وهو موجود فيكليهما علىالسواء فلذلك سميا شرطيين . 

قوله : 
الأمر ماكوع تابوه هري قناع 14 ابيا ذه عو[ 
غير ذلك, ثم قرن بينهما ليس على سبيل أن يقال إن" أحد هما هو الآخر كماكانفي 
الحدلن بل على غيل أن احداهنا يلزمالً خر ديتبعه )2 

وذلك لانقطاع تعلق الصدق والكذب بهما حالكونهما جز ئّى شرطى , ودجود 
تعلةيما بال مؤاسف . 

قوله : 
8( وهذا يسمى المتسّل والوضعى . أو على ل ا أحدهما يعاند الآخر و يبايه 
وهذا يسمى المفنصل . مثال الشرطى المتصلقولنا إذا وقع خط على خطين متوازيين 
كانت الخارجة من الزدايا مثلالداخلةالمقابلة ولولا ‏ إذا و _كانت ‏ لكان كل واحد 
من القولين خبراً بنفسه » مدال الشرطى المنفصلقولنا إما أن يكون هذهالزاوية حادّة 
أو منفرجة أو قائمة دإذ احذفت ‏ إما- و-آو - كانت هذه قضايا فوقواحدة)*: 

انها 0 ا متصل و ا لانه يتتمل على وضع المقدم المستلزم للتالى ؛ 
فإن الشرط فيه لايقتضى التشكك فيالمقد مكماذه بإليه قوم . بل يقتضى تعلق الحكم 
بوضعه قط » و باقى الفصل غنى عنالشرح . 

8( إشادة ) * إلى السلب دالا يجاب. 

الايجاب الحملى” مل قولنا الا نسان حيوان دمعناه أن الشيء الذي نفرضه 
فيالذهن إنسانا كان موجوودا فيالأعيان أدغير موجود فيج بأن تفرضه حيواناً ونحكم 
عليه بأنه حيوان هن غير زيادة متى . دفيأى حال» بلعلى مايعم” الموقت والمقيد و 
مةابلييما وفالسلب الحملي هومثلقولنا الا, نسان ليس بجسم وحاله نلك الجال)#* 


خكةات إشارة إلى السلت و الا يجاب 


ليس من شرط موضوع القضيمة أن مكون هوهودا في الأ عيان فانا نحكم على 
موضوعات ليست بموجودة فيالأعيان أحكاماً إيجايّة فضلاعن السلبيّة كما نحكم 
علىأشكال هندسيئة لم يحكم بوجودها , دلا أزلايكون موجوداً في الأعيان فانانحكم 
أيضا على موضوعات موجودة كالعالم ذمافيه » بل منشرطهأن يكون متمثّلا في الذهن 
مفروضاً شيئاً ما بالفعل كقو لنا الا نسان فل 5ه ينبغي أن نفرضه في الذهن إنسانابالفعل 
قط » ثم إذا حكمنا عليه بأننه كذا أوليس كذا فلسنا نريد أن هذا الحكم حاصل في 
وقت ما معين أوغير معيسن أوفي تيع الأوقات , ولا أنه حاصل منحيث لانعتبر فيه 
توقيتا أصلاح<تى لو أددنا أن نو قته [لكأئ_اقدخالفنا مقتضى ذلك الحكم 3 ولانريد 
أيضا أنهحاصل بشر طأؤقيد . مثلا بشر طكونهإنسانا أوغيرذلك ولاأنه حاصل منحيث 
لانعتبرفيهشرطا أصلاحتى لوأددناآن تقينده بشرط [لكل:) قدخالفنا «قتضىذلك الحكم 
بل نريدآن الحكم حت ى حاصلفقطمن حيث يحتملاقترانه بالتوقيتواللآ توقيتوالتفييد 
ولنا أن نلحق به ما شئنا هن ذلك فيصير بسبب اقترانه به مخصصا يرتفع عنه ذلك 
الاحتمال العام لجميعها ما قبل الا لحاق فمج ند عن بميع ذلك » فهذا مفهوم مجر د 
الحكم ؛ بالل يجاب كان» أو بالساب . 
قوله : 

8 دالا يجاب ا صل هو مثل قوانا إن كانت الشمس طالعة فالنبار موجود أى إذا 
فرض الأول منهما المقرون به حرف الشرط ويسمّى المقدءازمه الثانى اللةرون به 
حرف الجزاء ويسمى التالى ' أوصحبة من غير زيادة شيء آخر بعد » والسلب المتصل 
هو ما يسلب هذا اللزوم أو الصحية مثل قولنا ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل 
موجود ء و الا بجاب النفصلمثلقولناإما أن يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون 
فرداً وهو اأسذي يوجب الا,نفصال والعناد » والسلبالمنفصل هو مايساب هذا الا تفصال 

)١(‏ قوله رحتى لوأردنا أن نوقته اكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم » أقول : المخالفة انما 


لزمت لو اعتبر فى الحكم عدم التوقيدت أوعدماعتباره وهككذا قو[ه جد حتى لو أردنا أن نقبفه يشرط 
لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم » . م 


في كل واحد من الأقسام الثلاثة 5 5 


والعناد مثل قولنا لهس إمما أن يكون هذا العدد زوجا د إما أن بكون منقسما 
بمتسازيين )2 

أقول : الا دصال قد يكون بلزوم كما في قولنا إن كانت ااشمس طالعة فالنهاد 
موجود » وقديكون بات.هاقكقولنا إن كانت الشمس طالعة فلحماد ناهق ويشملهما 
الصحبة المطلقة » والابجاب اتصّل هو الحكم بوجود لزوم التالى للمقدام أو صحبته 
إياه وإن لم يكن اللزوم قارفا ولا الامفاق سواء كان كل واحد من المقد م والتالى 
موجبة أو سالبة من غير تقييد دلا 'تقييد أل توقيت دلا توقبت » والسلب فيها هوالحكم 

بلاوجودهذا اللزوم أوالصحيةكذلك ء والايجابفيالمنفصلة هو الحكم بوجودالا نفصال 
والعناد بين أج, زائها » والسلبهوالحكم بلا دجو دميو اكاك اح افيا موحة أوسالبة 
أو تخفلطة مهنا ٠‏ وأجز الا نفصال الحفق انم ى عقد ماوق الما قات سيت 
كانت مجازاً وذلك لأ 5 عر ةف زة بالطبع إذ لاتفاوءت في تقد, انها :.: فق ولا 34 
ور أن يكون فوق اثنين ولذلك ذكر الشيخ التسمية بهما د دون اللنفصلة . 

8( إشارة )2 إلى الخصوص والا همال والحصر . 

8 إذاكانت القضية حليسةرهموضوعهاشيء جزئي سميست همخصوصة » إمما موجبة, 
وإمما سالبة مثل قولنا زيد كاتب . زيد ليس بكاتب . وإذاكان موضوعها كلياً ميسن 
كدي هذا الحكم أعنى الكلية والجزي. مة بل | ههلى فلم ندل على أنه عام أجميع ها 
"نحت الموضوع أو غير عام 2500 مهملة مثل قولنا الل نسان ف خسر : لمن الا نسان 
فيخسر ء فإ نكان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة وادخال التنوين يوجب 
تخصيصاً فلا مهملة في لغة العرب » وليطلب ذلك في لغة خرى » وأا الحق في ذلك 
فلصناعة النحو دلا تخالطها بغيرهاءدإذا كان موضوعيا كلء.ا دبي نقدرالحكم وكمة 
موضوعه فا ن القضية نسمى تحصودة » فان كان بيسن أن الحكم غاه مسي القضدة 
كلية » وهى إما موجبة مثل قولنا كل إنسان حيوان » وإما سالبة مثل قولنا ليس 
واحد من الناس بحجر لمن 

ديع ذلك ظاهر . 


نفداتك اشارة إلىالخصوصهالا همال والحصر 


قوله : 

وإنكان إنسما بين أن الحكم في البعض دلم يتعرض للباقى » أوتع رض بالخلاف 
فالمحصودة جزئية » إمسا موجبة كقولنا بعض الناس كاتب فنقول الحكم على البعض 
لاينا فيالحكم على الكل فان بعض الناس حيوان كما أن كلهم حيوان بل الحكم 
الكلي يصدق معه الجز ي والايتعكين )2 


ولذلك كان الجزئي أعم صدقاً .ن الكلي . وقد يسبق إلى بع ضٍالأ وهام أن 
تعيض العقلن بالحكم يدل على كون الباقى لاقل لانارة اده للتخصيص وذلك 
ظن” لابجب أن يحكم على أمثاله » إنما الواجب أن يحكم على مايدل الكلام عليه 
بالقطع دون مايحتمله » والحاصلأن صيغة المحصودة الجزئيةتدل على حكم الجرتي 
بالقطع مع الاحتمال الكلي إن لم يتعر ص للباقى . ومع عدم احتماله إن تعر ض و 
ذكر أن الباقى بخلافه . 

قوله : 
8( وإما سالبة كفولنا ليس بعضالناى بكائب أدلي سكل إنسان بكاتب فارن فحواهما 
واحد ''' وليسا يعمّان فيالسلب )8 

ا كااقولقا لبن يوا القاتى كادي #بوسينة مطاعةرليلت الخرنى سكيلة 


)١(‏ قوله < فان ذحواهما واحد»أقول : الفدوى مايفهم مناللفظ على سبيل القطم ولي سكل 
وليس بعض فدواه.ا اللب الجزئى » أما ليس بعض فظاهر ؛ وأما ليس كل فلانه صيفة الساب 
عن الكل ؛ واللمب عنالكل لايخلو إماأن يكون بااسلاب الكلى ؛ أو بالسلب الجزئى » وأيا ما 
كان فالسات |اجزئى لازم » فها يلزم ليس كل على سميل القطم ليس الا الللمب الجزئى » وأما 
السللب الكلىف .حتمل » وفيه نظر لانه ان أراد بالساب عن الكل السللت عن كل واحد قهو الساب 
|اكلى ؛ وان أراد السلب عن الكل من -يث هوكل فلا نسامأ نه اما بالسلبالكلى أو الجزئى لجواز 
السلب عن ال.جموع والائيات لكلى واحد . والجوا بأن سا بكلواحد يمكن أن يعقل على وجهين 
أحده.ا رفم المحمول عن كل واحد وبهذا الوجه يكون سلبا كليا » وثانيهما رفم اثيات كل واحد 
بمعنى أن اثبات|اء<.ول لكل واحد مرفوع لا أن الائيات عن كل واحدءرذوع وفرق مابينها ظاهر 
فالمراد بالساب عن الكلهيهنا هو هذا الوجه » و رفم ائيات كل واحد اما برفم الاثبات ع نكل 
واحد وهو السلب | اكلى ٠»‏ أو برقمالائيات عن البعض وهوالسلب |اجزئى فقدتبين الحصر . م 


فيما فرض من الأقسام المتركيب الخيرى 1ط 


أن س تسيا مزلي الك كواتر وجو "أولنا ليس كل إتمان كانت ارد 
صيغة الساب عن الكل لا للسلب الكلّي ولا للسلب الجزتي أعنى أنه يدل على ساب 
الكتابة عن بيع الناس لاعن كل واحد منوم دلاعن بعضهم » ويحتمل أن يصدق معه 
إما الات الكلى وإما الشلت الجزئى 0 ولايمكنأن يخأوعنهما معاي نفس الأعس , 
له اذا صدق-: الكلى صدق الجزئي” مدن غير انعكاس 2 فالجزئي صادق مءة دائمادون 
الكلي” » والحاصل أن هذه الصيغة تستلزم السلب الجزتي” قطعا ويحتمل معه السلب 
الكلي كما كانت الصيغة الاولى هن غير تفادت » دهذا معنى قوله « فان فدواهما 
واحد دليسا مان ف السلب » وفدوى الكلام هو مايفوم عنه علىسبيل القطع سواء 
قوله : 
2( واعلم أنه وإنكان فيلغة العرب قد يدل بالألف واللام على العموم فا نه قديدل 
به على تعيين الطبيعة فهناك لايكون موقع الألف واللام هو موقع كل ٠‏ ألاترى نك 
تقول الا نسان عام ونوع ولا تقولكل إنسان عام ونوع . وتقول الا نسان هوالضح.اك 
ولاتقول كل إنسان هوالضحاك » وقديئدل بدعلى جزئي” جرى ذكره أو عرف حاله 
فتقول الرجل وتعنى به واحداً بعينه ويكون القضية حينئذ مخصوصة . واعلم أن اللفظ 
الحاصر يسمنى سودا مثل كل وبعض ولاوا<د ولاكل ولابعضومايجرى هذااطجرى 
فكل كر | دأجمعين دمثل هيج القاريت الاي السالب )2 
قد ذكرنا أن المعانى الا صلية ' ' التي سمي.ناها بالطبايع فل نمها من حيثهي 
لاكل.ة ولاحزئة 2( ولاعامة ولا خاص.ة ( ولا كثيرهولاواحدة « وإنمايصيرشيئامن ذلك 
)١(‏ قوله « قدذكرنا أن المعانىالاصلية » أقول : ألل.<كوم عليه فى| احملية اما الطبيمة من 
حيت هى » أو الطبيعة مع لاحق » والاولى المهملة كقولنا الانسان نوع فان الالف واللام فيه 
للساميعة لا للعموم والا لكان معناه كل واحد م.ا صدق عليه انسان نوع ومعلوم أنه كاذب كةولنا 
الانسان هو|لضاحك فان معناه| نحصار الضاحك فى الا نسانفاو كان الالفواللام للعموم لكان م:تحصر | 


ثايتا لكل واحد وغير ثابت وهوخلف وتناقس 2( والانية اما أن يكون اللاحق فيد شخصية فهى 


- 11 ا ميمل لوفئ يوجب التعميم 


2 بيلس ييح هل-إإِ-ا-بإل--  -‏ اداا اعمس ل ل ل يي يي يح ل يي يي ا ل ات م 


باتعباف لخن جم تس هيا به فلايخلو يلك الطبايع إها أن يحكم عليها هنحيث 
هي أو يحكم عليه هع لاحن يقتضى تعميم الحكم أ و تخصيصة أومع لاحن يجعلها واحداً 
54 معيلنا » ويحصل من الأ ول قضينةمهملة » رم الثاني مدر كليةأوجرئية 2 
زمن الثااثك مخصوصة 6 وال لف واللام يدل بالل شتراك عل إل حوال الثلشه اما عن 
العموم ويسمى لام الاستغراق فكما في قولنا الا نسان حيوان أي كل إنسان دهي 
محصود ةكلية » و إما على تعبين الطبيعة فكمافى قولنا الا نسان نوع وعام » وقولنا 
الا نسانهو الضحسك وهي ميملة » وإما على التخصيص 9 يسمى لام العهد فكما في 
قولنا 9 لالشيخ دهي مخصوصة ؛ دوباقىالفد.ل ظاهر . 
5( إشادة )5 إلى حكم المبمل . 
إن ايمل ليس يوجب التعميم لأ نهإنما يذكرفيه طبيعة تصلح أن تؤخن 
كلية وتصلح أن نؤخذ جزكية فاخذها السازج بلاقرينة تما لابوجب أن تجعلها كليّة 
ولوكان ذلك يقضى عليها بالكلية والعموملكانت طبيعةالا نسان تقتضى أن تكو نعاصة 
فما كان الشخص يكون إنسانا لكنسها للا كانت تصلحأن تؤخذكليّة وهنا لك يصدق 
جزئية أيضاً فان المحمول على الكل محمول على البعض وكذلك المسلوب وتصلح 
أن تؤخن جزئيئة ففى الحالتين يصدق الحكم بها جزئياً فالمهملة في قوة الجزئية و 
كون القضيئة جزئية الصدق تصريحا لايمنع أن يكون مع ذلك كلية الصدق فليس 
| المخصوصة ء أو:ميم الحكم وتخصيصه ء وهى الحصورة الكلية و|اجزئية» وأنت تعلم أن هذا 
"سيم منتشر لعدم انحصار اللا<ق فيما ذكر » وأيضا عد قولنا الانسان نوعوعام وقولنا الانسانهو 
الضاحك ٠نالمهملات‏ مناف لقول الشيخ فى موضمين أحدهما أن المهملة فى قوةالجزئية » والاخر 
أن المهملة نما يذكر فيها طبيعة تصلح أن :وخذ كلية وجزئية » وقد صرح فى الشفاء بأن الحكم 
بالكلية و النوعية انما هو على المهية من حيث دوى معاى عام وهى مهن هذه الحدذية كشلىء وا<د 
معين » و ذكر الامامأن اللفظ الدال على |امهية لا يفيد |اع.وم اذ لو افاده لكان إما بالمطابقة و 
التض.ن فيكون العموم نفس ماهية الانان » أو جزؤهاء أو بالااتزام فيكون الع.وم لازما لها 
فاستحال أن يكون! لشخص الواحد إنسانا » ولا يفيد أيضا الخصوص بالمطابقة أوااتضين لكنه يدل 
عليه بالااتزام فان الحكم لا ينبت فى لا يفيد العموم إذ لو افاده لكان إما بالمطابقة او التضمن 
فيكون الءموم نفس ماهية المبية إلا إذا نبت فى فردمن أفرادها إذ لواميابت لشثىء ء من أفرادها 
لم يكن ن ما يتالها فيكون الثبوت للمهية ثبو نا أءءض أفرادها ؛ و كذ الشوت لبعض أفرادها دوت 


للمهية فلاجرم جءل اللفظ الدال على ١‏ لثيبوت الممهية فى فوة ما يدل على الثبوت ليءض الافراد . 


قال الشارح إنه كان يحكم بأن دلالة الالتزام مهجورة فىالعلوم مطلقا فكأنه نسبهوفى هذا الموضم » 
وإنايرد عليه لوكان معذى اله<ر عدم الدلالة وليس كذ لك 001 


وإنما الحكم فيه على الطبيعة المجر دة اد 
إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقى بالخلاف فالمهمل وإن 
كان بصريحه فيقوة الجزئي فلامانع أن يصدقكليًا )5 

أقول : الحكم في المبملة على الطبيعة المج ردة المذكودة » وصيغةالقضيّة لاتدل 
بالوضع على كانة الحكم ولا ا جزئاته بل يحتمل كل واحد منهما ولايخلو قِ 
قسن الأس يعنهما عا كماي و السلت عرز الكل لكن الكلة مثراستقازم اللزيية 
من غير عكس فالجزئية صادقة. في كل حال والكلية باقية على الا حتمال » فاذن 
فحوى انقضية الحكم على البعض بالقطع كماكان في ا محصودتين الجزئ تين » وهذا 
هو السبب لكونها فيقوة الجزئينة » وإنما قال في قواتها لا نها ليست تدل" بالوضع 
على ذلك بل بالعقل . والفاضل الُْذىحكم بأن دلالةالا لتزام مبجودة فيالعلوم مطلقا 
فقد اضطر' إلى أن حكم بأنّ هذه الدلالة دلالة الا لترام » وألفاظ الكتاب ظاهرة . 
دما بين أن المهملة في حكم الجزئيية وكانت الشخصيات مما لايعتد بها في العلوم 
فاذن القضايا المعتبرة هي المحصودات الأدبع . 

8( إشادة )2 إلى حصر الشرطي.ات وإهمالها . 

8( وألشرطيسات أيضًا قد يوجد فيها إهمال و<صر فا نك إذا قلت كلما كانت 
الشمس طالعة فالنياد موجود أدقلت دائماً إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فرداً 
فقد حصرتالحصر الكلي" الموجب ٠‏ وإذا قلت ليس ألبدّة إذا كانت الشمسطالعةفالليل 
فقدت حصرت الحصر الكلي” السالب » و'ذا قلت قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء 
متغيامة أو قلت قد يكون إما أن يكون فيالدار زيد د إما أن يكوزفيها عمر وفقد 
حصرت الحصر الجزئي الموجب . وإذا قلت ليس كلما كانت الشمس طالعة فالسماء 
فضكة أو قأت ليس دائما إمما أن يكون الع صفر أزب.ة واما دهورة فقد حصرت 
الحصر الجزئي السالب )8 

أقول : حصر الشرطي.ات وإهمالها لايتعلّق بحال أجزائها فيالحصر دالا همال ؛ 
إل بحال الاإتّصال والإ نفصال فان الحكم بتعميم ثبوتهما أ تخصيصه يقتضى الحصر» 


5 الاهمال والحصر قد يوجدان فى الشرطيات 


والحكم الجر د من غير يبان تعميم اد تخصيص يقتضى الا همال ؛ دتقييد الححكم بحال 
لايقيل الشركة يقتصى الخصوص » وامما نلخيص ذلك على التفصيلقبات نقول : كلية 
الحكم الا يجابى فيال تّصلةاللزومية ليست بتكذر مى ات الوضع بل بحصول التالى 
عند وضع المقد م في بعيع أوقات الوضعم » دلابذلك وحده بل (بتعميم الأحوال التي 
يمكن فرضها مع وضع المقدم »فا نا إذا قلنا كلما كان زيد يكتب فيده تتحركك 
فلسنا نذهب فيه إلى ان هذه الصحبةإ نما تحصل في مى ات غيرمعدودةيل نريد انها 
إنذما تحصل في بيع أوقا تكتابته » ولاتقتصرعليهاأيضا بلنريد مع ذالك أن كل حال 
بعك ان يغفرض مع كونه كاتيا مدل كونه قائماً أوقاعد| اوكون الشمس طالعة اوكون 
الحماد ناهقا وغير ذلك مما لايتنا هى فان حركة اليد حاصلة مع الكتابة في جميع 
تلك الأحوال بشرط كون تلك الأحوال ممكنة مع وضع الكتابة » دإذا كانت كليسته 
هذه فجزئيته أن تكون في بعض تلك الأ حوالمنغير تعر ض لباقيها » ومثالها يختص” 
ببعض الأحوال قولنا قد يكو نإذاكان هذاحيواناً كان إنسانا فان ذلك يلزمحالكونه 
ناطفاً دون سائر الاحوال ؛ والسالبةأعنى لازمة السلب لاسالبة اللزوم ”') على قياس 
ذلك في البايين » وأما سالبةاللزوم بأن لايكوناللزومالا يجابى إما الكلى أوالجزئى 
ضادقا بل السادق اماابهان من غير (روم اوبات حميها تيه القابل .وام 
كلية الحكم الا يجابي فيالا فاق فهي تعميم أدقات صدق التالى مع صدق المقدام 
فقط بالا :فاق منغيراستلزامالمقد مللتالى » وجزئيتها تخصيصها » وكلء.ةالحكم السلبى 
أعنى انناف الملت لاسات الا فاق هي أن لايكون التالى صادقاً مع المقدم ف شيء 
من الأقات اثفاقاً من غيرلزوم.وجزئ-تهعلى قياسه.وقس سلب الا ,فاق على سلباللزوم» 
)١(‏ قوله < والسالبة أعنى لازمة الاب لإاساابة |المروم » لازمة السلل ما يحكم فيها بلزوم 
سلب التالى للمقدم ؛ ذهى موجية من عين المقدم » وة.وض الثالى إما كاية أوجزثية فيكون تدققها 
على قياس مافى!لموجبة الكلية أو|اجزية » وسالبة اللزوم وهى ماسللب فيها لزوم التالى لل.قدم 
وهىالسالبة اللزومية » إنما سمى لازمالسلب دالبة حيث قال <والساابة أعنى لازمة السلب »> لان 
سالبة الزوم ولازمة السلب متصلتان ازوهيتان متفقتان فى ااكم مختافتان فى| لكيف متناةضتان فى 
التالى فكو نان متلا زمين على ما نقل |اشيح فاطاق عاى لازمة |اساب اسم السالية إطلاق اسم 


الملزوم أو اللازم على اللازم أو ا'مازوم وقصد الشارحالفرق بين سالبة الازوم و لازمة السلب 
بحسب المفهوم .م 
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وأمّا الإهمال في بيع ذلك فبترك التعميم دالتخصيص والخصوص على قياسه واعلم أن 
دجود الحكم الكلي فيالا تفاقيات متعذد » وأساكلية الحكم الاريجابىفي المنفصله 
فبوجود التعاند فيبعيع الأوقاته الآ حوال وذلك انما يكون لكون أجزائها متعاندة 
بالذات.وجزئيته بالتعاند في بعض الاأحوال والا'وقات كما يكون مثلا بين الزائد و 
الناقس فيحال لايكون للتساوى وجددون سائر الأحوال » واهماله على قياس ذلك . 
واماسات النناة فشكني احاعادق الاأحرافهنا اوكدبيااقنا ادعيدة بندياند كدن 
البعض من غير أن يقتضى صدق هذا كذب ذاك ولا كذب ذاك صدق هذا فين اما 
يقتضيه النظر في صورها دون موادها » وصيغةكل واحد منيا على ماذكر فيالكتاب. 
#( إشادة ) إلى تركيب الشرطيات من الحمليسات . 
يجب أن يعلم أن الشرطيا ت كلها تنحل إلى الحملينات: لاننحل في أو ل الأ مس إلى 
أجزاء بسيطة . وأمًا الحمليات فا تها هي الْتيتنحل إلى البسائط أوما في قو ةالبسائط 
أوّل انحلالباء والحملية إما أن يكون جزئاها بسيطين كقولنا الا نسان مثساء» أو 
في قوّة البسيط كقولنا الحيوان الناطق المائت مشساء أومنتقل بنقل. قدميه . وإنماكان 
هذا في قوّة البسيط لأن المراد به شيء واحد في ذاته » أو معنى يمكن أن يدل عليه 
بلفظ واحد)2 . 
قد ذكرنا أن ار كات عن اغخودات هي الحمليات وأا كنات بعد تريب 
الأول من اط ركُبات هي الشرطيسات فيجب أن ينحل الشرطي.ات إلىاطز كبات الأدلى 
قبل إنحلالها إلى المفر دات » وأا الحمليات فا ننها تنحل إلى المفردات لاغير » وألفاظ 
الكتاب ظاهرة غنيءة ع نالشرح . 
8( إشارة )© إلى العدول والتحصيل . 
) وربما كانالتر كيب من خرف سلب همعغيره كمن يقول هو زرو طبر 
اقول 1لا كانت الذلالة إو لا على :الا هون التيوية: "1 ف كوم طياعان غير 
)١(‏ توله < لما كانت الدلالة أولا على الامور الثبوتية » إعلم أن السلب لايعام ولا يذكر 


الا مضاها الى الايجاب لان السلب ليس هو الرفم الطلق بل رفم الايجاب فتصوره وذكره يمد 
تصور الايجاب وذكره » فمدتى أريد أن يذكر السالب فلايد من أن يذ كر الالفاظ الداله على المءنى 


١١5‏ إشارة إلى العدول والتحصيل 


الثبوتة كانمن الواجب إذا قصدناالدلالةعلى مود غيرثيوتيةأن نورد أافاظ الثبوتية 
و نعدل بها بأدوات السلب إلى تلك الآمود التي هى غير تبونية فان كان من حق” 
تلكالاً مور أن يدل عليها بألفاظ مؤْلّفة كلا قوال فليضف أداة السلبالى تملك الأ قوال 
كمامي” في القضاياالسالبه والموجبة » وإنكان منحق-ها أن يدل عليها بألفاظ مفردة 
فلب ركب أداة السلبمع المفردات الثبوتية التي يقابلها كقو نا لابصي رأو غير بصير با زاء 
الم بات حكمالفردات دهي التي تسمدى معدولة » ومقابلاتها الخالية عن اداة السلب ٠‏ 
باإزائها محصلةه بسيطة ول.ااستمر هذا القانون | ستعم لهذا الت ركيب فيغيرالثبوتيسات 
أيضاً كاللاامى ولايزال على قياس الثبوتينات . 

قوله : 
0 رنعمى بغير اليصير الاحمى امي ع هله 2 

أقول : دلا كانت لبعض الأعدامالمقابلة للملكاتأسماء محصلة في الاغا تكلا عمي 
والسكوت والسكون دون بعض وكان الجميع في الحاجة إلى العيادة عنها متسادية 
فاصطلح بعضهم على إطلاق تلك الأ لفاظ أعنى المعدولة في الدلالةعلى الأعدام وأجراها 
بعضهم على مايقتضيه الاعتياد العقلي م ن,طلاقها على مايقايل الملحصلة مطلتقا فكانغير 
اليصير يدل على إلا تحى عند الطايفةالا ون وعلىما أيس بيصير اي شيء كانعندالا خيرة 
وانّخذ بعض المنطقيين هذا التنازع موضع بحث فيهذا العلم . 

قوله : 
الوتى أولا ان كانت تلك المعانى مركية كا لاقوال يضاف اليها أداة السلب و يصير القضية 
صالبة » وان كانت المعانى مفردةفكذلكتر كس معها أداة السلب » فاللفظ الدالعلى المعنى الكّبوتى 
أصل لانه أول فى الدلالة » ثم اذا قرن حرف السلاب به يعدل به من الاصلل الى السلب فيكون 
اللابصير مثلا معدولا لعدوله عن الاصل » وتكون القضية التى هى محمولها معدولية ندية لها الى 
المعدولة وريما يسمى معدولة تسمية الكل باسم الجز. » والحاصل أنذكر الجزء لما كان بعد ذكر 
فمزد اقتران حرف السلي باللفظ الدال على الثبوت عدل بذلك اللفظ عن الاصل أعنى الثبوت وهو 


العدول ؛ ثم أن الاعدام منها الاعدام اامقاباة للملكات وهى التى هى أعدام الملكات عما من شأ نه 
الملكات » ومنها الاعدام الغير |'امقايلة لجا كاللا نسان و اللاحيوان » والاعدام|لمقايلة للملكات على 


وها وعلية حول القنقية داكن 


8( وبالجملة أن ي“جعل الغير مع البصير ونحوه كشىء واحد ثم تثثبتهأد تسلبه فيكون 
الغير وبالجملة حرف الس لمب جزءاً من المحمول فان أثبت” المجموع كان إثباتا د إن 
سلبته كان سلبا كما تقول ليس زيد غير بصير ) 

أقول : يريد أن" اللفظ المعدول لا كان با زاءاللفظ المفرد كان حكمه حكمه في 
التركيب » وكما كان إيجا بالشرطيءة وسليها بحسب تيوت الا تصال أو العناد ونفييما 
لابحسب كون أجزائهما موجبة أوسالبة فكذلك هيبنا يكونالقضي ةإيجاببة إذا كانت 
حاكمة بثبوت ا لأحمول اللعدول للموضوع “و 7 إذاكانت حا كمةبثفيه عنه . 


قوله : 
8( ويجب أن يعلم أن حق كل قضيلة'' خاي ةأنيكونلها معمعنى المحمول والموضوع 
معنى الا جتماع بينهما دهو ثالث معنييهما » وإذا توخ.ى أن يطابق اللفظ المعنى بعدده 
استحق هذا الثااث لفظا ثالثا يدل عليه » وقد يحذف ذلك في لغات كما يحذف تنارة 
ف لغة اليرت اصاذ كقولنا زيد كانتب وحقّه أن يقال زيد هوكانب دقد لايمكن حذفه 
في بعض اللغات كما في الفارسّة الأصلية است في قولنا زيد دبير است وهذه اللفظة 
تسممىرابطة )# 

أقول : يشير إلى تعبين ما يرتبط به أجزاء القضية بعضها ببعض فإن الا,يجاب 
ف الشاي يتعلقان بثدروت الا دتباط و نفيه ادق منذلك الفرق بين السلب والعدول؛ 
داعلم أن الرابطة فيالمعنى أداة لأنْ معناها إِنّما يتحصّل في أجزاء الفضيّة إلا أنها 


قسمين » منها ما وضم بازائها أسماء مغتصة كالسكون والعمى » ومنهاما لم يوضم بازائها اسم 
محصل » والحاجة باستع.ا لها فيدخل حرف اللمب على الملكات حتى يدل على عهم |املكة » فذهب 
قوم الى أن جوع الالفاظ ١‏ ل.مدولة أعدام الملعات حتى أن غير اليصير هوالذى من شأنه البصر » 
وأخرون أجروها على مفروماتها المطلقة حتى يصدق غير البصير على الجمادات أيضا وصارهذا 
التنازع موضم بحث فى العام وقول الشيخ ونعنى بنير اليصر الاعمى اشارة الى اللذهب الاول ؛ 
وقوله أو معنى أعم منه اشارة الى ال .ذهب الثانى . م 

)١(‏ قوله < ويجب أن يعلم أن ح كل قضية » أقول : لما بين أن حرف السلابمهما كانجزءا 
من المحوول كان القضية معدولة » والا ؤ.حصلة؛وجب بيان ما يعرف به الفرق بين مايكون حرف 
الدلب جزءاءنالم<.ول و بين مالا يكون؛فنقول ؛ القضية| لحماية مر كبةمن ثلدة أجزاء. ممنى|لموضوع »؛ 
ومعنى المحمول ؛ومعنى الاجتماع ينها واذا طواس موازاة الالفاظالمعانى فلابد من لفظ ثالثيدل 


ام القضيءة تسمىهعدولة إذا كانت الرابطة فيها 


قد يعبر عنها نارة بصيغة اسم كما يقال زيد هو كانب » وقد يعبر عنها تادة بصيغة 
كلمة وجودية كما بقال زيد يوجد أد يكون كاتبا » ويحذف تارة في بعض اللغاتكما 
يقال زيد كانب والكلمات قد يشتمل عليها ولذلك قد ير:بيط لذاتها بغيرها كما مرا 
ولا يحتاج معها إلى دابطة أخرى كما في قولنا قال زيد وكذلك الأسماءالمشتقّة منها 
إذا وقعت موقعها » فالقضا يا الخالية عنها !ما بالطيع أو بالحذف ثنائيئة » والمشتملة 
عليها مغايرة المموضوع والمحمول ثلائية » والفاضل الشادح اعترض على الشيخ بأن 
قال : الكانب يقتضي الادتباط بغيره لذاته إذ هو من الأسماء اللشتفّة فقوله « دحقّه 
أن يقال زيد هو كانب » ليس بصحيح بل إنّما يصح ذلك في الأسماء الجامدة وحدها 
وقد سبى في هذا الاعتراض لآ نْالفءل! سما يرتبط لذاته بفاعله دون ما عداه والفاعل 
لايتقدم الفعل فيالعر بيّة فبولايرتبط لذاته باسم يتقدّ مه في حال من الأحوال كاللبتداً 
وغيره فا ذن يحتاج أن يرتبط بمثنه إذا تعلق به إلىرابطة ١خرى‏ غيرالتي يشتمل عليها 
نفسه و كيف لا ذهو يقع هناكموقع اسم جامد فلوكان بدل 17 دوه كانت نون مدنت 
اكد ى مكرنا لوول هوالت د لنقه لكان ايظام هته اذفان يتهؤيكب لا ن اتاد 
كنب الى رين الله م علية ليس مفاة القدل إلى قافلة التق بور يل لقانة يه بل هو 
إسناد الخبر إلى المبتدأ و الفعل هيهنا مع فاعله بمنزلة خبر مفرد مر بوط على مبتداً 
رزاهلة عوها انقكل؟ القدل اقل 


على معنى الاجتماع وهوالرابطة » وهذالعلام كلام القومفى هذا الموضع مشعر بأن مغبوم الرابطة 
هى |انسبة بين معنى|ا.وضوع وبين معنى المحمول لكن التحقيق يقتضى أن مفهومها هو وقوعالنسبة 
الذى هو الايجاب » أولا وقوعبا الذى دو الساب » واننما قلنا ان الكلام هيهنا مشعر بأن مغهوم 
الرابطه هى النسبة التى هى مورد الايجاب والسلب»ء لان الاجتماع بين المعنيين يحصل باعتبار 
النسبة فقط » وأما وةوعبا أولا وقوعبا فهو أمر زاكد على معنى الاجتماع » ولما كان بين الفمل 
وفاعله ارتباط معنوى ام .تج الارتباط بينبما الى ايراد رابطة ؛ وهذا ظاهر منممنى الفعل كمأ 
مر فأن النسيه الى الموضوع جزء من مفمومه فلا يحتاج قولنا قال زيدالى الرابطة بغلاف زيد 
قال لان زيد هيهذا ليس فاعلا بل فاعله هو الأصضمءم المستكن واالجملمة محمولة عليه فان قلت : لم 
لابجوذ أن بربط الضمير الجملة بزيد . فنقول : لان الرابطة أداة والفاعل اسم ومن المحال أن 
يكون لفظ واحد |سما وأداة » وكذاك الاسماء السشتتة اذا وقءت موضم الافمال ارتبات بفواعلها 


داخلة على الساب » والفرق ببنااسلب و العدول 1" 


قوله : 
على الا يجاب فرقّعه وسأءيه . وإذا دخلت الرابطة على حرف السلب جعلته جزءا من 
ا لحمولفكانت القضية إيجاباءئل قولك زيد هولا بصيرفكانت الا ولى داخلة علىالرابطة 
للسلب» «الثانية داخلة عليها الرابطة جاعلة إِيا هاجزءاً منا لحمول » والقضية التي 
خمولها كنذا تحن معدذ لة د وغيرمتحصلة 1 

اقول : أداد ان الرابطة إذا لت سهل الفرق بين السالبة والمعددلة لا ن اداة 
السلب إن تقد مت اقتضت دفعالربط فصادت القضينة سالبة » وإن تأخترت جعلهاالر بط 
جزء| من المحمول فصارت معدوله » وإن تضاعفت وتخطل الربط بينيما صادت سالبة 
معدولة » وأمسا فيالثنائيسة فالفرق بينهما إما بالنية أو بالاإصطلاح إن وقععلى تمايز 
ز بعصهم سمموك هذه القضي..ة معددل.ة منسووبة إلى اللعددل الذي هواطفرد 5 

قوله : 
8( وقد يعتبر ذلك في جانب الموضوع أيضا ):* 

دذلك كقولنا غير البصير امي إلا أن القضية المعدولة إذا | طلقت فيم عنبا 
ارتبا طامن جبة الممنى كقولك أقائم زيد فانه مثل قولنا أيقوم زبد بخلاف قوالك زيد قاءم فانه 
يحتاج الى الرابطة لامتناع أن يكون زيد فاعل قائم » واعتراض الامام هيهنا يتضمن وجهين من 
الاعتراض أحدهما أن الشيخ ذكر فى حكمة المشرقيةأن القضية انما تكون ثنائية اذا لم يذكر فيها 
الرابطة اما استغناء لان مح.ولها كلمة أو اسم مشت قاشتقاقا يتض.ن النسية المذكورة » أو اختصارا 
و هذا تصريح بأن الاسامى المشة:قه يتض.ن الدلااة على النسبة ولا يحتاج الى الرابطة فقوله 
وناك < وحقه أن يقال زيد هو كانت « ينافى ذلك وقد أشارالشارح الى التوفيق ددن الكلامين 
ليس شقاعل 6 وثانها أن الكاتت من الاسامى المشتقة رهى مر تيطة لذانها ب.وضوعاتبها لكو نها دالة 
على مهان ثابتة لموضوعات غير معيئنة نان الكاتب ملا ليس دلالته على لكتابة فقط بلوءللى ثبوت 
الكتابة لشى. ما وهو النسية ااحاصلة بين الكتابة وبين موضوعبها» فلماكانت|لنسية داخلة فىمفهوم 
المشتقات لم يكن هناك حاجة الى ذكر لفظ مفرد يدل على النسبة كما فى الافعال من غير فرق » 


20 ذكر الخلان في العدول 


معدولية اللحمول هذه إنسمايقييد با موضوع » وقد قن القت 2 هذا الصنئف لعدم 
التياسه بالسالية بخلاف الأول . 


قوله : 
8( قَأما أن" للتدول يدل" على عدم القابل: للملكة» اوعل غر عدي مكوزق رز التضير 
إنما يدل على الأعمى فقط ؛ أوعلى كل فاقد للبصر منالحيوان ولوكان طبعاً » أوما 
هواعم من ذلك فليس مانه على المنطقى" بل على اللغوى بحسب لغة لغة )2 

أقول : قد ذكرنا الخلاف في أن المعددل كغير البصير يطلق على عدم الملكة 
كلا عمى اوفك مالي قيضي اي شيء كان وكان في إطلاقأعدام الملكات علىمعانيها 
أيضاً خلاف بعد الإ فاق فيتفسير العدم بعدم شيء عن موضوع هن شأنه أن يتّصف 
بذلك الشيء فذهب بعضهم إلى أن الموضوع المذكود موضوع هو شخصي والأممى 
لايطلق إلا على من كان شأنه أن نكر ضرا درة ا خقاضن الحيوانات ٠‏ وبعضهم إلى 
أنه موضوع نوعى أوجنسى والأعمى يطلق مع ذلك على الأ كمه الذي ليس من شأن 
قعهة أن يكرق ضرا لكو عق شان ترعة ذلك كان قافن لسن .من العيوانات 
طيعا كااخلد و العقرب اللذين لين شوذ مان نوها أن نكونا ضوية لكن من شأن 
جنسهما ذلك » فالذين يحملون المعدولعلى عدم الملكةيطاقوزعلىأحد هذها معانى , 


قال الشارح هذا سوو لان ارتباط الفعلوالمشتق لذاته انما بالفاعل و|امقدم عليهما ليس يفاعل و 
فيه فظر لانا لانتفيد من زيد قائم الا الحكم بقيام زيد كما نستفيد من قام زيد ذلك أيضا » فذى 
التركيبين المحكوم عليه هو زبد والءحكوم به هو القيام : وأما المحكوم به فىالتر كيب هومجبوع 
الفعل والفاعل فذلك أمر لاتعاق لالمعنى به فان النحاة اما حاولوا صيانة قاعد”هم القائلة بوجوب 
:قديم الفعل على الفاءعل عن التشو يش والاضطراب أوجبوا اضمار فاعل فىالفعل منحقه التاخيرعن 
الفهءل اذا صرح به » وهو كلام لا:<قيق له لان الءرب الذى لاوقوف له على علم ال:<و وتقدير 
انضمير يستفيد من التر كي.ين الم.عنى المراد فلولاأن ذاك التركيب لم يحتج الى الضمائر لما كان 
كذلك »ء على أنالكوفين لايض.رون الفاعل بل يرئعون المتقدم على |الفعل به » سلمناه لكن اسناد 
الفعل المتاخر ليس الى لفظ الضمير بل الى مدئاه » ومعناه ليس الازيد الذى تقدمه وقد سلم أن 
الفعل مرتبط بما أسند اليه بالذات فيكون الفءل المتأخر ه_رتريطا بزيد لذاته فلايحتاج الى 
الرايطة .م 
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وأن" ما يلزم غَلئ المنطقى الفرق بين العدول والسلب أت 


وأماالّذِين بحملونهعلىمايقابلا محصّل يطلقونه عليبا فعلى ماهواعم منهاكالجمادات 
مثلاً وبالجملة على ما ليس ببصيرمطاقا . والشيخ ب نأن هذا البحث لايتعأق بالمنطق 
دل افويضيف لعوى. يمكن أن يختاف بحسب اللغات والا صطلاحات . 

قوله : 
8( وإنمما يلزم المنطقي أن يضع-يعرفخل_أن حرف السلب إذا تأخر"' عن الرابطةأد 
كانهر بوطابها كيفكان فاون القضية إثبات صادقة كانت أ وكاذبة وأن الا ثبات لايمكن 
الاعلى ثارت لد وجود أو رهم فيئيتعليهالحكم بحسبثيانه وأما النفي فيصح 
أيضاً هن عن القابت كان كوقة يقابك قاهزا أوقن ذاحب )كه 

يزيد بيان ما يلزم المنطقي” في هذا ا موضع وهو بيانالفرق بين العدول والسلب 
عسي الاثنا يسني المكان امنا اكيب اللنطا فقن الريط على السلة وتاخره 
عنه كما م" وقد أفاد بقوله « أو كان مربوطابها كيف كان » أنْ الاعتباد بالعددل 
إنسما هو بارتباط حرف السلب بالرابطة على الموضوع سواء تأر الحرف عن الرابطة 
كما في لغة العرب أوتقدام عليها كما في لغة الفرس مثل قولهم ذيد نابينا اس » وأما 
بحسب الْعنى فبأن موضوع الموجبة معدولة كان أو محصلة يجب أن يكون شيئاً ابتا 
عند من يحكم بالا.يجاب عليه . وموضوع السالبة لايج بأنيكون كذلك وذلك لأنة 
غير الثابت لايصح أن يثبت له شيء ويصح أزينفى عنه كزيد المعدوم فا ننه لايصح أن 
يقال إذنه حي ديصح أن يقال إنه ليسبحى لأ تهليس بموجود فلايكون حيناً وذلك 
الثبوت لايجب أن يكون خارجياً ققط أوذهنيًا فتقط كما مر ١‏ ذل عدون لدو ماعافا 
محتملا لجميع أقسام الثبوت غير خاص' بشىء هنها » وأما موضوع السالبة فيجوذ أن 


)١(‏ قوله <وإنما يازم المنطقى أن يعرف أن حرف السلب إذا تأخرع أقول : إن قاعدة |لعرب 
أن حرف الساب اذا تأخر عن الرابطة يرتيط بالموضوع وتكون القضية موجبة » و اذا تقدم على 
الرابطة كانت ساابة » وربما يوجد فى بعض اللغات كالفارسية أن حرف السللي يتقدم على الرا بطة 
ويكون القضية مم ذلك موجبة كةولهم زيد نابينا است » فلما كان نظر أهل المنطق إذا نظروا 
فى اللغات فى اللفة العر بية أولا لانتر:يب المنطق وتعليمه منها قال الشيخ أولا إن حرفالساب 
إذا تأخر عن الرابطة كاننتالقضيةموجية » ولماكانت هذه الضابطة ليست عامة لجميعاللغات و بحث 
| لمنطقىمن حيث إنه منطقى يجب أنيكون عاما عدل! لى عبارة أفادت الع.وم وهى أنحر ف السلب 


0 5 إشادة إلى القضايا الشرطية و أن لتأليف 


مكون فيوسا ليجو أن دنون عدهياً سواء كان ممكن الثبوت أو متنعه فالسالبةاعم 
تنافلا للموضوع منالاوجبة , ولاأجل ذلك يكون السالبة البسيطة أعم من الموجبة 
المعدولةإذاتشاركافي الأ جزاء »و كذلك السالبةالمعدولةمنالوجبةالبسيطة:والا عتراضات 
الّتى أوددها الفاضل الشارح على ذلك لما لم مكن قادحة في هذا الباب بل كانت 
معارضات و حججاً مبنية على | صول غير متقركرة كان الا شتغال بها نما يؤدى إلى 
الا طناب ولايقتضى مزيد فائدة أعرضنا عنها . 

#( إشادة )2 إلى التضايا الشرطية . 

8 إعلم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطيات قد تكون مؤلّفة منجليسات 
ومن شرطينات ومنخاط )#2 

لما كانت الشرطياتمؤلّفة منقضايا لامنهفردات . وكانتالقضايائلاثا: خلية. 
ومتصلة ٠٠‏ منفصلة » و الواقعة منها لكك شرطي.ة ثنتان فتأليف كل قوط مد صلة 
كانت أومنفصلة بشر إن يكون المنفصلة اك ذات جر تين إنما يمكن أنيقععلىسة.ة 
أوجه » ئلثة متشابية الأجزاء وهي الأتى تكون من سهلي.تين أو مدّصلتين أو منفصلتين , 
دثلثة مختلفة الأجزاء وهي الْتتى تكون من حليّة ومشصلة أو خليلة ومنفصلة أو متصلة 
ومنفصلة ‏ وكل واحد من الثلثةالأخيرة يقع في المتّصلةوحدها على دجهين متعاكسين 
في الترتيب لاختلاف حال جزئّيها بالطبع فيكوناتأليف الم.صلة تسعةأوجه , ولتأليف 
المنفصلة سدنة أوجه . أمثلة المّصلات دهى من يتين كقولنا إذا كانت الشمسطالعة 
فالنهار موجود » ومن متصلتين كقولنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكان 
إذا كان النبار معدوماً فالشمسغاربة » ومن منفصلتين كقولنا إنكان العدد امازوجا 
أو فردأ فعدد الكواكن امنا ردج وامما فرد . من علية ومت.صلة كقولنا إن كانت 


إذا كان مر بوطا بواسطة الرابطة على الموضوع كانت القضية موجبة :قدءت الرابطة أو تأغخرت 
وهذا الكعلام فى غاية اللعاف » و اعترض الامام على اافرق المعنوى أولا بالقدح فى أن إيجاب 
|المعدول ستدعى وجوداا.وضوع غ؛ وثانيا بالقدح فى أن الاب المحصل لا يستدعيه » أما الاول 
نبو أن المقول ع ن كون الث شىء وصفالئيره ثيوته للفيرء وثيوثه للغير فرع على ثيوتنه فى نفسه فما 
لا نبوت له فى نفسه ي-:حبلأن يكون ثابتا لغيره ؛ و محمول المعدولة أمر عدمى في.تنم أنبكون 
موجية فضلا ع.: ن أن يكون مب تدعية أو جود الموضوع . وجوايه أنه إن ع ى بالبوت لاخر وجوده [ه 


المدّصلة منها تسعة أوجه وللمنفصلة سداة ات 


الشمس علّة النباد فاذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجودة » ومنعكسهما كعكس 
قولنا ذلك » ومن حلية و منفصلة كقولنا إذا كان الشيء ذاعدد فهو إِمّا زوج وإمًا 
فرد » ومن عكسيما كعكسه » دمن مدّ.صلة ومنفصلة كقولنا إنكان إذا كانت الشمس 
طالعة فالنيادموجود فكان!ما الشمس طالعة وإماالنهازمعدوم» ومن عكسهما كعكسه. 
دأمثلة المنفصلات وهي من ليدّين كقولنا العدد إِما زوج وإما فرد » ومن متاصلتين 
كقولنا إمسا أن يكونإذا كانت الشمسطالعة فالنبادموجود وإمسا أن يكون إنكانت 
الشمس طالعة فالليل معدوم » ومن هنفصلتين كقولنا إما أن يكون العدد إمسا زوجاً 
وإها فردأ وإما أن نكون زوجا أو متقسماً بمتساوريين » ومن علية ومتصلة كقولنا 
إما أن لايكون الشمس علّة النباد وإمًا أن يكون إذا طلعتالشمس فالنهاد موجود: 
دمن جلسةومنفصلة دتقولنا إما أنيكو نالشي 5 واحدأ وما انكو ن ذا عددإمسازو 2 
وإمنا فرد » ومن متصلة ومنفصله كقولنا اما أن يكون إذا كان العددفرد| فبوزدج د 
إمنا أن يكون العدد إمًا فرداً وإمًا زوجاً . وهذهالا مثلة مهملات موجبة مؤْلّفة من 
أمثالها ؛ وقدتكون شخصيات ومحصودات موجبات وسوالب يتألّف بعضها من بعش 
فتكت ونوة التأليق اا كانت الفرطيات هو لفة يعن التاليف الاد ل فر تكون 
مؤلفة إمنا تأليفاً ئانياً أي منحليّات » أو ثالثاً أي من شرطيمات مؤلّفة منجليات : 
أودابعاً أي من شرطيسات ملق من شرطيسات مؤلفة من هليات 2 وهلم جرً| لين مالا 
نباية له . 
قوله : 
*( فا نك إذا قلت إن كانت كأماكانت الشمسطالعة فالنياد موجود فا مساأنيكون 


فلا نسلم أنه معئى الايجاب:و إن عنى به صدقه عليه فلا نسلم أن صدق الشى على |اغير فرع على 
نبيونه فى نفسه 2 ضرورة أن اللاعدام صادقه على ال.وجودات كما أن الدوجودات صادقة عليها » و 
أما الثانى فبو أن موضوع السلس لوكان معدوما لم يكن معدوما مطلقا لانه ليس ؛.تصور وله 
محكوم عليه فلابد أن يكون له تخصيص واذليس ذلك ااتخصيص فى الخغارج فيكون فىالمقل فيجب 
أن يكون موضوع الساب موجودا فىالحملة وجوابه أن الكلام ف ىالوجود التفصيلى » و السأل لا 
يستدعيه وحيث ما كانت هذه الاءتر اضات ممارضات مبزية على مقدمات واهية أعرض الشارح عن 
ذكرها خوفا من الاطنئاب . م 


-1 شرح ما أورده الشيخ من المثال 


الشمس طالعة وإمّاأنلايكونالنبارموجودأفقد ركب متصلةم نمث صلةومنفصلة , وإذا 
قلت إمسا أن يكون إن كانت الشمس طالعةفالنهاد موجود وإما انلايكونإن كانت 
الشمس طالعة فالليل معدوم قد ركيت المنفصلة من م.صلتين » وإذا قلت إن كان هذا 
عددا فهو ما زوج وإما فرد فقد دكب تالمتصلةمن حلية ومنفصلة » وعليك أن تعد 
من نفسك سائر الأ قسام )8 
أقول : اقتصر الشيخح من التأليفات التسعة والسدة على إيراد أمثلة ثلاثة : أو لبا 
مت.صلة موملة من متصلة كلية ومنفصلة ميملة كلها موجيبات ٠‏ وثانيها منفصاة مهملة 
موحية من متّصلتين موملتين! حديهما موجية والا خرى سالبة. 2 وثالمها مت.صلة مبملة 
هن خلة شخضية دمن كله شوجلة كلا موجبات . والفاضل الشارح زعم ان تالى 
المثال الأول ('' وهو إنكان كلماكانت الشمسطالعةفالنهاد موجود فا ما أنيكون 
الشمس طالعة وإمسا أن لايكون النهاد موجوداً يجبأن يكون منفصلة مؤلفةمنالشيء 
ولازم نقيضه وهى "نكون مانعة الخلو فان الشيء لوادتفع مع ارتفاع لازم نقيضهالذي 
يرتفع معه نقيضه لادتفع النقيضان معاً دهو ال » ولانكون مانعة الجمع إنكان لازم 
النقيض أعم من النقيض ٠‏ «تكون مانعة له إن كان هساوياً » وإنمايجب أن يكون 
تالى المثال الأول هذه المنفصلة دونغيرها لأن المقد”م فيهيقتضئ استلزام طلوعالشمس 
أوجود النهار والحال لايخلو من طلوع الششمس «لاطلوعيا فا ذن لايخلو من لاطلوع 
الشمس و وجود النهار اللازملطلوعها فالترديد بين المقدم ونقيضه الّذى هو انفصال 
)١(‏ قوله «والفاضل الشارح زعم أن تالى المثال الاول» أقول : زعم أن تالى المثال الاول 
يجب أن يكون منفصلة مؤلفة م نالشى. و لازم نقيضه لان بين الشىء ولازم نقضيه منم الخاودون 
منعم الجمع ؛ أما مم الغلو فلانه لو ارتفم الشى. مع لازم نقيضه لار تفم النقيضان وهو محال »و 
أما انتفاء منم الجمم فلجواز أنيكون لازم النقيض أعم منه فيج.م مم الشى. لكن اللزوم فى 
الثال هولزوم وجود النباراطلوع الشمس فالا نفصال المائع للخاو لايكون إلا بين طلوعالشمس 
ووجود النبار اللازؤم لنقيضه أعئى عدم طلوع الش.س ؛ لكن الشيخ أورد الانفصال بين الشىالذى 
هو طلوع الش.س وملزوم نقيضه الذى هو عدم النهار فاذن هو سهو . وأورده نظرا إلى خصوص 


المادة لان طرفى اللمقدم لما كانا مساويين كان كل منبما لازما و مازوما فيكون الانفصال المعتدير 
إنفصال الشىء ولازم نقيضه . وهذا فىغاية الفساد أما أوله فلانه ايراد على المُال وأر بابالاظر 


ومعارضة ما أورد الفاضل الشارح على المثال -006000 


حقيقى استلزم الترديد بين تقيض المقدام دلازم عينه الذى هو الا نفصال المذكور . 
قال : والمنفصلة التي أوددها الشيخ مؤلّفة منالشىء وملزوم نقيضه لأ نها مؤلّفة من 
طلوع الشمس و لاوجود النهار وليس لاوجودالنهار لازما للاطلوع اليس 0 رفم 
التالى لايلزم دفع المقدام بل الأعى بالعكس فاذن هوسهو » أوأودده الشيخ نظراً إلى 
المادّة فان المقدم والتالى فيالمثال متساويان » ديصدق الا نفصالمن أي جزئيهاتنفق 
مع نفيض الآخر . فهذاهاأودده الفاضل الشارح عليه . ديمكن أن يعادض بأن هذا 
التالى يجب أن يكون منفصاة مؤْلّفة من الشيء د نقيش لازمه على ما أودده الشيخ , 
وإنما يجب أن يكون ل كا السة دن الست تقتضى استلزام طاوع 
الشمس لوجود النهاد 4 ويمتنع إجتماع طلوع الشمسمعلاطلوعيا ف ذن يمتنعاجتماع 
طلوعها مع لاوجود النهار المستلزم للاطلوعها فالترديد بين المقدم و نقيضه الذي هو 
انفصال حقيقى” استلزم الترديد بين الأقد م وه تلزم نقيضه الذي هوالا نفصالالمذكور 
والذى أورده التسادح ةلق من الشىء دلازم نقيضّه وهما ممكنا ل جتماع فاذن 
هو سبو , أوأودده الشارح نظراً إلى الماذة , والحاصل من هذا التطو؛ يل أنه أضاف 
إلى مقدم المتتصلة الأولى منفصلة نتبعمها 2 ققد ع 10 0 مؤلفة من هقد م 
ذلك القد م ونقيضه 3 (عورس با ضافة مَتَفْضَلة اليه انتيعنها 8 و شبع أيضاً المنفصلة 
الحقيقية لذ كورة ته أعنى الشارح ح رجح إلا ولى على إل خيرة من غير رجححان 2 
والتحقيق في ذلك أن المتصلة اللزومية يلزمها منفصلة مانعة الجمع دون الخلو من 

قد نبوا عنه ٠‏ وأما ثانيا فلان غاية مافى ذلك أن المنفصلة المانعة الخلومن الشى. و لازم نقضيه 
صادقة ولا يلزم منه أن لا يصدق منفصلمة اخرى أصلا » وأما مالا فلان الشيخ لم بوكر قاعدة كلية 
بل ذك ر مثالا واحدا ومنع الخلو فيه متحةق لخصوص المادة والشارح ترك هذا كله وأنى بمعارضة 
وهى أن التالى يجب ب أن يكون منفصلة مر كية من الشىء ومازوم نقيضه لان بين الشىء وملزوم نقيضه 
منم الج.م دون 5 ١‏ اخلو ء أما منمالجمم فلانه لولاه لاجتمع النقيضان » وأما منم الغلوفلجواز 
أن يكون الملزوم أخص » لكن االلمزوم فى المثال لزوم وجود النبار عندطلوع الشمسءو الا نفصال 
المانم منالج.م إنما هو بين لاطلوع وعدم النهارالذى هو ملزوم نقيضه » لكن الامام إنما اعتبر 


الانفصال بين لاطلوع الش.سووجود النهار الذى هو لازملنقيضه فاذا هو سهو أو نظر الى خصوص 
المادة . م 


-115- المنفصلات منها حقيقية وهرمانعة الجمع والخلو 


عين المقدّم ونقيش التالى هو الّذى أودده الشيخ » ومنفصلة مانعةالخلوً دون الجمع 
من نقيش المقدم وعين التالى هو اذى أودده الفاضل الشارح ٠‏ د لايلزمها منفسلة 
0 بحسب الصودة ‏ يتبيسن ذلك إذاجعل اللازم في المثال عم من المازوم كحركة 
اليدللكتابة خ ل ولاحرج على الشيخ في إيراد كن اللازمين دون الآخر ء وال مثال 
الثانى قوله إمّا أن يكون إنكانت الشمس طالعة فالنهاد موجود وإمّا أن لايكون 
إن كانت الشمس طالعة فالليل معدوم ' فيوجد في كثير من النسخ وإما أن يكون 
أيضاً 2و سهو من الناسخين . 

[ قوله : 
4 فالمنفصلات منها 0 ذهى ان براد فييا باما أنه لايخلو الآمر من 56 
الأقسام ألبتة بل يوجد واحد منها )* 

وهذه هى لع تمنع الجمع والخلوو ات م القسمة إلىشيء وتقيضهفا ن" 
التفتفية :هما “اللذاق لذانهما لاجتييان: لانو شعانة ولكن ربعا بوره يفل أحن 
المتناقضين أد كليهما مساد. في الدلالة فيتحقنق المناقضة فيهماكما يقال العدد إمازُوج 
وإما فردا : 

قوله : 
م وردما كان الا نفصال الى جزئين . ٠‏ وديماكان إلى أكرء وديما كان غيرداخل 2 
الحصر )* 

اقل ؟ آنا ما تتصل إلى حركين فته .هر ذكره + وآما اشفضل الى أكثر قي 
0 بورد بدل الاجزاء ماينفصل الاجزاء إليه من أجزاء الأجزاء كقولنا كل عدد إما 
تام وإمازائددإما ناقص فروينشعبمنقولناإنسهإماتام وإما غيرتام وغير الشام|مازائد 
د إمًا ناقص وكذلك إذ انفصل سائر الأجزاء إلى أجزاء آخر . وتبلغ الأ قساممابلغته 
وتكون مع ذلك حاصرة مانعة للجمع و الخلو ديكون أصل الا نشعاب في الكل من 
القسمة إلى النقيضين . قال الفاضل الشارح : واعلم أن الذي كن أجزاء الا نفصال 
فبه أدبعة اي ومع ذلك يكون وو فهو غير موجود . ٠‏ وأنا أقول : ليس لهذا 


وغيرحقيقية وهىمانعة الجمع فقطأومانعة الخلوفقط ١١8 ١‏ 


عندى وجه فا ن الأشكال خصودة في أد بعة » والكليا تفي خمسة تزلفل النسخةالتى 
دقعت الى من شرحه سقيمة وليستكشف م رار العم وأمًا ما كازغير داخلي 
الحصر فكفولنا المضلّعات المسطا.حة إم مثلث أوم ربنع أو مخمس و كذلك إلى ما 
لايتناهى . ظ 
2 ومنها غير حقيقية مدل الذي يراد فيهابا 2 معنى مهنع الجمعفقط دون منعالخلو 
عَنْ الا قسام مثل قولك ف حواب من يقول إن هذا اله ء حيوان شجر | أنه إما أن 
يكون حيوانا د إما أنيكون شجراً وكذلكجيع مايشبهه . ومنها ما يراد فيها برها 
منع الخلوً وإنكان يجوذ اجتماعمما دهو بيع مايكون تحليلهيؤدى إلى حذفجزء 
من الا نفصال الحقيقى" وإيراد لازمه بدله إذا لم يكن مسادياً له بلأعم مثل قوليم إما 
أن يكون زيدفيالبحر وإمّا أن لايغرق وأمًا المثازالاً ول ققد كان المورد فيه ماإئسما 
يمكن مع النقيش ليس ها يلزم النقيس فكان يمنع الجمع دلا يمنع الخلو وهذا يمنع 
لاو ولام الع ) ١‏ 

اقول : إذاحذف احد قسمى الا نفصالالحقيقي وا ورد بدلهمالايساديه بليكون 
إمما يق منه أو أعم حدنت منفصأة غير ة مانئعة للجمع وحده أوللخلو وحده 
أمنا الأول فلن الشيء لواجتمع مع ماهوأخص منتفيضه لزم منه اجتماع النقيضين 
فان ماهو احضن من النقيض يستازم النقيس ولا احتمل أن يصدق نقيضه دلا يصدق 
معه ماهو أخص منه احتمل أن يرتفعامعا» و أماالثانى فلان الشيء لو ادتفع مع ما 
هو أعم من نقيضه لزم منه ادتفاع التقيضن فين افيف ايشا ب تشع بارتفاع ما هوأي” 
ئها احتيل إن يصدق صع ماهو أعمت من نقيضه ولايصدق معه النقيض احتمل أن 
يجتمعامعاً » مثال الاو لأن نقولهذا الشىء إمسا حيوا نأوليس بحيوان , والشجرأخص 
مناللاحيوانفنودده بدله » أونقولهذاالشىءإماشجرأوليس بشجر . والحيواناخص 
من اللاشجر نوردهبدلهفيحصل قولناهذا الشيءإما حيوانوإماشجرمانعاً للجمعدون 
الخلوئلاً لايك نشىء وأحدحيو انأو شجر عاو مكن انبكر نغيرهما كالجبل:<ينئذ 


1 بيان ما يتألف منئه المنفصالات 


يكون قد أوردنا بدل النقيض ها يمكن معه ووكاااهة لذننا مست هيه رياه دن 
الخاص را أن حكون صع العام ويستلزمه ولايج بأن تكون معه أو يازمه » ومثال 
الثانى أن تقول زيد إهدا في البحر أوليس فيه فانّ لم يغرق أعم من قولنا ليس فيالبحر 
فنورده بدله » أد تقول زيدإصساغر قأدلم يغرق دفي البحر أعم منقولناغرق فنوردهبدله , 
فيحصل منها قولنا زيد إما فيالبحر و إِمّا لم يغرق مانعاً للخلو دون الجمع لأ نه 
لايكون ليس فيالبحر وقد غرق ديمكنأن يكون فيالبحر دام يغرق وحينئذ نكون 
قد أوردنا مايلزم التقيش ديجب معه فان العام يلزم الخاص ويجبمعه . واعلم أن 
تمان التنققى" ١‏ كتوين أن تيكضى .وأا الاأخران ققد سهماون: فق عيران كن 
يقول هذا الشىءشجر حجرمعاً و ذلكبأن يرد عليه قولهإمًا بترديدالصدق فيرمافيقال 
هو إمما شج رأوحجر أى إمّا هذا صادق أوذلك . وما بترديد الكذب فيومافيقال إمّا 
أن لايكون شجراً وإما أن لايكون حجراً أى إما هذا كاذب أو ذاك ويكونالاً ول 
بانفر اده مانعاً للجمع والثانى مائعاً للخلو ويخصل م نكل واحد منيماامتناع اجتماع 
الوصفين في ذلك الشىء ينضاف إلى ماسأمهذلكالسائلمن|متناع خلوه عنومافيجتمع من 
ذلك معنى منفصلة حقيقيّة . واعلم أن كل واحدة من هذه المافصلات قد يتألنف من 
موجبتين فياللفظ كقولنا العدد إِمًا زو ج وإما فرد , وهذا الشيءإهاشجر أرحجر . 
وهذاالموجود إما دائم الوجود أوممكنالوجود . ومن سالبتين كقولنا العدد إما ليس 
بزوج دإما ليس بفرد ؛ وهذاالموجود إه اليس بدائم الوجود وإماليس بممكنالوجودء 
وهذا الشىء إمسا أن لايكون شجرأوإمًا أنلايكون حجرأ . ومنموجبة وسالبةكقولنا 
العدد إما ينقسم بمتساديين أولا ينقسم بمتساويين » وهذا إما إنسان أوليس بحيوان: 
وهذا ما حيوان أوليس با نسان . فهذا من حيث اللفظ » و أما من حيث المعنى 
فالحقيقية”'' لا بد من أن تتألف من موجبة وسالبة لاغير لما م » دمانعة الجمع لا 
)١(‏ قوله < وأما منحيث المعنى فالحقيقية» الحقيقية لابد أن يتألف من موجبة و سالبة لان 

تر كيبها إما عن القضية و نقيضها أو مساويه ٠‏ وأياماكان يكون تر كيبهامن موجبة وسالبة » أمااذا 


كان من النقيضين فظاهر » وأما اذاكان من قضية أومساوى نقيضها فلان القضية انكانت موجية كان 
تقيضها سالبة فمساويها لايكون موجبة لان الموجبة أخص من السالبة اذالايجابية تستدعى وجود 


هن حدث اللفظ و من حيث ا طأعنى -١77-‏ 


ل للللهسش٠٠ع‏ يده 


يدك أنااهان تحهنينا توكو أن فا لك من سوه ان وذ الف هر لل كن أن 
كال كتهن شالع لآن اللويعية الحقيفة لأسيدا رفوا سالب تحقيقية #ومانطةالخل” 
لايمكن أن تتأف منهما ويمكن أنتتأدف من ساليتين لآن السالبة يمكن أنتكون 
لأذنة للمؤهة مرولا مكو أن ها لحل هو فقن الافقو لعل عالقا عل العف 2 
وريادة . 

-ِ5 ظ 
8( وقد يكون لقن اليف أضناف ١‏ خر وفنها وكزناة كفاية )2 

أقول : يريد بهالمواضع التي يستعمل فيها حرف العنادولايراد مئع الجمع أو 
الخلو » مثاله تقول زات ها زيداً واما روا حين نشك في دؤيتهماء وتقول العالم 
ما أن يعبدالله وما أن ينفع الناس أى غالب أحواله هذان الفعلان دهذا ما يتعآق 
باللغة . 


قوله : 
8( ويجب عليك أن تجرى أمى المتّصل في الحصر والا همالء التناقضةالعكس مجرى 


الموضوغ دون الساب فتعين أنيكون ساابة » و ان كانت سالبة فنقيضها موجبة ومساويها لايكون 
سالية للا نها أعم من الموجية فتعين أن يكون المساوى سااية » و أما مانمة | لجع لز دكن أن 
يتألف منالموجبة والسالبةلان السالية » اما نقيض الءوجية أومسا ولنقيضها فلوت ركب منهما كانت 
حقيقية » ويمكن أن بتر كب من موجبتين لانها انما يتركب منالشى. و الاغص من نقيضه و نقيض 
الدوجبة سالبه والموجبة أخص منها » ولايمكن أن يتألف منالسالبتين لان نقيض السالبتينهوجبة 
والسالية ليست أخص منها .ل أعم . والى هذا أشار بقوله < لان الموجية الحقيقية لا يس:ازمها 
سالبة » أى تر كيب مانعة الج.م يجب أنيكون هن الشى. و ملزوم نقيضه ونقيض السالبة موجبة 
والسالبة لايستلزم الم.وجبة . ومانعة الخلو لايمكن أن يتألف من الموجبة والسالية لمامر فى١انعة‏ 
الجمع » ويمكن أن يتألف منالسالبتين لان تر كيبها من القضية والاءم من نقيضها و نقيض السالبة 
موجبة وا لسا لبة أعممنهاولان تر كييها من| لقضية ولازم نقيضها و١‏ اسا ابةلايمكن أن يكون/ازمة للموجية ؛ 
ولاه كن أن يتأافمن مو جبتءن لانها تشتهلعلى ما يشت لعليه الحقيقية وزيادة وذاكلان تر كيب الحقيقية 
من القضية و نقيضهاءوتر كيب مانعة الخلو منالقضية والاعم من نقيضها والاءم يشتمل على النقيض 
وزيادة فلايكون تر كيبها من موجبتين لان نقيض الموجية سالبة والموجبة لاتشتمل على السالبة و 
زيادة أى لايكون أعم من السالية . هذا اذا اعتير مانعة الج.م و الخلو بالتفسير الاخص ؛ و أما 
اذا اعتبر| بالتفسير الاعم كماهو ف ىالشرح فيمكن تر كيبها مماءتر كب عنه الحقيقية وعن القسمالاخر 
وهو ظاهر . واعلم أن هذه | لاحكام كلها انمايتم اذاكان طر فى الشرطية مشتر كين فى ١ل.وضوعفاذن‏ 
|التأمل يكفيه . م 


-158- . إشارة إلى هيئات تلحق القضايا 


الحملينات على أن يكون المقدم كالموضوع «التالى كالمحمول)8 
هذا بيان كلى لا يتعلّق بامتتصلاتوهوبالاحالة علىالحمليات فارن حكميما 
فيبعيع ذلك واحد وقد مى الحصر والا همال من ذلك وسيجى بيان التناقض والعكس 
فيهوضعه ؛ دفي بعض النسخ أمى المتتصل والمنفصل . وام المنفصل في ذى الجزئين 
يجرى مجرى الحملياح فيبعيع ذلك إلا العكس فان العكس لايتعلّق بدلعدم امتياز 
اجزائه بالطبع : 
ظ *( إشارة إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل لبا أحكاما خاصّه في الحصر 
وغيره )2 
5 ات هي التي تلحق الهيثات بالقضا با إلاأن المنظلقى .لا كان :تقازة:بالقضة 
الأول فيالمعانى أشاد إلى البيئاتدو نالا دوات . 
قوله : 
8 إنه قد يزاد في الحمليات لفظة إنما ''' فيقال إدما يكون الا نسان حيواناً 
وإنما يكون بعض الناس كاتبا فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم يكن مقتضاه قبل هذه 
الزيادة بمجر”د الحمل لأأن هذه الزيادة تجعل الحمل مساوياً أو خاصًا بالموضوع . 
وكذلكقدتقولالا نسان هو الض<اك بال لفو اللامفي لغ ةالعربفيدل” على أن المحمول 
مسار. للموضوع » وكذلك نقولليسإننما يكونالا نسان حيواناً أوتقول ليسالا نسان 
هوالضحاك ويدل على سلب الدلالة الأولى فيالا يجابين )5 
المحمول قد يكون أعم من موضوعه كالاً جناس والاعراض العامة » وقديكون 
مَسَاوَياً ‏ له كالقضول و الخواض" اللسناؤية © وقد .يكوك أخض هئه كعواصض غير 


6 قوله وقد يزاد فى الح<مايات لفظة انما» أقول : لفظة انما يفيد أن المحمول مسا و 
للموضوع أوخاص به فهو دال على نفى الع.دوم أى على أن المحمول ليس أعم من الموضوع »2 و 
اذا دخلبا حرف لساب سلب دلالتها على نفى الء.وم عن المحمول »2 و اذا سلب نفى العموم ثبت 
العيوم . وهناك نظر ؛ لان لفظة انما فى قو لنا انما الانسان حيوان على ما يقتضيه قو|عد العر بية 
لا يفيد إلا حصر الانسان وهو المسند اليه فى | لحيوان الذى هوالمسند حتى يجوز أن يكون فير 
الانسان حروانا للا حصر | لمسئد فى|أمسند اليه ليمع أن يكون غير اللانسان <يوانا . فبى لا :دل 
على مساراة الحيوان للانسان » ولاعلى كونه أخص منه . وعلى هذا ليس انما لايدل على الء-وم 
ولى اما كان معنى |أحصر ايجابا وهو فىالمثال المذكورأن الانسان حيوان وسابها هو لي سالانسان 


وما قديزاد في الحملينات و الشرطينات من الاداة شاك 


المساوية » ولفظة إنما إذا دخلت على القضية دأءت على نفى العموم عن المحمول و 
هو معنى . قوله : ٠‏ تجعل الحمل مساوياً أدخاص.]ً با لموضوع » وليس إذا دخل عليها 
دل على نفىدلالتها تلكفائيت العموم . 

قوله : 
2( ونقول أيضاً : ليس الا نسان إلا الناطق فيفهم نه أحد معنيين أحدهما أنّه ليس 
فى الا تمان الاقف التاماق ولمن شدي الااسبادة تي اجر :ل التاتن هلين 
يوجد إنسان غير ناطق بل كل إنسان. ناطق )8 

يريد أن هذه الصيغة تفيد إما المساوات في المعنى كما بين الا نسان والحيوان 
الناطق » وإهساالمساوات في اله لال ةكمابينالضاحك والناطق . 


قوله : 
8( ونقول فيالشرطينات أيضاً نا كان النيار داهناً كانت الشمس طالعة و هذا يقتضى 
مع إيجاب الا تّصال دلالة تسليم الأقد م و وضعه ليتنيءلم منه وضعالتالى 7 

أقول : راهناً أى ثابتاً ولفظة لما تفيد مع الدلالة على استلزام التالى الد”لالقعلى 
أن وجود المقدم ملم موضوع لايحتاج الى نيان . 

قوله : 
8و كذلك نقول : ليس يكون النبار موجوداً إلا والشمس طالعة نريد به لما كان 
النهاد موجوداً فالشمس طالعة فيفيد هذا القول حصرا فيالفدوى )* 

برسكية ان القضية يانن الأ دانن تنو غصورة كله + 

قوله : 
غير الحيوان فليس انما برفم لذلك الايجاب أورفم لهذا الساب » واذا قلت ليس الانسان الا 


الناطق يفوم منه حصر الانسان فى الناطق إما بحسب المءئي <تى لايكون للانسان معنى غير الناطق 
وإما بحسب الصدق حتى لا يكون انسان فير الناطق »2 وهذا مسسةقيم على قاعدة العر بية والعج بآن 


انما عندهم بمنزلة ما وإلا وهما ليسا يدلان على حصر المسنه اليه فى الءسنه وانءايدلان على حصر 
المسنئد فى اللسند اليه . وعنى الشارح بقوله « والمساواة فى الدلالة» الء.ساواة ف ىالصدق حتى 
يصدق كل إنسان ناطق © وهو شرح ليس يطابق المتن فان المساواة ليس يفهم من ليس والا اله 
ماذكره فى المتنءواذا قلنا لايكون النهار موجودا أو يكون الشمس طالءة أمكن استعمال كلمة أوفى 


5008 أمثلة لما تلحقالشرطيسات من الهيئات 
#( ونقول اغا يكن النهار وها أو يكون الشمس طالعة هو نب هذ 

ذلك )2 

أقول : هذه والّتى قبلها من القضايا التى تسمّى محرفة وهى ماتخلوعن أدوات 
الا نّصال والعناد وتكون فيقوَّة الشرطينات » ومعناه لايكون النهار موجوداً إلا أن 
يكون الشمس طالعة » وهىمن المتّصلات في قوة قواناكلّما كان النبارموجوداً كانت 
الشمس طالعة » و من المنفصلات في قوة قولنا إما أن لايكونالنياد موجوداً وإمًا أن 
يكون الشمس طالعة قيل والأخير أقرب لا ذه لايغير أجزائها . 

قوله : 
8 وقول أيضاً : لايكونهذا العددزوج المر بع وهوفرد هذا في قوة قولك إِمّا أن 
يكون هذزالعدد روج ا مربسع وإما أن لايكون فردأ >7 

وهذه أيضاً من ا محر فات وكل” زوج فبو زوج المربع أى مر بّعه يكون زوجاً 
وليس كل ما مربعه زوج فهو زوج لأن كثيراً منالمقاديرالصّم كجذد العشرة مثلا 
تكون مر بّعاتها أزداجاً ولايكون هى أعداداً فضلاعن أن يكون أزواجاً » وكذلك 
القول في الأ فراد دمر بّعاتها » فالقضيّة المذكورة فيقوة منفصلة مانعة الخلو هي ما 
أن لايكون وج ار بسع وإما أن لايكون فرداً د ذلك لأن الشيء الواحد لايكون 
زوج المربسع وفرداً عا :قن كوت لاهذا ولا ذاك معا , وعتال الخر له لايكون زيد 
كانباً دهو ساكن اليد فا نه فيقوَّةقولنا إما أن لايكونكانباً وإمًا أنلايكونساكن 
اليد أى لايكون كانباً ساكن اليد » ويمكن أن يكون غي ركاتب وهو متح رك اليدكما 
في حالة الرمى مثلا . 

معنيين ٠‏ أحدهما معنى الا وحينئذ يكونمعنى القضية لايكون النبار موجودا الا ان يكون المشمس 

طالعة و يرجم معناه الى قو لنا لايكون النهار موجودا الا اذا كانت الشمس طالعة فيد حصرافى 
الفحوى فيكون محصورة كلية فان مح-صلبا كلما كان النهار موجودا| فالشمس طالعة » و ثانيهما 
معنى أو العاطفة وحينئذ يكون منفصلة -قيقية لان عدم النهار وطلوع الشمس لايمكن ارتفاعبماولك 
اجتماعبما ولا شبمة فى أنه أقرب و اذا قلت لا يكون هذا |امدد زوج المربم وهو فرد فهذا 
التركيب يفيد منم الجمم بين الفرد و زوج المربم فيكون بين نقيضيهما منم الخاو فانه اوارتفما 


لااجتمم عيناهما و كان بينهما منم الجممع وهذا خاف ولياكان احد جزئيبها!ى المنفصلة الما نعةالخاو 
مصدر| فى العبارة ينزل التر كيب بمئز لتها دون المذفصلة المانعة للج.م 4 


و ازوم رعاية مالا يتحصل معانيها !لا به ذكذاك 
#(اشادة إلى شرو طالقضايا يجب أن يراعى في الحمل الا :.صال والا نفصالحال 
الاضافة مثل أنه إذا قيل هو والدفليراع لمن » وكذلك الوقتوالمكان والشرط مثل 
أنه إذا قبل كل متحر'ك. متغير فليراع مادام متحر كا . وكذالك ليراع حال الجزء 
والكل وحال القوة والفعل فا نه إذاقيل إن الخمر مسكرة فليراع إمنا بالقوة أو 
بالفعل والجزء اليسير أو المبلغ الكثير فان" إهمال هذهالمعانى مما يوقع غلطاً كثيراً)© 
أقول : يذكر فيهذا الفصل قوانين لا يتحصل معانى القضايا إلا برعايتها ودعاية 
أمثالها » دهى سدئة الأول حال الاضافة وقد ذكر مثاله » الثانى حال الوقت كمايقال 
القمر منخسف فليراع فيأى الأدقات هوف نه مختص بوقت توسط الأأدض بينه وبين 
الشمس » الثالشحال المكان كما يقال السقمونيا مسهل الصفراء فليراع فيأى" مكان هو 
ققد قيل إنّه لابعمل فيالصقلاب » ال ابعحال الشرط وقدأوردمثاله وهوكل متحرَّك 
متغير » الخامس حال الجزء والكل » السادس حال القوة و الفعل ققد ذكر مثالهما. 
و هذه الشروط قد تذكر في با بالتناقس مضافة إلىشرطين !خري نكما يجىء إنشاءالل 
تقالن:. 
( النيج الرابع ) * فيمواد القضايا وجهاتها . 
5( إشادة )* إلى مواد القضايا . 
8( لابخلو المحمول فيالقضية ومارشبيه ) :# ذهب الفاضل الشارح إلى أن مايشيه 
المحمول في القضية هو التالى لكونه #كوما بهفيالقضيةالشرط ة كا محمول في الحملية 
دأقول : ماجرت العادة باتنصاف نسبة التالى إلى المقدام بالوجوب دالا مكان دالا متناع 
قلت:وإنكانت لانخلو في نفس الأعى منها دليس أيضاً في اعتياد هذه الأهور فيها على 
ما يعتبر في الحمليمات فائدة يعتد بها دإن كان اللزوم دالا تّغاق يشبهان الضرودة و 
اللامكان من وجه دليس ببعيد عن الصواب ''' أن يقال مايشبه المحمول هو الوصف 
)١(‏ قوله «وليس ببعيد عن الصواب» أقول : اعلم أن كل قضية حملية يشتمل على عقدين » 
عقد الوضم وهو اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانى » و عقد |احيل وهو اتصافه بوصدف 


المحمول ؛ وعقد الوضم تر كيب تقييدى فان الوصف العنوانى ليس معتبر| “فى القضية على سبيل 
حمله على ذات اللوضوع بل على سبيل أنه موضوع معه بخغلاف عقه الحمل فانه تر كيب خبرى اله 


-17- النهج الرابعفيمواد القضايا و حصر المواد 


الذي يوصف اأوضوع به يوضعمعه فم :.هيشيها لحمو لمن حيث كونه وصفا للموضوعد 
يفارقه بأن الملحمول وصف م<موإعليه دهو دصف موضوع معه د لذلك الوصف نسية 
إلى الموضوع كالمحمول بعينه في أنها لا تخاو من أن تكون إما واجبة أوممكنة أو 
متنعة دلابد” للشاظرفي أحوال الموجهات من مراعاتها فان الاغفال عنها مسا يقتضى 
الفساد في أبوابالعكس والقياسات المختلفةكما يجىء بيانه . داعلم أن نسبة المحمول 
إلى ى الموضوع غير نسبة الموضوع | اليهء والا ولى هىالمتعلقة بالحكم دو نالثانية ولذلك 
59 بالنظر فيها . 

قوله : 
5( سواء كانت موجبة أو سالبة م نأن يكوننسبتهإلىالموضوع نسبة ضرورى الوجود 
في نفس الآمر مثل الحيوان فيقولنا الا نسان حيوان أو ليس بحيوان 0 تنائية ماليس 
بضرودي لاوجوده ولاعدمه مثل الكاتب فيقولنا الا نسان كاتب أو ليس بكاتبر أ 
نسية ضر ورى العدم مل الحجر في قولنا الل نسان حجر الا نسشان ليس بحجر فجميام 
فواد القفنا فا هي هذه ماد واجية ومادة ممكنة ‏ ومادة متنعة )2 

اقول » يشير إلى الأحوال الثلثة المسمساة بالوجوب والا مكان والا متناع وهو 


ظاهر . 

قوله : 
8 ونعنى باطادة هذه الأحوال الثلثة المت يتصدقعليهافي الا يجاب والسلب هذه الثلثة 
لوصرح بها )2 


يقول " ونعنى بالمادة » مثلا الحالة التى للحيوانبالنسبة إلى الا نسان في نفس 


أن عقد الوضم شبيه بعقد الحمل فان فى التر كيب التقييدى إشارة إلى التر كيب |اخبرى فانك اذا 
قلت الحيوان الناطق فكأنك قات الحيوان الذى هو الناطق ولهذا يصير فى الافتراض عقد حمل 
فكما اءتمر المادة فى عقد العمل فكذلك اءتدرت فى عقد الوضع على هذا حمل كلام الشيخ فانه 
جعل مارشبهه منسوبا إلى الموضوع » والثانى ليس منسوبا الى الموضوع . ثم المادة ليست كيفية 
كل نسية بل كيفية نسبة الايجا بية » ولاك لكيفية نسبة ايجابية بل كيفية النسبة الايجابية بالوجوب 


والامكان والامتناع » وهى لاتفير بواسطة |ايجاب القضية وسابها فان نسبة الحيوان الىالانسان 


في الواجبة و ا لمكنة و التنعة ام 


الأمرالّتى يصدق عليها لفظ الوجوب سواء تقول الا نسان حيوان أونقولالا نسانليس 
بحيوان فا نا نعلم يقيناً أن تلك النسبة لانتغير بهذا الا .يجاب والسلب وهى المتى 
يعبر عنها بالوجوب في الحالتين لوصر حنا بهاءدفي بعض النسخح يصدق عليها فيالا يجاب 
هذه الأ لفاظ الثلئة لو صرح بها والوجه فيه أن" الوجوب يصدق على قولنا الا نسان 
حيوان حال الا يجاب فا ننه حالة السلب يصير امتناعا وكذلك الا متناع حالة السلب 
يصير وجوباً فبذه الأ لفاظ تضدق عليها حااة الا يجاب دون السلب . واعلم أن المادة 
غير الجهة » والفرق ببنهما أن المادة هىتلك النسبة في نفس الأعى » والجهة هىمايفوم 
فور غنة النن كلك القضة هن سبة مولا الى موشوغها عواء تلفظ :بها آد 
لم يتلف.ظ . وسواء طابقت المادّة أو ام يطابقوذلك لأ ننا إذا وجد ناقضيئة هىمثلاكل" 
ظ عه للفم انر يكر ند نينا باشية فوا منه أن نسبة ‏ ب - إلى -ج - هى 
النسبة الاسمساة بالا مكان العام اللتناول للوجوب و الإمكان الحقيقى على ما يجيء 
ذكره وايستئلك النسبةفي نفس الامى شيئاً متنادلا للوجوب دالا مكان بلهىأحدهما 
بالضرددة فاذنظور الفرق بين تلك النسية في نفس الأ مر التى هى المادة وبين مايغهم 
ويتصواد منها بحسب مايعطيه العبادة منالقضيئة التي هى الجية . 

#( إشادة إلى جهات القضايا » والفرق بينالمطلقة والضردرية)# 

8 كل قضية فبى إمسا مطلقة عامة الاإطلاق وهى التي يبسن فيها حكم من 
غير بيان ضرورته أو دوامه أو غير ذلك من كونه حيئاً من الأحيان أد على سبيل 
الامكان )8 


بالوجوب سواء أوجب الحيوانلهأو سلب عنه . هذا على النسغة الاولى و أما على النسخة الثانية 
فا لمادة كيفية النسية سوأ كانت ايجانبية أو سلبية عو يكون نسية الحيوان الى الانسان ان كانت 
بالايجاب فهى مادة الوجوب » وان كانت بالسلل فهى مادة الامتناع . فالحاصل أن المادة كيفية 
نسية فى نف سالامر بالوجوب والامكان والامتناع ثم ان العقل ربما يعتبر كيفية النسية إمانفس تلك 
الكيفية الثابتة فى نفس الامر » أوأعم منهاء أوأخص » أو مباينها ويعبر عنها بعبارة هى |أجبة ؛ 
والمادة بحسم نفس الامر وااجهة بحسب. اعتيار المعتير فر بما طابق+ا وربمالم يطايقهاء قا لالامام 
وانما حاولا لنطقيون التمييز بين الءادة والجبهة لان الغرض منمهعرفة القضايا هو تر كيب الاقيسة 
لاستخر اج النتائجوهى لات«صل “من المقدمات دست موادها الثابتة فى نفس الامر “ل بحسب ججا "جا 
المءتبرة عند العقل فلهذا احتاجوا إلى الفر .ين المادة والجبة و هذا الكلام جيد . م 


١54‏ فيالإشادة إلى جهات القضايا و الفرق 


أقول : الاطلاق في القضيرة ''' يقابل التوجيه تقابل العدم و الملكة وقد يعفً 
الملطقة في الموجدهات كما بعد السالبة في الحملات فالمطلقة هى التي بين فييا 
حكم إيجابى 5 فقط من غير سيان ا حر ضردرة أو دوام أو ما يقابلهما 6 
والامكان يقابل الضردرة . و الكون في بعض الأدقات يقابل الدوام إذا اعتير التوقيت 
فالقسمة باعتبار الضرورة هىضرددة الا .يجاب وضرورةالسلب ولاضردرتيما » وباعتبار 
الدوام دوام الا يجاب و دوام السلب دلا دوامهما فالدوام د الضردرة يشملان الأول 
والثانى من الآ قسام لآ نيما يشت ركان فيهما ديفت رقان بالا يجابوالسلب » ويبقىالثالث 
مقابلة لهما . دقول الشيخ المطلقة العامة هى المتي بيسن فيواحكم منغيربيان ضرورة 
أو إمكان أو دوام أولاددام يوهم انها العم الأ ربعة وليس كذلك فر ندها هن حيث بين 
فيها حكم 2 سناول مايكون مشتملاءلى حك قدحصل بالفعل 2 ولايتنادل مايكون 
مشتملا على حكم لم ييحصل | 3 افر ة فهى لاتعم الممكنة منحيثهى م كنة . وإذما 
ذكرالشيخ هرينا يع إلا قسام لا نسها تايل المطلقة نْ حيث الا عتباد وإن لم بدخل 
جتيعها تحتها منحيث العموم . 
قوله : 
#( وإه.ا ان يكون قد بيسن فيها شىء من ذلك إما ضرورة وإما دوام من غيرضرودرة 
واما وحود مزعير دوام وضردرة )2 
5 ل : هذه هى الامور المتى كن اناشة بها القضية ال 1 فيباحكم؛ 
واللمطلقة العامة تتنا ولها جميعاً من حيث العموم ‏ ولم يذكر الا مكان معبا لأ نه ينافي 
ما بين الحكم فيها حاصلا بالفعل فهو مغاير للا طلاق منحيث العموم والاعتبارجعيعا. 
)١(‏ قوله < الاطلاق فى الةقضية» أقول : |القضية ان ذكرت فيها |لجهة فبى موجبهه والا 
فمطاقة فالتوجيه يقابل الاطلاق تقابل العدم والملكة لكن ربما يعد |امطلةة فى |لموجهات "مامد 
السالية فى الحمليات فا سميت الحملية س_البة حلمية و ان لم يكن فيها حمل الا بالمجاز 
لاستعداد العلل » كذلك الطلقة و ان أم يذكر فيبها الجبهة عدت فى الموجبات مجاز| لاسةمدادها 
لذكر الحبة فيمب-ا. فان قات : اذا كانت المطلقة و الموجية متقابلتين فكورف يك_ون المطدق 


تحقق المطلقة » وماصدق عليهالءطاقة لايصدق عليه الموجبة ثم ان المطلقة ندل علمى ثبوت١اقضية‏ 


- ١ شرحالا,شادات‎ ١ ج‎ 


بين المطلقة و الضرددية كك 


والضرورة اخ من الدوام لا 2 3 ضرورى دائم ما دامت الضرورة حاصلة » ولا 
ينعكس إذ من المحتمل أن يدوم شىء اتفاقا من غير ضرودة فلذلك. للا ذكر الضرودة 
ذكر بعدها الدوام وقيسده باللاضرددة لثلا يتكرر الضْرودة » وسمدى الخالى عنهما 
بالوجود فا نه لاببقى بعدهما ! لا الوجود فقط » والقسمة حاصرة لأن الحاصل إما 
ضر ورى أوغير ضرودى » وغير الضْر ودى اما دائم اوغير دائم . 

قوله : ظ 

والضرودة قد تكون على الا طلاق كقولنا اللاتعالى حى . وقد يكون معلقة بشرط 
والشرط امنا دوام وجود الذات مثل قولنا الا نسان بالضرورة جسم ناطق ولسنا نعنى 
بدأن الل تسا لم يزل ولايزال يديا ناطتاً فان هذا كاذب على كل شخص! نسانى ؛ 
بل نعنى به أسه مادام موجودالذات إنساناً فيوجسم ناطق » وكذلكالحال فيك ل سلب 
يشبه هذا الا يحاب. وإها دوام كون الموضوع موصوفاً يما وضع معه مثل قولنا كل 
متح رك متغي.ر (ليس معناه على الا طلاق ولامادامموجودالذات بلمادام ذا تالمتحراك 
متح كا » وفرق بين هذا وبينالشرط الأو للآ نالشرط الأول وضع فيه أصلالذات 
وهو الاإنسان وهيبنا وضع الذات بصفة يلحق الذات و هوااتحر ك فا ن المتحرك له 
ذات و جوهر يلحقه أنه متح رك و غير المتحر"ك و ليس الا نسان و السواد كذلك أو 
شرط مول أو وقت معيسن كما للكسوف أوغير معي نكما للنفس )2 
بالفعمل وهو |احكم بخلاف الممكنة فانها لاتدل على وتوع النسية فيها لجواز أن يبقى بالقوة داكما 
فلا حكم فيهافلا يتناولها المطلقة فكما أنها مغايرة للممكنة بحسب المفهوم والاءتبار وهوأنالجبة 
لم يذكر فيها وذكرت فىالممكنة مغايرة أيضا بحسي |لذاتوالعموم فليس اذا تحقق صدق الممكنة 
يتحقق صدق المطلقة . فلما أراد الشيخ أن يبين التقايل بينهما <سب الاءتبار أورد الامكان فى 
القسم الاول حيث قال <أوعلى سبيل الامكان»لا نالاقسام الاريعة مقابلة لامطلقة ,<سبالاعتبار » 
ولما قصد بيان عموم المطلقة فى الوجبات فى القدم الثانى لم يذكر الممكنة فيه بل اقتصر على 
القضايا الذملية وهى الدائمة والضرورية واللادائمة واللاضرورية » وهذا الكلام من الشار حكأنه 
جواب لسئوالين » الاول عرف الشيخ المطلقة بأنها التى بين فيها حكم من غير بان ضرورية أو 
دائمة أو غير ذلك من كو نه حينا مفينا من الا<يان أوعلى سيدلى الامكانو هويدل على أن القضية إذا 


اطلقت يكون أعم من هذه القضايا الاد بم المقيدة بالضرورة والدوام و ااحين و الامكان ضرورة 
أنالمطلقة أعم دن المقءدة فاجاب بان فيك الامكانينافى الاطلاق فى الدلالة فلا يتناوله الاطلاق 0 


غةءاأت الضرورة منها مطلقه وهى واحدة 


أقول : لما فرغ من بيان الااطلاق دمايقابله شرع في بيانأقسام الضرورةفقسمها 
إلى ضرودة مطلقة ومشروطة » والمطلقة هي المتى يكون الحكم فيها لم يزل ولايزال 
عن قز البعداء وقرط عدا نما قر الشرورة تالموام "'" لكونه فق لوازميا كمض : 
ثم قسم المشروطة إلى مايكون الحكم فيها هش روط ًإما بدوام وجود ذات الموضوع , 
وإما بدوام وجود صفته القن وضعت معه » وإما بدوام كون اللحمول مولا » وهذه 
الثلثة هى المشروطة بما يشتمل عليهالقضية . وإما بحسب وقت معين » وإما بحسب 
وقت غير معيان . وهذان مشروطان بمايخرج عن القضية فكأنه قال : والشرط إما 
داخل 2 القضية وامسا خارجعنها 3 والداخل!م.ا تعل؟" با لموضوع أومتعلق با ملحمول 7 
والمتعلق بالموضوع إما ذاته أو صفته الموضوعة معه» والمتعلّق بالمحمول داحد لأ نه 
لا بعينه . فجميع أقسام الضردرة سدّة . واحدة مطلقة . وخمسة مشروطة »و اعتباد 
هذه الأقسام في جانبّى الا.يجابوالساب واحد غيرمختلف إلا فهشرط المحمولفا نك 
إذا قلت ذيد ليس بكاتب مادام كاتا لم يصح بل إننما يصح إذا قلت هادام ليس بكاتب 
وحينئن يصدر فيه السلب جزءاً منا لحمولفكانتالقضي.ةموجية لاسالبة وألفاظ الكتاب 
ظاهرة . دالموضوع قد رق عن الوصف كالا نسان وقديقارنه كال متح ررك » والمحمول 
وإ نماذ كر الشيخ ثمة تنبيها عل ىالمطا بقة (المقابلمةخل) .ينبا لا على العموم » والثانى أن الشيخةسم 
القضية إلى قسمين واعتبر فى|لقسم الاول عدم امورأربعة ولم يعتبر ف ىالقسم الثانى إلا وجود أحد 
الامور الثلاثة » وحذف الامر الرابم وهو الامكان ولاشك أنه مغل بالحصر . و جوابه أنالمقسم 
هوالقضية التى بين فيباحكم وحيائذ لااختلال بالحصر ؛ وإنما اعتبر الامكان فى القسم الاول ليتبين 
التقا بل بينه و بين الاطلاق » وام يعتبر فى القسمالثانى ليتبينعمومالمطاقة . فان قلت : اذا لم يكن فى 
الممكئة كم بألفءل لم يكن قضية لا نبا لابتدةق بدون”<ةقّ| لدكم . فنقول : ليست قضية بالفءل بل با لقوة. 
فانقات : اليس حكمالممكنة بسلب الضر ورةءن! لجا ني| امال ف]و بسلسالامتنا ععن | لجاني الموافق. 
فنقول : ذلك حكم على النسبة المتصورة بين طر فيها أوعلى بءضها وهو حقيقة الجبة كما قااواإنها 
فى القضية الم.مقولة حكم الءقل على النسية بالكيفية لاحكم بنسية ال.حمول إلى الل.وضوع و هو 
معدوم. م 
)١(‏ قوله < وإنضا فسر الضرورة بالدوام» حيت قال : «<واسنا نمنى بها أن الانسان لم يزل 
ولا يزال جسماع فانه يدل على أن الضرورة |ا.طاقةمايكون الحكمذيها لم بزل ولايزال وهومفهوم 


وهنها مشررطة وهى خمسة ات 


الذى يحمل بشرط الوصف ضرودة يحتمل ان يكون ضردريا أيضا مادام الذات 
موجود ؛ وبحةمل أن لايكونضردديافي بعض اوقاته » الا و لداخل تحت الأشروطة 
يحسب الذات فلا فائدة ف إيراده قسمأ فا ملشروطة بالوصف مطلقا شمل الضروري 
1 به الا 5-0 
بشرط الذات » وإن ق-يد باللاضرددة الذاتيةا ختص بالقسم الثانى وحدهوهو اراد 
هيهنا بالمشروطة بحسب الوصف » والضرودة بشرط المحمول لابخلو عنها قضية فعلية 
ابدافا نك إذا قلت ج ‏ ب - فإ ننه يكون بالضرودة . ب حالكونه ب وهى 
ضرورة متاخرة عن الوجودلاحقةبه » وسائر الضردريات متقد مة على الوجود موحبة 
إيساه واسم الضرددة يقع عليها لا بالتسادى . دالفائدة في اعتبار هذه الضرورة ان يعام 
ان القضيية لاتكون خالية عن سائر الضرودات معكونها فعلية . 
قوله : 
8 والضرقدة بالشرط الا ول و إن كان بالاعتبار غير الضرودة الأطلقة المتي لايلتفت 
فبهأ أن شرط 5 بشتر كان أيضًا فى معنى اشتر اكالا خس والاعم , او اشتراكاخصين 
تحت أعم إذا اشةرط في اللشروط أن لايكون الذات وجود دائما وما يشت ركاذفيه هو 
الأراد من قولهم قضيه ضرودية )2 
الضردرة بالشرط الاول اعنى بشرط وجود الذات تفع على ما يكون للذات 
وجود دائما و على مالا بكون الذات وجود دائما والاد ل يساوى الضرددة المطلقة 
الدوام الاذلى . وحهءث قال : دل نعى 4 أن مادام موجود الذات إنسانا ذهو جسم ناطق» فانه 
مفهوم الدوام الذاتى ؛ وهو انسير بألاعم لما مر من أن الدوام أعم من الطذرورة ذهو وسم نأاقص» 
أو بثاء علمى تساويهما فى نفس الامر . واعتيار الضروريات فىالا يجاب والاسواحه الا فى شرط 
المحمول فانك إذا قات زيد ليس بكاتت ماوام كاتا لم إيصاح لازوم التناقض بل انما اصح اداقلت 
زيد ليس كانتت ( وحءكدد اصير الاب جزءاً من المحمول أذ وا معذى إن لك اله أن زيدا ليس يكاتب 
مادام عدم الكتابة ثابتا له فيكون موجية معدولة أوسالية اله<.ول » والضرورة المشر وطة با لوصف 
ان لم يقيد باللاضرورة الذاتية احتمات أن يكون ضرورة ذائية و أن لايكون » نما يكون ضرورة 
ذائ.ه داخلة فى الضرورية امات الذات فلا ؤأمدج فىايرادها .ا آخراً مغاير| للضرورةالذانيه ( 
وان قيدت باللاضروررة الذاتية لم يتناول الضرورة الذاتيهواختصت قسما آخراً ثانيا . وهذاالكلام 
“دن الغشارح كأنه سوال على مافمله ا اشيخ فائه أخذ المشروطة بالوصدف ضر وره اعتمر فيها شرط 


رصف الموضوع أعم من ان يكون ضرورهة ذاه أرلا يكون ولد يتداخل الاقسام ؛ فى الجواب أن 


١5/8‏ وما اشترط أن لانكون للذات وجود دائماً مساوى المطلقة 
في الدلالة وإن كان مغايراً لها بالإعتباد فاون المشروطة بأى” شرط كان يغاير المطلقة 
بالاعتباد وإنما يتساديان لأن الحكم فيها حاصل لميزلدلايزال » والثانى مباين لها 
بحسب الدلالة والاعتبار بعيعاً نم المشروطة بالشرط الأول إن لميقيسد بلا دوامالذات 
بل تركت كما هى متناولة لقسميها دخات اللطلقة تحتهافهما يشتر كان في معنى 
اشتراك الأعم والاخص وذلك المعنى هو نبوت الحكم فيجميع أوقات وجود الذات 
فالأخص هو المطلقة الْتى تددم ذاتهاء و الأعم هو المشروطة المذكودة المحتملة 
لددامالذات دلا دوامها فان قدت بلاددام الذات كانت هى والمطلقة ت:شتر كان في 
معنى ثالث غيرهما أعم منهما اشتراك أخصين تحت أعم وا لعنى المشترك فيه اذى هو 
أعم" منهما هو ا مشردطة ااحتملة لدوام الذات ولادوامهاوإت. يكون ذلكإذا اشترط 
في ا مشروطة أن لايكون للذات وجود دائماً وعلى التقديرين بعيعاً فما يشتر كان فيه 
أعنى الضرودةالّتى بحسب الذات مطلقاً هوا مر ادمنقولهم قضيةضرودية وهي التي تقابل 
الا مكان الذاتي ويوجد في بعض النسخ بدل قول «إذااشترطفيالمشروطة» إذا لم يشترط 
في المشروطة و على هذاالتقدير يصيرقوله ذلكبياناً للاعم الُذى يندرج فيهالأخص 
نارة و 0 تارة اخرى 

قوله : 

وأما سائر هافيه شرط الضرددة و اللذى هو دائم من غير ضرددة فهو أصناف 
المطلق الغير الضرودى )# . 

أقول يعنى الأأقسام ”') الأدبعة الباقية من الضروديات وهى المشروطة بشرط 

هذا التقسيم اعتبارى » والتغاير بين المفبومات كاف والا فالسئوال وارد على سائر الاقسام فان 

المشروطة تتناول المطلقة » وبحسي الوقت تتناول الضرورة بالذات والمطلقة » وبشرط المحمول 
يتناول جميم الاقسام فقوله فلا فاءئدة فى إفراده قسماآخراً ممنوع بل لغرض تحصيل مفهومات القضايا 
سواء كانت متباينة او متداخلة ويعرف أحكامها » و الضرورة بشرط المح.ول متأغرة عن الوجود 
وباقى الضروريات متقدمة علىالوجود فان المحمول لم يوجد لال.وضوع مالم يصر ضروريا له2 و 
(اضرورة الذاتية سابقة على وجوداله<مول » وكذ الضرورة الوقتية و الوصفية .م 


)١(‏ قوله «يعنىالاقام» أصناف الطلق الضرورى وهو مافيه حكم من غير ضرورة ذاتية 
الاقسام الاربعة منالضرورة » والدوام من غيرضرورة أماالاقسام الإربعة فبى المشروطة بااوصف 
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وصف ال لوضوع على الوجهالُذىلايشمل!اضرودى الذاتى وبشرطالمحمول وبشرطالوقت 
المعسنو بشرطالوقت الغير المعين فهى مع الدائم الغير الضرددى أقسامامطلقالغير الذرودى" 
وظاهر أن" هذه الصْرودينات لابشمل الدواء المطلق الُذى يكون بحسب الذات لكون 
ذلك الدوام شاملا للضرودى الذاتى فالحطلق الغيرالشرورى مافيه إما ضرددة مزغير 
دوام أو ددام من غير ضرودة وهذا المطلق أخص من المطلق العام بالضرودى الذاتى و 
إنما سميت هذه أيضاً مطلقة لا'نّه قد ذكر في التعليم الأول أن القضايا إمسا مطلقة 
أو ضروريئة أومكنة,وهذه القسمة قد يمكن على وجيين أحدهما أن يقالالتضيّة إمّا 
مطلقة وإما موجدبةواللو <.بة إماضر ودية وإصامكنة عامةوعلىهذا الوجه يكون 
المطلقة هى العامة . والثانى أنيقال القضية إما أن يكون الحكم فيها بالفعل أوبالقوة 
وهى الا مكان » ومابالفعل يكون إما بالضرودةأو بالوجود الخالى عنها ويكونالمطلقة 
ببذه القسمة هى الوجودية من غير ضردرة وأمثلة ا مطلقات في التعليم الأول كانت 
مناسبة لكل واحد منالاعتبادين فلاجل هذين الاحتمالين اختلف أصحاب العلّم 
الأول بعده في القضية المطلقة » فئاد فرسطس وثا هسطيوس ومن تبعهما خلوها على 


على وجه لايشتمل الضرورىالذاتى اى مقيد بنفى الضرورة الذاتية على مالخصه من قبل » وبشرط 
المحمول ؛ وبشرط الوقت المعون وغيره؛ والقيد الذى أورد فىالمشروطة بالوصف لابه أن يورد 
فى ساير الاقسام فانها أيضا تتناول|لضرورة الذاتية وكلام الشيخ لي سالا أن الضرورياتالمشروطة 
الاربم أصناف المطلق إذا قيدت باللاضرورة الذاتية و لظبور هذا| القيد لم يصرح به » ولما 
كانت هذه الضروريات غير شاملة للدوام المطلق فانها لو كانت شاملة له و هو شامل للضرورى 
الذاتى لكانت شاملة للضرورى الذاتى وقد فرضناها غير ضرورة ذاتيه هذا خلف كان المطلق 
الغير الضرورى إما ضرورة من غير دوام » أودوام من غير ضرورة » وأنت خبير بأنه لايلزم من 
عدم شمول الضروريات الدوام خلوها من الدوإم وهذا المطلق العام بسبب الضرورى الذاتى فان 
المطلقالعام يتناوله وون هذا المطلق . فقدبان من هيهنا أن المطلق مقول بالاشتراك على معنيين 
مختلفين بالسوم والغصوص ومنشأ هذا الاشتراك ماورد فى التعليم الادل واختلاف تفاسير .مفسريه 
وهو واضح ثم ذكرأن المطلقة ربما يغتص بالقضية التى فيها ضرورة بشرط غير الذات وهو معنى 
آخرفاءطلق يطلق عنئىممان » الاول المطلقة العامة النىتعم| لفعليات ٠‏ الثانى المطلقة|للاضرووية 
التتى يتناول الضرويات الار بع و الدائمه اللاضرورية : الثالت المطلقة اللا دواكمة وهي تتنايل 
الضروريات الاربم دون الدائمة . م 


١15.‏ الضرورى والدائم فيالكليات متسادية د فيالجزئيسات قد يختلفان 


العام ةالشاملة للشرورية » والا سكندد الافروديسى ومن تبعه ملوها على الخاصة 
الخالية عنها . 

قوله : 
8( وأمًا مثال الّذى هو دائم غير ضرودى فمثل أن يف قلشخص منالا شخاص|يجاب 
عليه أو ول عه فك اذاه موكردا دلم كن رقت تلك الصحيةكما أننهقديصدق 
أن بعض الناس أبيض البشرة مادام موجودالذات وإ نكانليس بضرورى ):: 

أقول : الجمهود من المنطقيسين '') لابفر قون بين الضرورى والدائم لآن كل" 
دائم كل قوق قووف فان مالاضرودة فيه دإن اتفق وقوعه فيو لايمكن أن يدوم 
متناولا لجميع الأشخاص النتى وجدت والّذي سيوجد ما يمكن أن يوجد» وقد 
بينا أن كل ضرودى فيو دائم فالضرورى و الدائم متساويان ي الكليات2و 
ام فيالجزئيسات فقد يختلفان كما تمّل بهالشيخ فيالا نساناللذى يتفق أن يكون 
بشرته أبيض من غير ضرودة » والدائم فيها يعم الضرورىوغيره » والعلوم إنما يبحث 
عن الكليسات دون الجزئيسات فلذلك لم يفرقوا بينهما إذ لاحاجة إلىالفرق ٠‏ والشيخ 
قد فرق بينهما لان النظر في المواد لايتءآق بالمنطق فالمنطقى من حيث هو منطقى 
يلزمه اعتبار كل واحد منهما منحيث معنا هما المختلفانسواء تساويا فيموضوعاتها 
أولم يتساويا. 

قولف 


)١(‏ قوله < |اجمهور من المنطقيين » اعلمأن الضرورة والدوام إن اعتبر | بحسب مفهوميبما 
فلاشك فى أنالدوام أعم من الضرورة لانمفهجوم الدوام ش.ولالاوقات » ومفووم الضرورة امتناع 
الا نفكاك »2 ومتى كان الم-.ول متم الا نفكاك عن|اموضوع ثبت فى جديع أوقات وجود الموضوع 
قطما من غير عكس » فان اعتبر اببحسس الامر نفسه فاما أن يكون المراد بالاضرورة الوجوب 
بالذات » أو الوجوب مطلقا أعم من أن يكون بالذات أو بالغير » فان أريه الوجوب بالذات فمن 
البين أن الدوام أعم منه لان بعض ال.مكنات دائمة الوجود ومحال أن يكون الدمكن وإجس''او+ود 
بالذات » وإن اريد بالضرورة الوجوب مطلقا فهىو!الدوام متساويان سواءكان فى الجزئياتأوفى 
| لكليات لان الشى. ما لم يجب لم يوجد فمتى وجد دائما بلالذى لايكون داكا لايوجد الامعهذا 
الوجوب . فقد بان أن فرق الشارح بين الكليات والجزئيات ليس بجيد فان فرق الشيخ بناء على 
الءفبوم لان الفن لايبحت عن الماوه . م 


إشارة إلى جية الاامكان ه16 


#( ومن ظن"”') أن لايوجد في الكليات حل غير ضرورى فقد أخطاء فا نه جائزآن 
بكرن ف الكلتات عائلزم كل شعن منه إن كانكاله أماض كثيرة إبجات أوسلب 
وقتا ما مثل ما للكواكب من الشروق و الغروب ف للنيسرين مثل الكسوفء أو وقتاً 
غير معيّن مثل مايكون لكل" | ناى مولودهنالتنفس وما يجرى عجراه )* 

أقول : هؤلاء لما ظهر لبم أن" الحكم الا دّنماقى” الخالى عن الصرودة لايكون 
كلياً حكموا بأنّ كل" حكم كلى” فيو ضرودي . ولم يفر قوابين الضرورى الذاتى 
وغيره » وظنوه ضرورياً ١انياً‏ . والشيخ رد عليه بالوقتيتين فا ذ.,ماليستا بضروديتين 
إلا يوقت . 

قوله : 
#( والقضايا النتى فيها ضرودة بشرط غير الذات ققد يخص بأسم المطلقة » وقد يخص 
باسم الوجوديّةكما خصّصناها به وإنكان لاتشاح فيالأأسماء )8 

أقول : هذه هى الأ قساءالأ دبعةالمذكودة . وهيهنا لويذكر الدائمة غير الضرودية 
مبعا. وقد سمّاها هيهنا بالوجودية لأ نها تشتمل على وجود من غير ضرودة ودوام 
فالمطلقة الخاصة إذا اشتملت علىالدائمة غيرالضرودية تكون أعم منها إذا لم يشتمل 
عليها . وينيغى ان لاتغفل عن هذا العتباد . 

#( إشادة )* إلى جهة الامكان 

8( الامكان إما أن يعنى به مايلازم سلب ضرودة العدم وهو الا,متناع على ما 
هو موضوع له في الوضع الأول وهنا لك ما ليس بممكن فهو ممتنع والواجب مول 
عليه هذا الا مكان » وإمًا أن يعنى به ما يلازم سلب الضرودة في الوجود والعدم بجيعاً 
على ماهو موضوع له بحسب النقل الخاصى حتدى يكون الشىء يصدق عليه الاإمكان 
الأول في نفيه وإثباته جميعاً حتّى يكون ممكنا أن يكون وممكنا أن لايكون أى غير 
متنع أن يكون وغير يمتنع أن لا يكون فلما كان الا مكان بالمعنى الثانى يصدق في 

)١(‏ قوله < ومن ظن» ظنواأن كل حكمضرورى ذاتى فيكوندائما وهو باطل لان فى|أمحموللات 


ما يئبت لكل واحد من أفراد الموضوع لا دالما بل فى بعض الاوقا ت كما أ نكل كوك له شروق 
وغروب لادائما بل فى وقت معين » و كل إنسان متنفس لادائما بل فى وقت ما. م 


2-١67‏ وقد يرادمنالا مكازمايلازم سلبضرورةالعدم وهو المعنى الأول 


جانبيه جيعاً خصّه الخاص' باسم الامكان وصاد الواجب لابدخلفيه وصادت الا شياء 
بحسبه إما ممكنة وإمما واجبة وإما ممتنعة . وكان بحسب المفهوم 0 اما مكنة 
وإما مدة لشكرك در لمكن سس نذا المقيوة ان القانى الام ى يمع وها 
ليس بضرورى فيكون الواجب ليس بممكن بهذا المعنى ):* 
أقول : الاامكان وضع أدٌلا بارزاء سلب الامتناع فالممكن بذلك ااعنى يكون 
واقعا على الواجب . وعلى ما ليس يواجب ولاممتنم ؛ تنع » ولاايقععلى الممتنع الذىيقابله 
وذلك إذا اعتبر معناه في جانب الايجاب “ثم يلزم | اذا اعتبر في جانب السلب أن بقع 


أيضاً على الممتنع وعلى ما ليس بواجب ولا متنع » ويخلى عن الواجب فيصير حينئذ 
الا مكان مقابلا لكل ل ,وكا لزم وقوعه على ماليس بواجب 
ولا ممتنع فيحالتيه جيعاً ''' نقل اسمه إليه ؛ فكا نالأ و لإمكانا عاماً أوعامياً منسوياً 
إلى العامة , والثانى خاصاً أو خاصياً , و كان هذا الا مكان مقابلا للشرودتين بعيعاً 
فالا مكان نفسه ليس هو نفس سلبالضرددةبلمعنىيلازمه '' 'وذلك لتغاير مفيوهيهما 
دأما الاعتراض على الشيخخ بأنّه قال في الا مكانالا ول إنه مايلازم سلبضرودةالعدم 
دهو الا متناع ؛ وإنسماكانالو اجبان يقول مايلازم سلب ضرودة احد الجانين . فليس 


)١(‏ قوله ج فى حالتيه جميعا »>أى الامكان الخاص حاصل فى طرفى الامكان العام؛و كلام! لشيخ 

هو أن الامكان العام حاصل فى طرفى الامكان الخاص و كلاهما حسن . م 

(؟) قوله ج فالامكان نفسه ليس هو نفس ساب ا بل معنى يلازمه »> لاخفاء فى أنهمتى 
صدق الامكان صدق ساب الامتناع » والممتنع إما م متنم أن يكون » واما ممتنم أن لايكونو ليس 
بين القسمين أمر مشترك يكون هو نفسه.ا أو جزؤهما 0 اشتراك بين الوجوه والعدم فى أمر 
ذاتى فانكان ولابد يكون المشترك بينهما أمر] عارضا لهءا » والمسكن وهو الذى ليس بممتنع أن 
يكون فى مقابله ممتنم أن يكون ٠‏ أما ليس بستنم ان لا يكون فى مقابله ممتنم ان لا يكون 
فلايكون المسكن نفس القسمينأو داخلا فيهما بل خارجا عنها لازما فيكون الامكان ما يلازم سلب 
الامتناع لانفس ساب الامتناع لانه «شترك بين القسو.ين والمشترك بينهما خارج عنبء.ا لازم و 
إليه الاشارة بقوله ج فالامكان نفسه ليس هو نفس ساسالضرورة »> أى لماكان الامكان مقنا يلا لكل 
واحد من الضرورتي نأو مقابلا للضرورتنين يكون مشتركا بين سابى الضر ورتين » والمشترك بينهما 
ليس نفسهما بل لهما وهذا الكلام منطور فيه من وجهين الاول هب أن الوجود والعدم لااشتراك 
بينهما فى أمر ذاتى لكن لايلزم منهأن لايكون بين امتناع الوجود وامتناع العدم اشتراك ف ىأمر 


وقد يرادمايلازم سلب ضرورة العدم والوجودوهو العنىالثانى -١61-‏ 


بمتوجه . وذلك لأ ننه عنى به المعنى السذى وضع الا مكان أولابا زائه لا المعنى الّذى 
بقع الممكن عليه فيجميع تصاديفه بعد ذلك الوضع » دأيضاً الامكان معنى من شأنه 
انمسكل: ا ماعن الأأبسات :ا نا علق الندلب ويدداء بيده يعيده وف انا بارزرة مان 
الامتناع » ثم ذلك المعنى إن دخل على الاايجاب صار الممكن أن يكون غير ممتنع 
أن يكون وقابل ضِرددة السلب » وإن دل على السلب صاد الممكن أن لايكون غير 
متنع أن لايكون وقابل ضروده الا .يجاب ؛ فكونه ملازما لسلب ضرودةأحد الجانبين 
بحسب مايئضاف إليه من الا يجاب والسلب » وأما هو قبل الا نضياف فيا زاء سلب 
الإمتناع فقط . 

قوله : 
#زوهذا الممكن يدخل فيه الأوجود النى لادوام قرودة أوجوده ٠‏ وان كانت له 
ضرودة في دقت. ما كالكسوف )2 ظ 

بردة أن الامكان الخاض كا كان با انلك الشرؤوة الذا ب ة#هن القائيية 
كان واقعا على سائر الضرورات المشروطة . 

قوله : 
8( وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث فكأ ننه أخص” من الوجبين المذكودين وهو 


ذاتى فان مطلق الامتناع والامكان ذاتى لاللمقسمين » وان سلمنا أنه لاذاتى بينئهما اكن من أين يلزم 
أن لايكون الامكان نفس سلب الامتناع فان من الجايز أن يكون سلب الامتناع خارجا عن القسمين 
والامكان نفسه . ولايمكن أن يقال ساب الامتناع لابد أن يكون داخلا فى القسمين لانه تصريح 
باشتراك القسين فى أمرذاتى وكان قد لقاه » الثانى أن هذاا لكام بنافىما ذكره من أنالامكان 
وضم أولا بازاء سلب الامتناع . قال الامام قول الشيخ < يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم » 
صر يح بأن الامكان ليس عين هذا السللي لان الشىء لايلازم نفسه ومن الظاهر أنه ليس المرادآن 
الامكان سلب آخر يلازم هذا السلب بلالمراد أنالإمكان أمر تيوتى يلزم ذلك الساب لكن! احق 
يأباه لصحة حمل الامكان على| لمعدومات ومايصححمله على المعدوم لايكون تبوتيا والااكانماايس 
نابت موصوفا يثابث هذا محال وكان هذا|لكلام منالامام تنبيه على وجه عدول الشيخ عن سلب 
الضرورة الى مايلازمه » وهو ذهابه إلى أن الامكان أمر ثبوتى فلهذا لميجمله نفس الساب »2 ثم 
ان سلمنا أنه ليس المراد سلبا آخر فالثبوتى إن أراد به الثابت فىالخارج لم يازم من عدم سلبه 


أه١‏ و يكون له معنى ثالث 


أن يكون الحكم غير ضرودي ألبثّة ؛ ولافي وقت كالكسوف » ولا في حال كالتغير 
للمتحر ك بليكون مثل الكتابة للا نسان )8 
أقول : هذا معنى ثالث ' '' للإمكان » وإنّماكثرت وجوهاستعماله لتكثر وجوه 
الا 0 ودةفهذا الامكانمايقابل جميعالضروداتالذاتية والوصفية 
والوقتيئة وهو أحق بهذا الاسم من المذكودين قبله لأن" الممكن بهذا المعنى أقرب 
إلى حاق” الوسط بين طرفى الا يجاب والسلب » قد يمثّلفيه بالكتابة للا نسان لأ 
الطبيعة الا نسانية متساوية النسبة إلى وجود الكتابة ولا وجودها » والضرورة بشرط 
المحمول وإن كانت مقابلة لهذا الاامكان بالا,عتباد فربما يشاركه في المادة ؛ لكنسها 
توصف بتلكالضرودة منحيث الوجود ٠‏ وتوصف بالا مكان من حيث المييمة لاالوجود . 
وَانها قال: « فكانه أخص منالوجبين؟ ولم يقل فهو أخص منالوجهين لأن الأخص 
والأعم هما اللذان بد دليسي راجو امن أن أحدفنا أقل تناولا” من ٠‏ 


ثبوته فىالخارج » وان أراد به مالايكون السلب جزءاً لمفهومه فلملا يضح حمله على المعدوم وهو 
ظاهر . ثم أورداعتراضا آخروهوأنالامكان إما امكان الوجودء اوامكان العدم » وأمكان|اوجود 
مايلازم سلب ضرورة العدم وهو محمول على!اواجب والممكن الغاص » و امكان العهم وامكان 
الوجود مايلازم ساب ضرورة الوجود وهو محمول على الممتنم والممكن ؛ فما يلازم سا بضرورة 
الوجود ليس هو مطاق الامكان بل امكان الوجود » فالواجب أن يفسر بما يلازم سلب ضرورة 
أحد الجانبين حتى يتناول الممتنع . أجاب الشارح بوجهين الاول أن الامكان انما وضع لما يلزم 
سل الامتناع فى جاب الوجود فان العامة كلا اطلقوا الممتنم أرادوا المتنع أن يكون » و غير 
المتنم أرادوا غير الممتنم أن يكون فمتى خطر ببالهم سلب الامتناع كان ذاك فىصورة الوغوة 
فكان الامكان عندهم 8 فىالاصل لساب الامتناع فىجانب الوجود أعنى سلب ضرورة المدم 
ثم لما تنبه القوم أن هذا المفبوم متحقق أيضا فى جا نيالعدم استعمل فيه أيضا . فنقل| لشيخمتعارف 
العامه على مقتضى وضعبهم الاصلى » وجريانه فى تصاريفهلاينافىذلك . الثانى أنا لانسلم أنسلب 
ضرورة العدم لايلازم سلب ضرورة أحد الجانبين فان ضرورة العدم هوالامتناع » و الامتفاع كما 
يكون فىجاني الوجود يكون فى جانب السلي فالامكان هو مايلازم ساب ضرورة العدم أىسلب 
الامتناع ان اعتبر فى جانب |اوجود قابل امتناع أن يكون » وان اعتير فى جاب العدم قابل 
امتناع أن لايكون. م 

)١(‏ قوله «هذاممنى ثالت» المكن لماكان موضوعابازاء سلب الضرورة فكلما كان أخلى عن 
الضرورة يكون أحق بهذا الاسم » فاطلق أولا على سلب |الضرورة الذاتية عن أحد الطرفين » ثم 


اخ من الا و لين 1١662‏ 


الآخر. أمما إذا دل أحدهما علي بعض مايدل عليهالخر باشتراك اللفظ فا ذه لاتقال 
اده أَخَدن سر الآ خر الا المتعاز واوذلك كنا يسمى واختسن الم وذان دقلا بالا سرود 
فلايقال إن الا سود يقشع عليه وعلى صنفه - وقلن صفته خخ ل - بالخصوص «العموم »2 
والممكن هيينا يقع على المعانى امذكودة بل على الاأخير بجميعالمعانى بالا شتراك 
فلذلك قال كأنّه أخص . 

قوله : 
8( ويكون حينئئن الاعتبادات أدبعة واجب » و ممتنع ؛ وهوجودله ضرورة ما ؛ ل شىء 
لاض ودة له البتمة ) 

إئما ينبغى أن يقول الى عتبادات خمس لآن ماله وو ما في جانب العدم 
أيضاً قسم حتمل باإذاء ما له ض وقوه ما في الوجود, والفومةه دمر بدو نه 
ف ن حاز طدينا تحثك قسم واحد وهو اللوجود له ضرورة ارقي إن يطوى الواجب 


على الساب عن الطر فينمما فهو أو لى بالامكان » :م على سلب الضرورة الذاتية والوقتيةو|لوصفيه 
عن لطر فين في وأحق وأخص بهلانه أقرب الىحاق الوسط بين الايجاب والسلب اذليس فى طرف 
الايجاب ضرورة ولافى طرف السلا ضرورة فبوجائز الايجاب وجاءز !اسان جوازاصر فاءو|اضرورة 
بشرط المحمول مقابلة لهذا الامكان بحسب الاعتيار من حيث أنه سلب الضرورة و هى الضرورة 
الا أنها مشاركة له فىالمادة لان ذلك|امكنإماضرورى الايجاب بشرط ١‏ م<مولاوضرودرى الساب 
بشرطه وانما لم نقل هو أخص منالوجيين لان الاءم والاخص يدلان على معنى واد كالانسان 
والحيوان فانهما يدلان على معنىالحيوان الاأن الاخص أقل تناولا للجز ئياتمنالاءم ضرورة أن 
جزكيات الاخص بعض جزئيات الاعم » والاعم أقل :ناولا بحسب المفهوممن الاخص لانمفهومالاعم 
جزء مغهوءالاخص » ويمكن حمل قوله ويختلفان بأن أحدهما أقل :ناولا من الاخر عليهما » والاءم 
انما يطللمق علىالاخص لابواسطة أنه موضوع لمفهومه بل بسبب اشتماله علىمفهوم الاعم فانصدق 
الحيوان على الانسان لالانه موضوع لمعنى الانسان بلللاشتماله عللمى معنى الحيوان » وهذا بخلاف 
الامكان فان اطلاقه علمى معنى امكان الاخص لانه موضوع بازائه لا لاشتماله على معناه حتى أو 
فرضنا أن بينالمءنيين تبانيا لكانالامكانمنطيقا عليه كمالوسمى واحد منالسوادين باسودفالاسود 
بقع عليه وعلى صفته بمعنين فكما لايقالان و قوعءه عليهما بحسب الع.وم والخصوص »كذ لك لايقال 
ان وقوع الامكان على الممئين ,حسب ااء.وم والخصوص والحاصل انا فى اءتيار النسبة بين 
مغوومات الامكان لوجردنا النظر اليها فلاشك أن بينهها عموماوخصوصا واناعتير نا لف ظالامكان 
ومن شأن حمل المواطاة صدق الاسمأ يضا فهو لايقم عليهما بالء.وم وااخصوص لان الاسم الاء-م 


عَذةات ر معذى رابعا وهو الاامكان إلا ستقبالى 


والممتنع أيضاً تحت قسم واحد هو الضرودى مطلقاً ليكون الأقسام متناسبة » ولعل 
الشيخ قد طواهما تحت قسم واحد لجواز تشاركبمافيال مواد ولم يطوالواجبواللمتنع 
لل متناع تشار كيما . 


قوله : 
*( وقد يقال مكن زيفيم منه معنى ار » وهو أن تكو الاالتفات في الاعتياد ليس 
لا يوصف به الشى: فيحال من أحوال الوجود من إيجاب أوسلب بل بحسبالإ لتفات 
إلى حاله في الا ستقبال » فا ذا كان ذلك المعنى غيرضرودئ الوجود والعدم فيأي دقت 
فرض فيالمستقبل فهو ممكن ):: 

وهذامعنى رايم ''' للاامكان » دهوالا مكانالا ستقبالى" » وإنمااعتبر«مناعتبره 


انما يصدى على الاخص لاشتماله على ممناه وليس كذلك فىالامكان فانه يقع على المعانىالءذكورة 
بالاشتراك بل يقم على الاخير وهوال.كنالاخص بجديم المعاتىأى بمعناه وبالمعنى العامو باليعنى 
الغاص بالاشتراك وفيه نظر لانو قوع الاسم الاعم على الاخص بالاشتر اك لاينا فى وقوعهعليه بحسب 
العموم واذااءتير نا الإمكانالاخص فالاءتيارات خمسة لاار بعة كماذكره| لشيخلان الشىء اماضرورى 
| اوجود بحسب الات |أوضرودىالعدم بس سإالذات او لاضرورته.ا والاول الواجب» والثانى المتنعم 
والثاات إماانيشةملءللى ضر ورةمااولا » والاول!إماانيكون ضرورى الوجود أوضرورىالعدموهذا 
القسم هوالدى تر كه| اشيخ و حينئذ لا تكون! لقسمة حاصرةفان قل تلا نسلم انهذ| | اقسممتر وك فى القسمة 
فان قوله رموجود!هضرورة ما» أعممن أن يكون له ضرورةالوجود أو ضرورة العدم و قالالامام 
: الاقسام بحسب الامكان الخاص ثلثه |اواجب والممتنم وا'ممكن لكن هذا الممكن أحد قسميه فان 
العسس الخاص إما أن يشتمل على ضرورة|ولاضرورة فيه أصلا وحينئذ لاينحصر الاقسام فى الار بعة 
اجاب الشاوح بانه إن جازطى |لقسمين ضر ورى الوجود وضرورى العدم نحت الء.وجود لهوضرورة 
ما فينبغى أن يطوى |اواجب والممتنع تح ت|لضرورى مطلقا وحينئذ يكون القمسة مثلثة كما يقال 
اما ضرورى بحسب الذات او ضر ورى لاسب الذات» أو لاضرورى » فان قلت هذاالتقدير و 
هو جمع القسمون فى قوله موجود له ضرورة ما ممةنم لانالقسم الموجود يستحيل أن يعم ضرورى 
العدم فنقول : التر كيب يحتملل وجهين أحدهما أن قوله ضر ورة ما جمللة وفعت صفة لموجود وعلى 
هذا يستحيل أن يتناول ضر ورى العدم » وثانيهما أن ضرورة ماير تفع بموجود ويكون معناهوثابت 
له ضرورة ماولاخفاء فى ان الذى له ضرورة ما يتناول ضرورى الوجود و ضرورى العدم: و 
كان الشارح قال ظاهر |اتركيب لا يحتمل ضرورى |ااعدم ولو فرضنا بحيث يتناولهما 
فالمناسبي تثليت الفسمة و اللازم اما تثليئه.ا أو تخميسهما واماالتربيم فلا وجه له 
)١(‏ قوله (هذا معنى را بم » من زعم أنالمسّن مالا ضرورة فيه أصلا اعتبره بالقياس الى 
إستقبال لاشتء.ال الاشياء فى١ا.اضى‏ والحالعلى ضر ورةوجودهاأو عدمها بخلافها فى!|ازمان! لمستقبل 


بيان أنه لايشترط العدم الحالي فيالامكان الا ستقبالى -/1ه1- 


لكون ما نسب إلى اطاضىوالحالمن الآ موراممكنة؛ماموجوداً وإما معدوماً فيكون 
إنما ساقها من حاق الوسط إلى أحدالطرفين ضرودة ماء والباقى على الا مكانالصرف 
لامكو الاعااسيي لوالا مشاوهق الممكنات الى لزدرف حاليا | مكو همود 
إذا حان دقتها أم لاتكون . ينبغى أن يكون هذا الممكن ممكنا بالمعنى الأخص” مع 
تقده بالاستقباللا ن الأو لين دبما يقعان على هايتعين أحد طرفيه أيضاً كالكسوف 
فلا يكون ممكنا صرفاً . 

قوله : 

8( ومن يشترط فيهذا أن يكون معدوما فيالحال فيشترط ما لاينبغى وذلك لأنه 
يحسب أنه إذا جعله موجوداً أخرجه إلى ضرودة الوجود ‏ دلا يعلم أنّه إذا لم يجعله 
موجوداً بل فرضه معدو ما ققد أخرجه إلى ضرودة العدم فا ن لم يضر هذا لم يضر 
ذاك )# 

أقول : بعض من اعتبرهذا الا مكان 1-ا تشبهوا أنالا نصاف بالوجود إ.مايكون 
لضردرة. ما وال ممكن ما لم يوجد بعد الخترطلو| فيه عدمه يالحال حذرا من أن يلحقه 
ضرورة بحسب (جوده في الحال » والشيخ دد عليهم بأن الوجود الحالى إن أخرجه 
إلى ضرودة وجود فالعدم الحالى أيضاً يخرجه إلى ضرودة عدم فان لم يضر ضرورة 
العدم فلا يض رضرودةالوجود » وحصل منْذلك أن الواجب فيه أن لايلتفت إلى الوجود 
الحالى" ولا إلى عدمه بل يقتصر على اعتبار الا ستقبال . 

) إشادة )* إلى رن وشروط في الجبهات . 

8( وهيهنا أشياء يلزمك أن تراعيها : اعلم أن الوجود ‏ الوجوب خ ل - لايمنع 
الآامكان ١‏ وكيف والوجوديدخل تحت الا مكانالا و ل ٠٠‏ الوجود بالضردره المشروطة 
يصدق عليهالامكان التام » والموجود فيالحال لاينا فيالمعدوم في ثانى الحال فضلا عمنا 
"ان وجودها وعدها الم حع بعاد يه ددم حضوره » راشترط يعضوم فيه أن يكونمعدومافىالحال 


نفانه لوكان موجودا فى ال<ال لكانضروريا والم.كن مالاضرورة فيهأصلا وردعليهم بانه لوكان 
معدومافى!لدال لكانضروريا أيضا فلايكون ممكنا. م 


ها اشارة إلى |أصول و شروط 2 الجبات 


لايجب وجودهولاعدمه فانّهليس إذا كانالشىء متحرً كا فيالحال يستحيل أنلايتحر“ك 
في الاستقبال فضلامن أن يكون غير ضرودي أن يتحرك وأن لايتحرك فيكل حال 
في الا ستقبال )8 
أقول : المراد على الرداية الادلى 9 بياث أن الوحدود لايمائع ل انيدل 
واحد ينالمعانى المذكورة بريدبذلك رة عالقبية التي مر مم ذكر ها بالكل ة وذلكلان”' 
الوجود أهما أن يعتر من حيث يقتضيه ضر ورة ما ذائسسة أو غير ذائيةء وامنا أن يعتبر 
لامن حيث ه و كذلك » فهذه أقسام ثلثة» والأ و ليدخلتحت الاامكان الأو ل؛ دالثانى 
يصدق عليه الا مكان الثانى » والثالث لاينافي الا مكان الا ستقبالى ' اذى هو ا 
الا مكانات لطبيعة الا مكان فضلا عا فوقه » وذلك لأ نه لايناني العدم الّذى يقابله إذا 
اختلف دقتاهمافكيف ينا في الإمكان اذى هوا أقرب من العدم إليه» وإنما قال«يدخل 
تيك الأمكان الأ فول كل يسدق وليه لأن الواعي إذا ع ووعر نببالو نحو 
الذانو فلا فائدة فيأن تحمل الى مكان عليه وان كان صادقاً عليه لوقيل » و! سما يدخل 


0 
مع غيره 'نبحث | سم الامكان لضرورة داعية |! ى ذلك لالقصد من واضعه . دعلى الرواية 
الثانية فالمر اد أن الوجوب «الإمكان وإن تقابلا بحسب الاعتبادين فلا يتمانعان على 
التوادد على المواد كالوجوب الذاتي” معالا مكان الأول . والوجوب بالغيرمع الا مكان 
)١(‏ قولهدالمرادعلىالرواية الاولى» إنالوجود لايئافىالامكان لانالوجود إما با لضرورة 
الذاتية » أو با لضرورة الغيرالذاتية » اولابا لضرورة فانكان بالضرورة » فانكان بالضرورةالذاتية 
وهوالوجوب لايئافى الامكان الاول » وان كان بالضرورة الغير الذاتية لايئافى الامكان الثانى ١‏ 
وانكانلا بالضرورة أصلافهولا.نافى الامكان الاستقيالى لان الوجود فى الحال لا ينافى العدم فى 
الاستقبال اجواز أن يكون الشىء موجودا فى|!حال معدوما ف ىالاستقال فيا لطر بق الاو لى لاينافى 
الامكان الاستقبالى : وإنها قال يدخل :حت الامكان الاول وما قال يصدق عليه لانالامكانالاول 
ساب ضرورة اأهدم والشىء اذاكان ضرورى الودود فلا فا/دة فى أن قال انه اوس بضر ورى وانما 
دخل :حته لضرورة وهى انه اذا اطلق الممكن ف ىالعرف يفهم منه أ نه لوس ب«متئم واذا اطلقغير 
| لممكن يفهم منه أ نه متام فوضم اسم الامكان لسلا الامتناع والإامتناع ضرورة العدم فهو موضوع 
لسلب ضر ورة العدم وماليس يضر ورى العدم جائز انيكون ضرورى |اوجود و أن لايكون فدخل 

الواجب :حتالامكان بهذه الضرورة م 


يلزم على المنطقى أن 0 اعيها ذأها_ 


الثانى » ويكون علىهذهالرواية قوله«و ا موجودني الحال لاينا في المعدوم في ثانى الحال» 
مسئلة آخر ى منقطعةعن ال ولى ْ 

قوله : 
) واعلم أن الدائم غير الضروردي” فا ن الكتابة قد يسلب عن شخص, ما دائماً فيحال 
وجوده فصلا عن حال عدمه وليس ذلك السلب بضرورى )8 

وهذا بيان أيضاً لما تقدم بمثال جزئى” سلبى وكان المورد قبله مثالا جزئياً 
افايا » ومعناه ظاهر 3 

8( داعلم أن السالبةالضرددي.ة غيرسالبةالضرودية , ''' والسالبة الممكنة غير 
سالبة الا مكان , والسالبة الوجودية الّتى بلادوام غير سالية الوجود بلا دوام . وهذه 
الأغباء وتناسيل مفروماتالممكة قة يقل لا القطن فكت ييا القلط )9 

أقول : القضيءة الموجدية يسمى دباعيئة . وموقعالجية هو مايلى الرابطقلاً ها 
بيان نسبتها كما كان موضع أداة السلب أيضاً مايليها لا نها تقتضى دفعها » فالساب 
دالجية إذاتقادنا لم يخل إمسا أن يكون الجية متقدمة على السلب كما في قولنا 
بالضرددة ليس » وإما أنتكون ادر عنه كما في قولنا ليس بالضرددة ؛ والأول 
يقتضى أن يكون القضيّة سالبة جهتها تلك الجبة + «الثانى يقتضى أن يكون الجبة 
مرفوعة دجية القضية هى مايقابل تلك الجهة » فالسالبة الضرودية هى التى تلازم 
ا ممتنعة » وسالبة الضرورة إن سلبت الضرودة الا يجابية فهى تلازم الممكنة العامة 

(١)قوله‏ راعلمأنالفرق بين السا لبة الضرورية» اعلم أن الفرق بين السااية|اضرورية وساابة 
الضرورية أن الا ولى سلس:تكيف با لضرورة » والثانيةساتتاك| لجبهة و هوالنقيض فساليةالضرورة ان 
سابت ضر ورة ايجابية فبى ملازءة المممكنة | لعامة|لسلمبية لانسلب الضرورة الايجا بيه نقيض الضرورة 
الايحادية و نقدض |لضر ورة الايجابيه الامكان العام السلبى » وكذلك البواقى والسالة الوجودية 
اللادائمه نتلازم موجيتها لاطلاق امب والايجابمعا فيم.ا بخلاف اللاضرورية نان قيداللاضرورة 
فيها موجبة ممكنة عامة فجاز أن يبقى بالقوة دائما فلايصدق موجبة لاضرورية لان ايجابها | يجاب 
بالفعل بل قدينقسم السالبة اللاضرورية و موجبتها و دوام الطرفين فتوخذ الدوجبة اللاضرورية 
دوام الايجاب والسالية اللاضرورية دوامالسل فلايازم من صدق إحديهما صدق الاخرى لانه إذا 


صدقت الموجيبة دائما ام يصدى سالبتها اذهى باافمل واذا صدقت السالبة دائما لم يصدق موجبتها 
لعونها بالفعل ولا راد باقتسام الطرفين |الاقتسام فى مادة فى ماد نين 3 م 


-13- اشارة إلى تحقيق الموجبة فيالجهات 


السالبة »وإن سلبت ضرودة سلبية فهىتلازم الممكنةالعامة الا يجابية » وإن سلبتهما 
معا فهى تلاز ءا ممكنة الخاصة , والسالبةا ممكنة إنكانت عامة اشتمات على الممكنة 
الخاصمة » والممتنعة وإ نكانتخاصة كانت لوجبتباملازمة منعكسة . كمايجىءذ كره ؛ 
وسالبة الاامكان إن سلبت العام فوى التي تلازمالضرودة المقابلة للممكن بذاكالا مكان 
وإن سابت الخاص فبى تلازم ما يتردد بين ضرودة الطرفين » والسالبةالوجوديهالتي 
بلادوام ملازمة منعكسة للوجبتها » وسالبة الوجود بلاددام فبىتلازم مايترد د بينددام 
الطرفين وأمًا إن كان الوجود بلا ضرددة فالسالية الوجودية لاتلازم موجيتيما بل 
يقتسمان دوام الطرفين الخالى عنالضروده » وسالبة الوجود الا يجابى يلازم مايتردد 
بين ضرودة الا بجابودوامالسلب », وسالبةالوجود السلبى” تلازم هايترد د بين ضرورة 
السلب ودواءالا يجاب . 

8( إشارة )* إلى تحقيقالكلية الموجبة فيالجهات!7١)‏ 

9 إعلم أنا إذا قلنا كل _ج ‏ ب فلسنا نعنى به أن كليئة ‏ ج ‏ أو الجيم 
الكلى هو ب - ؛ بل نعنى به أن كل واحد, واحدٍ مما يوصف بج كانموصوفاً بجي 
الفرض الذهنى أو في الوجود , دكان موصوفاً بذلك دائماً أو غير دائم » بل كيف 
تسفق ):* ظ 

أقول: تحقيق القضايا هو تلخيص مايفهم من أجزائها » وهو ينقسم إلى مايتعلة 
بالموضوع ؛ إلى مابتعلق بالمحمول . وقد ذ كر الخ من القسم 00 أحكام , 
اثنان ان 2 وأربعة إيجابيسة 6( فالسلب..ان هما أن لانعنى يقولنا كل دج - كل.ة 


-ج ‏ دلا الجيم الكلى أى لاالكلى المنطفى فا نالكلية هى العموم , ولا العقلى , 


)١(‏ قوله<اشارةالى ”حقي.ق الكلية ال.وجية ف ىالجهات» لماكان الجهة كيفية نسبة المحمول 
الى الموضوع أراد أن يحقق ال.موضوع والمح.ول حتى يتحقق كيفية النسبة بينهما فاذا قلناكل ‏ 
ج - لانعنى به كلية - ج ل أى الكلى المنطقى فان الكليةهى الءموم ؛ ولاالجيم الكلىأىالكلى 
العقلى » وانما لميذ كر الكلى الطبيعى لانه يكون تارة موضوعا فى بمض القضايا كالهملات . و 
اخرى جزء موضو ع كما فى المخصوصات وال<صورات . وبيان ذلك أن موضو عالقضية اماالطبيءة 
من حيث هى هى )؛ أوالطبيعة باعت.ار الخصوص » أو الطبيعة باعتيار الء.وم» و الاول هوضوع 
المجملات ( والدانىهوضوعاا.خصوصات والثالث لكاى | لعقلى وموصوغ المحصورات وفيه نظار 


١ 8‏ شرح الا,شادات عه أت 


و بان ما يتعق بال موضوع منالحكمين السلبيسين -111ا- 


وإنلمالم يذكر الكلي الطبيعي لأ نه قد يكون موضوعاً د ذلك في الميملات ؛ وقد 

كو روا فنالوسوع وذلك في المخصوصات والمحصودات .ء وبيانه أنه إذا 3 خذمع 
لاحق شخصى هخصص كما في قولنا هذا الا نسان كان موضوعاً ملخصوصة ' وإنا اخن 
مع لاحق يقتضي عمومه د وقوعه على الكثرة فلايخلو اما أن ينظر إلى تلك الطبيعة 
من حيث تقع على الكثرة . أد ينظر إلى الكثرة من حيث أن تلك الطبيعة مقولة 
عليباء والأول هو الكل" العقلي » والثانى إن كان حاصراً لجميع ماهى مقولة عليها 
أى يكونالمرادكل واحد واحد مسايقال عليه ج ‏ أو يوصف بج كان كلء.أموجياً : 
وإ لافجزئياً موجباً » والفاضل الشارح فهم من الكلية معني الكل فأودد الفرق بين 
الكل والكلي” بما قبل من أن الكل متقمبالاً جزاء غيرتمول عليها » والكلي مقوام 
للجزئينات مول عليها » وأن" الأجزاء محصودة والجزئينات بخلافها » وغير ذلكمما هو 
مذكود في مواضعه » وأودد أيضاً الفرق بين الكل وكل واحد بأن كل واحد من 
العشرة ليس بعشرة » والكل عشرة » ولفظة من فيالمثال يفيد التبعيض » وفيقولنا كل 
واحد هن -ج - يفيد التبيين فهذا اللثال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الا سم » و 


أما أولا فلان كلييه ‏ ج ‏ يمتنم أن يكون كلا منطقيا لان الكلى المنطقى هو مغهوم الكلى 
من غير اشارة الى مادة من المواد واما الكلية المقيدة بح فبو الكلى العقلى . و أما ثانيا فلان 
قوله < و انما ام يذكر الكلى الطبيءى » إنما يصح لواحتمله العبارة و ليس ذلك فان! لمقصود 
تحقيق مفهوم الكلى ؛ وحمل الكلى على الكلى الطبيءىمما لايغطر ببال أحد . والحق مافهم الامام 
من أن المراد الكلى المج.وعى . و أما اشتمال مثاله علىمغالطة فلان المراد الفرن بين مجموع 
الجزئيات و كل واحد منها » و الكل فى ةوانا الكل عشرة ليس مجموع الجزئيات بل مجموع 
الاجزاء وما ذهب اليه الفارابى مخالف للعرف فانه إذا اطلق الاسود ف ىالعرف لايفهم منه إلاما 
هو أسود بالفعل . وأما أنه مغالف للتحقيق فلان النطفة يصحأن يكون إنسانا ولا يدخل فىالحكم 
على الانسان وفيه مغالطة بحسب اشتراك الاسمفانه لوأراد الامكان العام فقد ضور بطلانه لصدق 
قولنا لا شى. من النطفة بانسان با اضرورة » ولوأراد به الامكان الاستعدادى فهو ليس بواردعلى 
الفارابى لان مراده الامكان العام » و الحكم بب ليس على اللوصوفات بج الموجودة فى الهارج 
فقط أوالمفروضة فقط بل على وجه يعمهما . وهذا شرح لا يطابق المتن انه أخذ الاتصاف بح 
بحيث يعم الفرض |لذهنى والموجود الغارجى على ماصرح به قوله كل موصوكف بج فى الفرص 
الذهنى أوالوجود الغارجىء وأما أخذ الافراد بحيث يتناول الموجودات المحققة والمقدرة فذلك 
شى. آخر لاتعلق للمتن به . م. 


-1_ ها تعلق بالموضوعمن الأ حكام الأ دبعة الا يجابرئة 


الثال الصحيح أن يقال مثلا كل" واحد هن الناسشخص واحدولي سكل الناسشخصاً 
واحدا ( وأمًا الأحكام الا, يجابية فأو لها أنا نتعنى يكل" ج - كل ما شال له - ج - 
ويوصف بج لاما هو طبيعة ‏ ج ‏ نفسهاكما في المبملات » وذلك لأن لفظ كل لايضاف 
إليها هناك . دثانيها أنا نعنى بج كل واحدة مما يوصف بج بالفعل لابالقوة . وخالف 
الحكيم الفاضل أبو نصر الفادابى” في ذلك , فا ننه ذهب إلى أن الأراد بده و كل ما 
يصح أن يوصف به سواء كان موصوفاً بالفعل أو لم يكن إلا بالقوة » وهو مخالف 
للعرف والتحقيقفا ن الشىانّذىيصح إنيكونإنساناً كالنطفةلايقال له إنسان »وثالثها 
نا نعنى به الموصوفات بج بالفعلعلى وجه يعم المفروض الذهنى والموجود الخنادجى 
فلا يشترط فيه التخصيص بأحدهمافا نا نحكم على كل" واحد من الصنفين أحكاماً 
إيجابية » وخالف بماعة منالمنطقيّين فيذلك ذهبوا إلى أن المراد به ما يوجد منهافي 
الخادج ققط على ماسياتي ذكره»ء و رابعها أنا تعلى به اللوصوفات بج سواء يوصف به 
دائماً أو غيردائم بل أعم منهما » ذهذا الا طلان الذي يتناول الدوام واللادوام هوجية 
وصف الموضوع بالنسبة إلى الذات التى أشرنا إليها في صدد النبج . فهذه أحكام 
الموضوع » وأا الأحكام المتعلقة بالمحمول فمنها مايختلف الموج.هات بحسبه . 
قوله : 
8( وذلك الشىء موصوف بأنّه ‏ ب - منغيرزيادةأنّهموصوف بهفيوقت كذاوحالكذا 
كل ج - ب - من غير زيادة جية من الجهات » ؤ بهذا المفيوم سمدى مطلقا عامامع 
١) 1‏ 

حصره 

)١(‏ قوله رمم حصره» أى مع الايجاب الكلى إشارة إلى ماسبق من بطلان قول من زعمأن 
كل حكم كلى ضر ورى » ونبه بقوله دنان زدونا شيئًا آخراً فقد وجبناه» على ما يقابل الإطلاق » و 
التوجيه بحسي الاعتبار لانه دال على أن الموجية إنما هىالمطلقة مم زيادة فالتقابل بيئهما بحسب © 
اعتبار اشتمالها على الزيادة وال فحيث وجدت الموجهة وجدت المطلقة » وفيما بين من المغايرة 
بين| لضرورى والدائم تعريض بأن الدوام فىالكليات لايفارق الضرورة فانه قال بلى يجب أن يوجد 


ماليس بضرورى فى لبءض لامحالة ويسلب عنالبعش لامحالة وذلك زيادة تأ كيد لعدم إمكان كون 
الكلى الد'م غير ضرورى لاسيما بلفطة بل فانبها للاضراب عن الاول . م 


وأن الجهة تتحصل بزيادةعلى ما يفيد الاطلاقت ‏ 2 1772 


أقول : مع حصره يشير إلىمفهوم الااطلاق العام معالا يجاب الكلي وهوظاهر . 
قوله : 
8( فا ن زدناشيئاً اخراً ققد دجيناه )5 

يريد التنبيه على ما يقابل الااطلاق » والتوجيه بحسب الا عتباد . 

قوله : 
*( وتلك الزوادة مثل أن نقول بالطرودة كل ع ناب دخدى يكون كأنا قن قلنا 
5 واحد واحد 5 يبوصف بج دائماً أوغير دائم )2 

أقول : وهذا حال الموضوع وكرر هذاالشرط الّذى يخالفشرط الضرددةتنبيباً 
على الفرق بين الجهة التي لوصف الموضوع بالنسبة إلى ذاته ٠‏ والجية التي للمحمول 
بالنسبة إلى الموضوع . 

قوله : ظ 
/ فا نه مادام مو<ود الذات فهو ب - بالضرورة )2 

فبذا بيان جية القضية . 

قوله : 

8 وإن لم يكن مثلا -ج - فاءنا لمنشترط أنه بالضرودة ‏ ب - مادام موصوفاً بأنه 
-ج - بل أعم” من ذلك )8 

يريد أن الحكم الضرودى إذما يكون بحسب ذات املوضوع لابحسب وصفه 
فا نا إذا قلنا الكاتب بالضرددة إنسان عنيناأً:.ه مادام موجود الذات إنسان حالكونه 
كاتباً وحال كونه غير كاتب . 

قوله : 

8( ومثله أن تقول كل" ج ‏ ب- دائماً حدّى يكون كأ نا قلنا كل واحد, 
واحد. هن ج - على البيان الُذى ذكرناه يوجد له ب - دائما مادام موجود الذات 
هن غير ضردرة , وأها أنه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلى في كل حال؛ أد 
يكون دائم الكذي أى إنه هل يمكن أن يكون ماليس بضروري موجودا دائما في 


-1535- الضرودى غير الدائم والفرق 


كل واخد اسلو واتناعن كل وله دلا مك هذا بل عب ان بويد ها 

ليس بضرودي في البعش لا حالة و بسلب هن البعضلا حالة فأمى ليس على المنطقى 
أن يقضى فيه بشىء )8 

يريد بيان أن" الدائم غير الضْر وري ٠‏ وهو ظاهر . ذفيه تعريض بأن الدوام في 
الكليسات لايفادق الضرورة . 

قوله : : 
#( وليس من شرط القضية في أن ينظر فيها المنطقي أنتكون صادقة أيضافقد 
ينظر فيما لايكون إلا كاذيا ):* 

يريد أن المنطقى” إذا طلب فحوى الكلام و لم يلتفت إلى حال المادّة استوى 
الصادق و الكاذب عنده فلا الصدقنافع في استكشاف الفحوى ولاالكذب ضار . 

قوله : 

ومثل أن يقول كل واحد مما يقال له ج ‏ على البيان المذكود فا نه 
يقال لهب لامادامموجود الذاج'('" بل قتا بعينه كالكسوف » أو بغبرعينه كالتنفس 
للا,نسان » أوحالكونه مقولاله ‏ ج ‏ وهو هم الايدوممثل قولنا كل متحر كمتغير . 
وهذه أصناف.الوجوديات)2 


)١(‏ قوله «ومثل أن نقول كل واحد مما يقال له ج ‏ على البيان المذكور فانه يقال له 
ب لامادام مؤجود الذات» لماحقق الضرورية والدائمة الذانيتين شرع فى بيان |اوجودية 
اللاداكمة وهى التى يحكم فيبا بب فى وقت مادائما ولبا أصناف فالقضية التى :حكم فيها بب فى 
وقت معي لا دائما مطلقة وقتية لادائة » والتى يحكم فيها بب فى وقت غير معين لا داكمة مطلقة 
منتشرة لاداكمة » والتى يحكم فيها بب مادام جح لادا 'ماوصفية لاد ئمة مشتر كة بين العر فية|الغاصة 
والمشروطةالغاصة» والشيخ لم يفرق بونهما . و كل و احدةمن هذه لاصناف يشمل!| لضر ودرةو|للاضر ورةو 
قول الشارح أى مايكون |!-كم فيه داكا فير مطابق للمتن لا شتراكه بين اادوام و الضرورة. 
أللبمإلا أن يمتبر أقل”ما فىالباب . فان قلت : قد سبق أنالوجودية اللا دائمة يتناول الضروديات 
الاربم التى منها الضرورة بشرط المحمول فلم لم يعدها من أقسامبا هيبنا. أجاب بأنه إنما .لم 
يذكر |لضرورة بشرط المحمول هيهنا لانها واخلة فيما ذكره من |اوجوديات فان الموصوف بب 
نفى وقت مغين أوغيره إما أن يكو نكذلك بالضرورة الوقتية » أولا.يكون فان لم يكن بالضرورة 
الوقتية يكون ضروريا له بشرط اللحمول . وثيه نظر لان هذا قسم من الضرورى بشرط المحمول 
ولوكفى هذا القدرفى عدم الذكر فالاقسام الثلثة داخل بعءضها فى بءض بل كلباداخل ف ىالضرورة 
بشرط المحمول.م ( 


بان الضرودى" يحسب ألوصف والدائم بحسبة -156- 


أقول : البيان المذكود بيان حال اموضوع قوله «أوحال كونه مقولا له ج وهو 
مما لايدوم » إشادة إلى ما يكون الحكم فيه دائما مادام الموضوع هوصوفا بما 
وضع هعهء و غير دائم مادام الذات » و فرق بين الضرودي بحسب الوصف »و بين 
الدائ بحسب الوصف» و الفاضل الشارح سمّى الا ول مشروطا » و الثانى عرفيناء 
و سمّى المتناال هنهما الضرودة أو الدوام بحسب الذات عامًا . وغير المتنادل لهما 
خاصاً ولم يل احكانيا بحسب تنفصيل الضرددة ه الدوام الذا..ين ٠‏ وي تفصيل 
ذلك كلام لا يمكن إيراده هيهنا و الشيخ لا يعتبر الفرق بينهما في أكثر المواضم» 
ولم يذكرالمشردط بالمحمول هيهنا لأن الموصوف بب دقتا بعينه أد بغير عينه يمكن 
أن يكون كذلك بالضرددة » و يمكن أن يكون كذلك لا بالضرودة » و الثانى 
هو المشروط بالمحمول فا ذن هو داخل فيما ذكره . د هذا الوجودي هو الوجودي 
اللادائم 1 

قوله : 

8( ومثل أن يقول كل واحد ممايقالله -ج- على البيان المذكود فا نّه يمكن 
أن يوصف بالا مكان العام أو الخاص أو الاأخص , وعلى طريقة قوم''' فاين لقولنا 
كل" ج- ب - بالوجود وغيره وجها آخراً دهو أن معناه كل ج ‏ ممّاني الحال 
أدني الماضى فقد وصف بأنه ب - وقتوجوده )8 

هؤلاء القوم يجعلون الموضوع فيالقضايا الفعلية كل ما هو ج ‏ بالفعلممًا 

)١(‏ قوله (وعلى طريقة قوم »> هؤلا. لما سمعواأنالقضايا مطلقة و ممكنة و ضرورية أرادوا 
أن يفرقوا بينها بعد إن اعتقدو! أن الحكم فى القضايا على الموجودات الغارجية فقالوا : المطلقة 
مايشمل الموجود الماضى أو الحال فلزههم أن يخصوا الممكنة بالاستقبال و ذلك لانهم فهموا من 
الاطلاق الفمل بالقياس إلى وجودذات !اموضوع وما بالفيل وهو الموجود إما. فى الداضئى أؤْفى 
الحال » وأما فىالاستقبالفليس بالفعل بل القوة » و لزمهم أيضا أن يعرفوا الضروريه ,ما يمل 
جميم الازمنة لانها مغايرة لل.مطلقة والممكنة فلا يغتص بزمان الماضى والحال لانه الاطلاق » ولا 
بزمان الحال ٠‏ والاستقبال ذانه أبمد » ولا بواحد منها فانه يلزم أن يكون مرتبة الضرورية أقل 
فلزمهم أن يكموا بشمول الضرورية لجميم الازمنة . وإلى هذا أشار بقوله «وحينئذ يكون قولنا 
كل ج ‏ ب بضرورة هو مايشمل جميم الازمنة الخ > و غساد هذا اذهب من وجوه كثيرة 


كات | كمال البيان فيما للموجبة الكلية من الجهات 


هو في الحال أو في ا ماضى فلا يكون ماهو عند العقل ج ‏ أو ها سيكون ‏ ج ‏ في 
المستقبل مما يمكن أن يكون ‏ ج ‏ داخلا فيه و هذا هو المذهب الذي ذكرناه في 
أحوال الموضوع » ثم إنّه إذا حكموا عليه بأنّه ب مطلقا ققد أرادوا أتهموصوف 
بب في وقت وجوده ذلك » وهذا هومذه ب سخيف قدذكر فساده المعلّم الأول .وذلك 
لأن مايوجد ‏ ج ‏ وقتأ ما هو بعض ما هو ج - لاكله » ولوجوه أخرى من الفساد 
يتبيدن في أبواب القياسات ويطول شرحها . 

قوله : 

#(وحينئن يكون قولنا كل .ج - ب - بالضرودة هو ما يشتمل على الا زمنة 
الثلثة » وإذا قلنا كل ج ‏ ب مثلا بالامكان الأخص فمعناه كل ج - في أى 
وقت من المستقبل يفرض فيصح أن يكون ب وأن لايكون )8 

هذا مذهب آخر تابع نشأ من المذهب الأول »وهو القول بأن كل ج-ب 
بالشرددة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلثة » وبالا مكان ما يختص بالمستقبل » ويلزم 
منه كون الجهة متعلقة بسود القضينة لا بانتساب المحمولإلى الموضوع في طبيعتهما 
كما ذكرناه » وذلك لأ نا لوفرضنا وقنا لايكون فيه سوىالا نسانحيوانموجود صح 
أن يقال كل حيوان إنسان ولا شى من الحيوان بفرس بالا طلاق , و قبل ذلك يصح 
أن يقال ذلك بالا,.مكان فيكون الإطلاق دالا مكان لكلية الحكم لالكونالا نسان 
بالنسبة اإلىالحيوان كذلك . 


ذكر منها وجهان : أحدهما أن هذه التفاسير يغرج الكلية عن أن يكون كلية فا نكل ج - موجود 
فى الخارج فى وقت مابل فى ساكر الاوقات بمض ‏ جح - » وثانيهما أنه يلزم تعلق الجبة بالسور لا 
با نتساب طبيعة المحمول إلى طبيعة الموضوع علىماهو الواجب وذلك أنااو فرضنا زمانا لايكون فيه 
حيوان سوى الانسان فيصدق حينئذ كل حيو ان إنسان بالاطلان ولاشى. من الحيوان بفرس بالاطلاق » 
وقبل ذلك يصدقان بالامكان فالاطلاق و الامكان لكلية الحكم لا لطبيعة الانسان بالقياس إلى 
طبيعة الحيوان . وهناك نظر وهو أن الجبة بحسب السور على مافيمه المتأخرون منكلام الشبخ 
إما كيفية نسبة المحمول الى كل واحد مما ؛ أوكيفية نسبته إلىالكل من حيث هوكلعلى اختلاف 
الفيمين » ومن الببن أنه لايلزم من ذلك المذهب أن:كون الجبة كذلك لجواز أنيكون كيفية نسية 
المحمول إلى كلواحد مما فى الماضى والحال علي سبيل البدل » و:د-قيق البحت إنما هو فى شرح 
المطالم . م 


و تحفيق الكل ة السالبة في الجيات -/151- 


قوله : 

#( و نحن لا نبالى أن نراعى هذاالاعتبار أيضا د إن كان الأو لهوالمناسب)* 

يريد لا نبالى أننبين لواذم هذا الإعتبار إذا فرض صادقاً وان كان الاو لهو 
اللناسب للا ستعمال في العلوم والمحاددات و هو الذي يجب أن يعثرر بحسب طبايع 
الاأمور 5 

8( إشارة )* إلى تحقيق الكلية السالية في الجهات . 

) أنت تعلم على اعتبار ما سلف لك أن الواجب في الكلية السالية المطلقة 
الاطلاق العام الّذييقتضيه هذا الشرب من الإطلاقأن يكونالسلب يتناو لكل واحدر 
واحد. من ا موصوفات بالموضوع الوصف المذكودتنادلا غير مبيسن الوقت والحالحتى 
يكون كأ تك تقول كل واحد واحد مما هو - ج - ينفى عنه . ب من غير بي.ان 
وقت النفى وحاله )2 

أقول : يشير إلى أن" المطلقة إذاكانت سالبة ('' فهىعلى قياسها إذاكانتموجية 
أى انرا و سلت الملحمول عن بجع الأاحاد اللوصوفة با موضوع من غير نوقيبت ولا 
تقييد ولا مقابلهما بل على وجه أعم” منها جميعا . وقد عدل بالعبارة عنها إلى ما يشبه 
العدول فقال : فقون كل واحد. واحد مما هو ج- ينفى عنه - ب - منغيربيان 
وقت النفىو<اله . وذلك لغرض سنذكره . 

قوله : 

8( لكن اللغات التى نعرفها قد خلت فيعاداتها ع ناستعمال النفى الكلىعلى 

)١(‏ قوله جح يشير الى أن المطلقة |الكلية اذ|اكانت سالية » السااية المطلقة الكلية هى التى 

يسلب المحمول ء نكل واحد من غير ببان وقت وحال على قياس الموجبة » ولماكان لاشى. من-ج - 
ب - انما يفيممنه فى العرفالسلل الوصفى عدل عن هذه العيارة فى :يل السالبة المطلقةالى 
ما يشبه الموجب المعدول أعنى قوانا كل -ج - ينفى عنه ‏ ب وانما إشبه المعدول لانه يوهم 
أن هناك ائبات نفى ‏ ب لكل ج - لكنه فى| لتحقيق سلب فان ينفى يشتمل على ضمير انما يقدر 
بعد ينفى فيكون السلى داخلاعاى الر بط لانذلك الضميرهو الذىر بط الباء على كل ج ‏ » و أيضأ 
ذلك المثال فى قوةقولناكل ‏ جح لايوجدله ‏ ب فكما أنه سلب لتقدم حرفالسلب على ارا بطة 
فكذلك ذلك . والحاصل أن للسالبة المطلقة صيغتين : احديهمالاثى. من جح ب - » وثا نيهما 


-138- والمفهوم من السالبة المطلقة الكلية 


هذه الصودة واستعملت للحصر السالب الكلَى لفظا يدل علىزيادة معزى, علىمايقتضيه 
هذا الضرب من الاطلاق فيقولون بالعربيسة لاشىء من ج ‏ ب - ديكون مقتضىذلك 
عندهم أنه لاشى. مما هو ج - يوصف البدّة بأنه ‏ ب - مادام موصوفا بأنّه ‏ ج- 
وهو سلب عن كل واحد واحد هن الموصوفات بج مادامت موضوعة له إلا أنلايوضع 
له » وكذلك ما يقال في فصيح لغة الفرس هيج ج ‏ ب - نيست » و هذا الااستعمال 
يشتمل الضرودى وضربا واحدأً من ضروب الاطلاق الُذى شرطه فيالموضوع )8 

أقول : أراد به أن امفبوم من صيغةالسلب الكلّى مع الاطلاق في المتعارف من 
لغتى العرب والعجم هو سلب المحمول عن جميع احاد ا موضوع في جميع أدقات كونها 
موضوعة بما عتم على وحه بء م الدائمواللادائم دالضردرى واللاشرورى بحسب 
الذات » وهو ا من الضرودي المأشروط بالرضك لان الداء لم أعم من الضروري و 
ذلك ل نه لإيصحم أنْيقال لاشي 5 من الم شان نام وإن كان الحكم صادقاً على جنيع 
الاأشخاص وذلك ل يع أوقات كونهم إنسانا و كذلك في 
لغة الغرس . 

قوله : 

5( وهذا قد غلط كر من الناس أيضا في جانب الكلى اللوجب )2 

أى ظن" بعض الناس أن الموجبة المطلقة يفوم منها أيضًا إيجاب المحمول على 
جميع الأحاد في جميع أوقات الوصف ؛ وليسما ظنّومحقافا نديصح أنيقا لكل إنسان 


للا بصح أن يقال فىا لعرف لا شىء من الانسان بنائم لكذب الساب الوصفى و ان صدق السلب عن 
جميع الاشخاص كما أن قول الشيخ فانه يصح أن يقال أى عند أهل العرف كل انان ثاكم تعليل 
لكون مفهوم الموجية ليس هو الايجاب الذهنى » والصيذة الثانية لانفيد السلل الوصفى بلاطلاقٌ 
لساب لانها مساوية فىالصورة لقوانذا كل ج ‏ ب هوايس بس وهو لا يفيد اشتراط ااوصف 
امكان الايجاب واليه اشارة بقوله <أولى الالفاظ به هو ما يساوىقولنا كل ج -يكون ليس ب 
أو يسلب عنه »> أى يكونسلمي عنه فانه موجية معدولة لتقدم الرايطة علمىا!ل-لب ؛ واوس المراد 
بالمساواة هنا المساواة فى العموم لان الساب أعم من الايجاب المعدول بل المساواة فى الصورة 
حيث وضم فيه.ا كلى واحدلا لاشى. فان لفظة كل للمموم ؛ وان سلب عنه الحمول أفاد السلب 
الكلى وان أئبت له أفاد الايجاب الكلى على ماصرح به فى الشفاء . م 


سلب المحمول عن احاد الموضوع على وجه يعم 2 ١34‏ 


نائم » وعلى المنطقى” أنيبحث ع نكل داحدمن الا.عتبادين بانفراده أى الا طلاق العام 
والدذاة يحنت الوعلف بالطل ق العرق عتسويا ال التق لأن العررف فتضه و السلب: 
والا,سمعلى السالب حقيقة وعلى الموجب مجاز لكونة مشا بهاللسالبوهو 3 
الشارح عرفيا عاما . 

قوله : 

©( لكن السلب الكلى الأطلق بالارطلاقالعام” أولى الآ لفاظ به هومايساوى 
تزلنا كل وعد يكرت تنه أدييات كدو هق عن يان وفك لاتعال:ولكن 
السالب الوجودى وهو المطلق الفا ما يساوى قولنا كل - ج - ينفى عله - ب - 
نفيا غير ضرورى ودائم )5 

اقول : هذا الكلام يوهم أنه يريد دد" الساب إلى العدول » ولو كان كذلك 
لكان له وجه وهو أن صيغة الموجبة لما كانت دالّة على الاطلاق العام ه لم يكن 
صيغة السالبة كذلك فاحتالوا للسالبة بأن جعلوها معدولة حتى ارتدات إلىالموجبة 
ودأنت على الاطلاقمقارنا للعنى السلب. لكن الشيخلايريد به العدول على ماصر ح 
به في الشفاء بل يريد به تقديم السلب علىالر بط مع تقديم السو والموضوع عليهكما 
في قولنا مئلا كل إنسان ليس يوجد نائما , ولذلك قال هو ما يساوى قولنا دلم يقل 
هو قولنا . 

قوله : ظ 

8( وأمًا في الصُرددة قلا بعد بين الجيتين 9 والفرق بينيما أن كل :3 

)١(‏ قوله <وأما فىالضرورة فلابعد بين الجبتين»> قد حصل مما مرأنا إذا أطلة:-ا السالية 

الكلية وقانا لاشى. من ج - ب - يفهم دوام سلب الم<مول بدوام وصف ال.وضوع »ء و اذا قلنا كل 
- جخ- ليس 35 لا يفهممنه الااطلاق الساىمنفيرزيادة فهدذ ان الاطلا قأن بينوء.ا بعد فى | لمفجوم وهما 
غير متلازمين و أما فى الضرورة فلا بعد بين الجهتين أى بين جهة الضرودرة اذا كانت كيفية 
لسل الم<مول عن كل واحد فىقولنا بالضرورةٌ كل_ج - ليس ب -و بين جبهة|اضرورة اذا كانت 
كيفية لمموم السلب فى قولنا بالضرورة لاشىء من ج - ب - وذلكلان! لمفهوممن كل واحدمتهما 
دوام السلب بلضرورته وهما «تلازمان وانكان بينوما اختلاف ف ىالمعنى فان قوانا بالضرورة كل 


ج - ليس - ب - يفيدضرورةساب - ب عن كلواحد صريحا وقولنا لاشى من ج - ب - لايفيد 
ذلك صريحا بلمن المصرح فيه أنه ليس شىء من ج ‏ ب - وهو رفم الايجاب |اجزئي لكن 


1 ب ا اد ل لع 


. فبا لضرودة ليس ب - يجعل الضرودة لحال السلب عن كل واحد واحدرء وقولنا 
بالضردرة لاشىء من ج ‏ ب - يجعل الضرورة لكون السلب عامما ولحصره و لا 
يتعرض لواحد واحد إِلَا بالقوّة فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق في 
اللزدم بل حيث صح أحدهما صم الآخر . و على هذا القياس فاقض في الامكان )5 
أى لا بعد بين تقديم الموضوع على الجية دالسلب دبين تأخيره عنهما فيالدلالة 
وإن كانبينهمنا فرق بحسب الاعتبار » وذلك لأن الأول يقتضى أن ا محمولمسلوب 
بالضرورة عن داحدواحد من الموضوع »لالثانى يقتضى أن المحمول مسلوب عن أحاد 
ا موضوع بأسرها سلبا شروديا والاول يقتضّى تعلق ضردرة السلب تكل واحد 
مفروض بالفعل ا ضرورة السلب الكلى بالقوة لآن الحكم على كل واحد 
يفرض يقتضىالحكم الكلى » والثانى يقتضى تعآق ضرودة السلب بالكل بالفعل و 
يتعلّق بكل واحد يفرض تَعلّقا بالقوهلاشتمال الحكم الكلى على أى واحد يفرض . 
فالحاصل أن الأصل تساوى دلالتييما في جميع المواضع لولا مُخالفة العرف فيالصيغة 
المذكورة . والفاضل الشارح قال : السلب المطلق يوهم الددام بخلاف الموجب فهذا 
الفرق إنماظهر في المطلقةولم يظير في الضرودية إذا الضرودي لاتعقل إلا معالددام. 
أقول : لو كان ذلك كذلك لكانت الممكنة كالمطلقة إذهى معقولة لامع الددام وليست 


رفم الايجاب الجزئى يلزم السلب |كلمى فالضرورة هيهنا لكون اللب عاما و لحصره فان شيئا 
من جح ب يصدق بثبوت ب بال بفردمامن افراد ‏ ج - فاذادخلعليه حر ف!| لسلا نأفاد العموم 
لانالنكرة فىسياق اانفى يفيد العموم ولا يمرض فيه لكل واحدالابالقوةوعلى هذا|القياس الممكنات 
اذلايفهم منشىء منها الدوام كان التقييد بالامكان صارفا عن مفهوم الاطلاق و هما متلازمان مع 
افتراقهها فىالمءنى كما ف ىالضرورتين . هذاكلام| لشيخ على مايقتضيه النظر الصائب . و أماماقاله 
الشارح فبيانه موقوف على تقديم مقدمة هى أن الموضوع الطبيمى للجهة أنبقرن بالرابطة لانبا 
كيفية ارتباط المحمول بالءوضوع فاذا قرنت بالسور فقدازيلت عن موضعها الطبيعى فلميكن جهة 
الر بط بل جبة التعميم والتخصيص حتى اذا قلنابااضرورة كل - ج ‏ ب - أولاشىء من ج - ب- 
يكون معناه ضر ورة اجتماع أفراد الموضوع فى بوت المحمول أو سلبه ولا خفاء فىانه متى صدق 
ضرورة اجتماعالافراد فى بوت أو ساب صدق اجتماع الافراد فىضرورة الثبوتأوالسلبو يا لمكس 
فهذان متلازمان . اذا تحقق هذا التصوير فنقول : المراد أنه لابعه بين ضرورة الحمل فى قولنا كل 
- ج - باالضرووة ادس - ب - وضرورةا لسورفى قولنا با لضروره لاشىء من ج - ب - وان كان بينهما 


غآن الهية فى الشات: ف تاخية عنهما ١١‏ 


كذاكيل هى ملحقة بالضرودة فظير أن الفارق هوالعرف لاغير . والحق أن الا ختلاف 
الذي ذهب اليه ليس بمؤئّر في المعنى زيادة تأثير . 

*( إشادة )* إلى تحقيق الجزئيدتين في الجبات . 

#(وأنت تعرف حال الجزئيدمين من الكلي.تين » وتقيسبما علييما)# 

وذلك ظاهر 

قوله : 

8 قفولنا بعض ‏ ج ‏ ب - يصدق و لو كان ذلك البعض موصوفا ببفي وقت 
لاغيرو كذلك تعلم أن" كل بعض, إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض وإذا 
صدق الا يجاب المطلق في كل بعض صدق ف كل واحد» و من هذا يعلم أنه ليس 
هن شرط الا يجاب عموم كل عدد في كل وقت )* 

أقول : يريد أن يزيل الوهمالمذكود في الا يجا بأعنى أن الحكم الكل ىيقتضى 
الددام بحسب الوصفواستدل على ذلك ,أن الحكم على البعض لايوهم ذلك بالا تنفاق» 
وال بعاض متساوية في هذا الباب فا ذا كان الحكم على كل بعض ويجب أن يكون 
غير مقتض للدوام المذكور د يكون مع ذلك كلينا فالشرط فيأن يكو نالحكم كليا 
هو عموم العدد لاشمول الادقات . 

قوله : 

8( وكذلك فيجانب السلب مواعلم أنه لي سإذاصدق بعض ‏ ج- ب -بالضرددة 


افترافق فىالمعنى فانالاول معناه أن | المحمولمس لوب با اضر ورةعن كل و|حدمن الموضوع وهو اجتماع 
الاذرادفى ضرورة سلب المحمول ؛والمانى معناه ضرورة سانا ل.ح.ول عن [حاد الء.وضو ععلى سبيل 
الجمع أى ضرورةاجتماعالاحادفى ساب المحمول ففىالاول “علق الضرورة بكل واحد وهو يستلزم 
ضر ورةالسلب عن! لكل أى كل و احدمعما » وا لثا نى با لمكس . هذا كلامه وفيه نظر لان اعلام أو لافى مفهوم 
ا لمطلقة وهذ!| لبحث فى| لفرق بين جهتى الحمل والسور أجنبى عنهلا يناسبه أصلا » ولوكان المراوذلك فلا 
بعدأ يضا بين الاطلاةينلانه متى تحةق اجتماع الافراد فى اطلاق! لمحمول تحققامكاناطلاق الاجتماع 
فى ا لمح.و لو با لعكس ؛ و لا يقتضى فى الامكان على هذا القياس لانه لايلزم من صدق اجتماع الافراد 
فى إمكان المحمول صدق إمكان إجتماع الافراد فى المحمول فان كل إنسان يمكن أن يشبعه هذا 
الرغيف ولا يكن إجتماع أفراد الانسان على إشباع الرغيف . قال الامام مقصودا لشيخ أن لا بعد 
بين جهة | لضر و رةفى الا يجاب وهوقولنا كل ج - يكو ن ليس ب - و بين جهة| لضرورةفى| لسلب و 
هو :تولنا لاشى ٠‏ من - ج ب بغعلاف الاطلاق لما تقهم من أن السالية ا'مطاقة توهم الدوامدون 


الاك إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات 
يعي أن يمنع ذلك صدققولنابعض ج ‏ ب- بالا طلاق الغير الضرورى أو بالا مكان 

ولا بالعكس فا نلك م تقول بعض الآ حسام 0 متحر "ك أى مادام ذاتذلكالبعض 
موجوداً اد بعضها متحر ك بوجود غير ضردرى 9 بعضها با مكان غير ضرورى )8 

أقول يريك أن يوضح صحدةاعتبار الآاطلاق العام فى السلب فان مزعليعاى 
وهمه ما يقتضيهالعرف دبما ظن أن ذلك الاعتبار ليس بصحيح؛ والدليلعلى صححته 
هو ما ذكره فى الا,يجاب بغينه وباقى الفصل ظاهر . ويوجد في بعضالنسخخ هيهنا ذيادة 
و هى فصل اخر هوهذا . 

8 تنبيه على مواضع خلاف ذدفاقه ناعتبارىالجية”') والحمل . اعلمأن إطلاق 
الجهة يفادق إطلاق الحمل فى العنى دفى االزوم فا نه قد يصدق أحدهما دونالاً خر 
هذا إذاكان فى دقت قد يِشّفق أن لايكون فيه إنسان أسودصدق فيه كل إنسان أبيض 
بحكم الجية دون حك الحمل 5 عه 3 أيضافا 9 إذا فرص فى355 تمن 
الاوقات مثلا أنلالون إلا البياض أو غيره من المتي لانهايةلها صدق حينئن بالا طلاق 
أن كل لون هو عاض ادن اخ 0 وقبله كانمكنا ولايص حق ه-ذا 
الامكان إذاقرن با محمولفا تهليس بالا مكان الخاص كل" لونبياضا بل هيهنا ألوان 
بالضرودة لايكون بياضاء وكذلك إذافرضنا زمانا ليسفيه منالحيوانات إلاالا نسان 
صدق بحسب إطلاق الجهةأن ك ل حيوان إنسان قله بالا مكان ولم يصح بالا مكان 
إذا جعل للمحمول . وعلىهذاالقياس فاقض في الاإمكان )2 


الدوجبة وهذا الفرق لايتأتى فى الضرودة لان الضرورة لايعقل منفكة عن الدوام؛ و ايهامالدوام 
حيث يعقلى الا نفكاك عن الدوام ', واضر كارع عليه أن ن الامكان يعقلى منفكا عن الدوام فيجب 
أنيكون سالية موهما لادوام فيكو نالامكان ماحقا بالاطلاق لاب لضرورة »2 وقد ذكر الشيخ بغلانه 
وهو خطاء نشأ من إيبام العكس فان الامام لم يقل |نهكلءا :مقل |للادوام يوهم السلب الدوام بل 
قا لكلما يوهمالسلب الدوام تعقل الانفكاك فالسلب الضرورى لوأوهم الدوام لكان بحيت لو تعقل 
انفكاكه عن الدوام و ليس كذلك نعم يرد على الامام أنه لو كان المراد عدم اليمد ببن ضرورة 
الايجاب وضرورة الساب ام يصح قوله ج فيكون معاءتلافالممنى ليس بينهما افتراق فىاللزو)» 
اذلا تلازم بين ضرورة الايجاب والسلب .م 

)١(‏ قوله < تنبيه على مواضعم خلافووفاق منإعتبارىا لجهة» على مافسر به الشارح تخصيص 
الاطلاق بالافراد الخارجية الموجودة إما فى الماضى أوفي الحال والامكان بالافراد الغارجية 


و تنبيه]لى مواضع الخلاف و الوفاقق بذاك 


ويكتب في آخر الفصل أن" هذه الزيادة كانت ملحقة بالأصل بخط الشيخ أبى 

على رجدالله ‏ وا مرادفيهذا الفصلمن اعتبادالجبة هو أن يجعل الموضوع كل ماهو 
ج - مثلا بالفعل مما في الحال أوالماضى على ما يستعمل في المذهب السخيف ا لذكود 
والمذهب النابع منهكما مر؛ ومناعتباد الحمل أن يجعل الموضوع أعم من ذلك وهو 
كل ما هوآاج ‏ في الوجود أو عندالعقل على ما يقتضيه التحةيق ولاشك أن بين 
المذهبين اختلافاً ظاهراً فيالمعنى والاعتبار أما في الدلالة و اللزوم فقد يتلفقان وقد 
يختلفان أمّا مواضع الإ فاق فكما في بعض الأحكام الجزئة من المحصودات وأمّا 
مواضع الا,ختلاف فقد أودد لبيانها في هذا الفصل أمثلة : الآ لوهوآن يقال في وقت 
لايوجد فيه |إنسان أسود كل إنسان أبيض مطلقاً فيصدق بالاعتبار الأول لأن كل" 
إنسان موجود فيتلك الحال أبيض ولا يصدق بالا عتبارالثانيلاً ن.بعض إنسان في العقل 
أدفي الوجودفيوقت ا خر لني سد ودانها وهكذا الحال فيالمثالالثانىوهو قولناكل 
لونبياض إلا أن ماد ةا مالالا و لممكنةومادة هذا ا مئال ضروديءة فان سلبالا بين 
عن بعض الئاس ممكن وسلب البياعن بعض الآ لوا نكالسواد ضروري ولذلكجعل 
الثانى مثالالاختلاف دلالتى ا همك نأىخارجيّةالموضوغ دحقيقيّة الموضوع بالا عتبادين 
فا نه قبل الوقت المفروض يصدق قولنا يمكن أن يكون كل ماهو لون بياضاً أى في 
ذلك الوقت من المستقبل ولا يمكن قولنا بالامكان الخاص كل ما هو لون فيالعقل 
بياض لان بعض الأ لوانكالسواد.يمتنع أن يكون بياضاء والمثال الثالثك وهو قولنا 
ألموجودة فى زمان الاستقبال » والضرورةبالافرادا لخغارجية ال.وجودة فى سائر الازمنة وذلكهو 
المذهب السغيف واعتبار الحمل أخذ الضرووة والامكان والاطلاق بالقياس إلى جميم الافراد 
الغارجية والمقلية الموجودة فى سائر الازمنة على مايوجبه التحقيق فيكون بين الاعتبادينمواضع 
ونان وخلاف . أماالوفاقفكما فى بعض |لمواد وأما إلغلاف فهو أن المطلقة بحسي |اجهة:فارقٌ 
المطلقة بحسب الحمل فى المءنىواللزوم . أما | لمعنى نقد تبين » وأماالازومنفلانه قد يصدؤالاولى 
بدون الثانى فاذ! فرض | نحصار جميم افراد الانسان فى الابيضٍصدق بحسب الجمة كل ! نسان] بيض 
بالاطلاق ولايصدق بحسب الحمل لان الحكم فيها على الموجودات |الخارجية والمعقليه والانسان 
وان ا نحصر تأفراده با لغار جيه | لموجودةفى | لحال فى الا بيض الا ا نهر ب.الايكون افراده الل.وجودة فى 
الماضى والاستقبال أو أفراده العقلية كذلك والممكنة بحسب الجهة بخلاف الممكنة بحس العمل 


أما فى المفهوم فظاهر مماسبق وأما بحسب الصدق فلانه ريما يصدق الممكنة بحسب الجبة و له 
يصدق بحسب الحم لكما اذا فرض انحصار اللون فى البياض فى زمان فقبل ذلك الزمان يصدق 


0 


١72‏ أشارة إلى لازم ذوات الجهة 


كل" حيوان أنسان كا مثال الثانى بعينة . و امسا الضروري” فبيسن امرةاها من هدين 
المثالين لأ نه في ذلك الوقت يصدق قولنا كل حيوان موجود في الحال فهو إنسان 
بالضرودة من حيث الحمل فان الحيوان الموجود في ذلك الوقت يكون في كل 
الأوقات إنسانا ولايصدق قولناكل حيوان بحسب العقل. أو بحسب السورضروديا أى 
في سائر خبل ‏ أو فيسائرالاأزمنة فهو إنسان إلا إذا جعل الفرض اللذكودشاملا لجميع 
الأزمنة وأظن أن هذا الفصل إنما حذف منأكثر النسخ لقلّة فائدته ولذلك يسا لم 
الفاضل يوددهالشارح ونرجع إلىالكتاب : 
:#(إشارة)2 إلى تلازم ذوات الجبة . (") 
#اعلمآن قولنا بالضردرة يكون في قوة قولنا لايمكنأن لا يكون بالا مكان 
العام الّذى هو في قوة قولنا ممتنع أن لايكون » و قولنا بالضرددة لا يكون في قوة 
قولنا ليس يمكن أن يكون بالا مكان العام اذى هو في قوة قولنا ممتنع أن يكون 
و هذه و مقابلانها فيكل” طرقة متلازمة يقومبعضهامةامالبعض » د أماالممكن الخاص 
والاخص فا كيبا لآزلازهات حتنادية ليما امويان. الشرؤرة يل ليما لوازمهة 
ذدات الجهة أعم منهماء و لا ينعكس عليهما إذ ليس كل لازم مسباويا فان قولنا 
بحسب الجهة كل لون بياض بالامكان ؛ ولايصدق بحسب العمل لصدق نقيضه وهو قولنا ليس بمض 
اللون بياضا بالضر ور ةكأفر ادا لسواد » وهكذ!|| لحكمفىالمثالالثالت وإنماأورد فىالءثا لين |لاخير ين 
مادة الضرورة ؛» وفى المثالالاول مادة الامكان لان الغرض من ايرادهما الفرق بين الممكنتين و 
هولا يحصل بمادة الامكان فا نه كما يصدق بحسب (الجبة كل إنسان أ بيض بحسب الامكان كذ لك يصدق 
بحسب الحمل بخلاف مادة الضرورة واما اغتراق الاعتبارين فى الضرورة بحسب الصدق نقدأشار 
| ليه الشارح لعسدق قولنا فى المثال |المذكور كل ح.وان موجود فى الحال فبجو اسان بااضرورة 
من حيث |لحلى دون السور وهو سمو لان الوجود فى الحال إنكان قيداً للوضوع نبو لايدل 
على الفرق لان القضية الصادقة <سس| لحمل مغايرة للقضية |اغير | لصادقة ,<سب اللدودفىالموضوع 
دإن لم يكن قدا للموضو عام .عدق:اك التضية بعس م اأدءز لان اعتبار | ا-.لم على مادصرح اهو أخد 
الموضوع أعم وكان الشيخ إنما لم يذكر الفرق فى الضرورة بحسب الصدق لتمذره فانه مت ىكان 
المحمول ضرور بالجميم الافراد الغارجية والعقالية يكونضر وري الجميمالافرادا اخارجيه و بيانعدم 


الا نمكاس متمذر لانه لايحصل الا باثيات أن الافراد العقيلة :فارق الخارجيات ‏ فى ضرورة 


الحكم .م 


)١(‏ قوله ج اشارة إلى تلازم ذوات الجبة »> المراد بذوات الجهبة موادها لان الجبة لفظة 


وذكرالتلازمات و مايقابلها هن الطبقات ١/6‏ 


بالضردرة يكون يلزمه أنه ممكن أن نكون بالا مكان العام و لاينعكس عليه فال نه 
ليس إذا كان ممكناآن يكون وجب أن يكون بالضرودة يكونء بل دما كان 
شمكنا ايشا أن لا يكون 6 و قولنا بالضرودة لا يكون يلزمه أنه ممكن أن لا يكون 
بالاامكان العام أيضاً من غير انعكا سأيضاً لمثل ذلك » ثم اعلم أن" قولنا إننّه ممكنأن 
يكون الخاص أو الأخص إتسما يلزهه ممكن أن لايكون من بابة و يساديه »وأمنا 
من غيربابه فلايلزمدها يساويه بل ماهو أعم منه مثل ممكن أن يكونالعام” و ممكن 
أن لايكون العام» وليس بواج بأنيكون وليس بواجب أذلا يكون. د ليس بممتنع 
أنيكونوليس بممتنعأنلايكون . و بالجملةليس بضرودى أنيكون وأن لايكون)5 
أقول : الموجيات منها ها يتلازم د منها ما يلزم غيرها من غير عكس » فمن 
المتلازمات طبقات : ثلث الوجوب و الا متناع والا مكان الخاص » وطبقاتثلاث يقابل 
هذه الطقات 


طبقة الوجوب : بالضرددة يكون » لايمكن أن لايكون » يمتنع أن لا يكون . 
وما يقابله : ليس بالضرددة يكون» يمكن أزلايكون» لا يمتنع أنلايكون . 
طبقة الا متناع : بالشرودة لايكون:» لايمكن أن يكون» يمتنع أن يكزث: 
دما يقابله : ليس بالضرودة أن لايكون » يمكنأن يكون » لايمتنع أنيكون 
طبقة الامكان الخاص : يمكن أنيكون » يمكن أنلايكون . 
وما يقابله : لايمكن أن يكون» لايمكن أن لايكون . 
دالا مكان في طبقتى الوجوب و الا متناع بالمعنى العام » و في الباقية بالمعنى 
دالة عليها ويحتمل أن يقال المراد بها القضايا لانها ذوات الجبة فالضرورى أن يكون فى قوةأن 
يساوى لايمك نأنيكون » وكذلك يساوى الدمتنم أن لايكون . وهذهطيقة الوجوب وهى متلازمة 
متساو ية وكذلك مقا بلانها متلازمة متساوية لان نقايض الامور المتساويةمتساوية » وعلى هذاطيقة 
الامتنا ع و نقايضها والىتساويباأشار بقوله يقوم بعضهامةامالبعض » والامكانالعام المعتبر فى هذه 
الطبقات لايجوز أن يكون عبارة عن سلب الامتناع والا لكان ما لايمكن أن لايكون معناه ماليس 
ليس بستنم ان لابكون وهو ممتنم أن لايكون فلايكونمالايمكن أن لايكون لازماآخراً بل المراد 


به ما يلازم سل الامتناع على ما مر وليس للامكان الخاص والاخص اوازم ينعكس عليها من بابى 
الضرورة بل لوازم اعم منهاكاللاواجب أن يكون واللاممتنع أن يكون و باقى الفصل غير خفى . م 


"11 إيضاح الحال فيما دقع 


الخاص » والضابط أن الواقعة فيكل طبقة متلازمة » و كذلك الواقعة في مقابلتيا. 
ومقابلة ك ل طبقة يلز مكل واحدة من الطبقتين الأخيرتين من غيرعكس » وباقىالكتاب 
غني عن الشرح٠‏ , 

#(وهم لتنبيه )- 

*( والسؤال الذي و به قوم وهو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون و 
الممكن أن يكون يمسكنأن لايكوذفالواج بإذنبمكن أنلايكون » وإ نكان الواجب 
ليان مكنا أن يَكون وماليس ميته أن يكون فهو ممتنع أن يكون فالواجب 
متنع أنيكون . ليس بذلك المشكل الهائل كله . فان الواجب ممكن بالمعنى العام 
ولا يلزم ذلك الطمكن أن 00 أن لايكون . وليس بممكن با معنى 
الخاص ‏ دلايلزم قولنا ليس بممكن بذلك المعنيأن يكون ممتنعا لأ نّماليس بممكن 
بذلك المعني هوماهو ضرددي إيجابا أوسلبا » دهؤلاء معتنبسههم لهذا الشك" دتوشعهم 
أن انيرك حلّه يعودون فيغلطون فك ل”ماصح لوم في شيء أنه لسن سعد أو فرضوه 
كذلك حسوا أنه بلزهه ]نمه بالضرورهليس ٠‏ وبئوا على ذلك وتمادوا في الغلطئ, ا 
لوقك كرو أنه لس يبعي فمالدسن يممكن بالمدن' الخاض :والا خض نهب اشرورة 
ليس بل دبما كان بالضرددة أيس » وكذلك قد يغلطون كثيراً ويظدون أنه إذافرض 
أنه ليس بالضروري ؛ المكون يلزم القاشية: ن حقيقي 21 إلى تسكن أنلايكون 
وليس كذلك . وقدعلمتذلك ما هديناك. سبيله)2 . 

أقول : السؤالاأذي ذكره “مسا استعظمه قوم من ا منطقيين وهو مغالطةباشتراك 
الاسم » وقد تخبطوا باستعمال أحد الممكنتين أعنى الخاص و العام مقام الآخر في 
مواضع كثيرة فلذلك,الشيح بالغ في إيضاحالحال فيه ؛ دبيان خبطهم بما فيددنهكفاية 
وذلك ظاهر . ونختم الكلام فيهذالنيج با حصاء اللوجدهات التي تحصلت فيه دهى 
اثنتان وعشرون : المطلقة العامة » والضرورية المطلقة » والمشردطةبالذات اللادائمة , 
و الضْردرية الذاتي.ة الشاملة لهما » د المشروطة بشرط الموضوع على الوجه 
العام » دعلى الوجهالخاص ٠ ٠‏ المشروطة بالمحمول » والْتِي بحسب دقت معين» د 

ج١‏ شرحال, شارات -١١-‏ 


من الخبط في استعمال أحد الممكنتين مقام الآخر 2 -/ا١‏ 


التي بحسب دقت غيرمعي.ن » والدائمة المحتملة للشرورية . والدائمةاللاضرودية .و 
المطلقة الخاصة أعنى الوجوديدة باعتبار اللاضرددة , و باعتيار اللادوام » و الممكنة 
العامة . والخاصة؛ والتى هىأخص منيما . والااستقبالية » والمطلقة بحسب السود 
والضرورية بحسبه » و ا مممكنة بحسبه . وال مطلقة العرفية على الوجه العام ,د على 
الوجه الخاص . 

8 النهج الخامس )2 في تناقض القضايا د عكسها . 

8( كلام كلي في التناقض : اعلم أن" التناقس هو اختلاف قضيتين بالا,يجاب 
والسلب على جبة يقتضىلذاتها أنيكون أحدهما بعينه أو بغير عينه صادقاً والاخرى 
كاذباً حتى لايخرج الصدق والكذب منهما دإنلم يتعينفي بعض ال ممكناتعندجمهود 

القوم 1 
إختلاف القضيمتين قد يكون لاختلاف أجزائهما ء'' 'وقديكون لاختلافالحكم 
فيوما إمنا بالإ.يجاب والسلب » وإما بالكلية والجزئية » وإما بالجبة » وإمما بشيء 
آخر هن سائر الاواحق » والاختلاف الحقيقي منها هوانّذي بالا يجاب والسلب فان 
النفي والارئبات هما اللذان لذاتيهما لايجتمعان ولاي رتفعان دسائر الا ختلافات راجعة 
إليه لأأننها إنذما تكون اختلافاً منحيث لايكونالحك فيأحدهما إِما على مايكون 
فيالأخرى » أو بما يكون فيهاء أوعلى الوجه الذي يكون فيها وإ لا فلااختلا فأصلاء 
دالا ختلاف بالا يجاب والسلب أيضاً قد يقع علىوجه لايقتضىاقتسام الصدق والكذب 
وقد يقم على دجه يقتضيه » والأول كما في قولنا هذاحيوان هذا ليس بأسود فا نهما 
لايقتسمانهما بل دبما يصدقان معاودبما يكذبان معا , والثانىقد يقع على وجهيقتضيه 

امس غير نفس الل ختلاف وذاته 0( وقد بيقع على وجه يقتضيه الا ختلاف نفسه » والاول 
)١(‏ قوله د إختلاف القضيتين قد يكون لاختلاف أجزائهما ©» الاختلاف الحقيقى منها أى من 
الاختلافات المذكورة هو الاغتلاف بالايجاب واللل فانهما هما اللذان لا يجت.مان ولا يرتفمان 
وآما سائر الاختلافات فراجمة إليه لان اختلاف القضيتينإما لاختلاف ال.وضوع أولاختلاف|المحمول 
أو لاختلاف جبة الحمل و أياما كان فهو راجم إلى الاختلاف بالا ,يجاب و السلب فان اختلاف 


الموضوع راجع إل ىأن احدى القضيتينمشت لمة عليه والقضية الاخرى ليست بمشتملة عليه فالاختلاف 
بر بها ومست اشتمالو.ا على الموضوع وسليه وهو الاختلاف بالا يجاب و السلب :. م 


-١14-‏ الكلام في تناقض القضايا 


كما في قولنا هذا إنسان هذا ليس بناطق فا نيما إنما اقتسماالصدقوالكذب 
لتسادى الا نسانه الناطق في الدلالة لالنفس. الاختلاف » و الثاني كما في قولنا 
هذا زيد هذا ليس بزيد فا ذهما اقتسماه لذات هذا الإختلاف لالشىء اخر فالتناقس 
هو اختلاف قضيدتين بالا يجاب والسلب على جية تقتضى لذاتها أن تكون إحدييما 
صادقة والاخرى كاذبة. والصدق والكذب قديتعينان ('' كما في مادنى الوجوب 
دالا متناع » وقد لايتع.نان كما فيمادة الممكنة دلا سيما الا,ستقبالى فاإن الواقع 
في الماضى والحال قد يتعيسن طرف وقوعه وجوداًكان أو عدمافيكون!اصادق والكاذب 
بحسب اللطابقة وعدهها متعنين وان كان بالقبان: اأينا لجيلنا يه غيرهتع نين : واما 
الاستقبالى” ففى عدم تعيّن أحد طرفيه نظر أهو كذلك في نفس الأ مرأم بالقياسإليناء 
وجموود القوم .ظنونه كذلك فينفسالا مر والتحقيق يأباه لاستناد الحوادثفيأنفسها 
إلى عللى تجب بهاذءتنع ددنها دانتهاء تلك العللإلى علة | دلىيجب لذائها كمابيسن 
فيالعلم الال هي فلا التعيين من شرط التناقض ولاعدمه بلهن شرطهالا قتسامكيفكان 
ولذلك قال الشيخ « بعينه أو بغيرعينه» ثم أ كّده بقوله « حتىلايخرج الصدق والكذب 
منهما » فأشاد بقوله « وإن لم يتعيينفي بعض الممكنات عند بعهودالقوم » إلىماذكرناه 
كن داهم فيه ٠‏ 
قوله : 

#(وإنمايكو نالتقا يلي السلبوالا يجابإذا كانالسالبفيهها -منبماخل_-سلبالوجب 
كما 55 قا 4 إذا 59 شيع وكان لايصدق ف ن معنى ا لايصدقهوأن الأس 

6 ثوله <والصدفٌ و الكذب قد يتموذان »> قد سوءت أن المواد ثلاث فى مادةالضرورة صدق 
الا بات متمين و كذ لك الساب ا بضامدمين وفىالام:نا ع با أمكس 3 وأما فى الامكان فياامظر الىاا<ال 
والماضى يتءين صدقه وكلى به بحسب الامر نفسه لانه إن ثبت الموضوو ع كن الا يجاب متمين |أصدق 
والساب مدمين العذب والانيا لوكس وأما بألة,اس المنا فر 5 ألا يتهيون الصدوق والكذبءند| لجهل 0 
و بالاظر الى الاسةقيال فالج.موور على أنه تعن أحد طرفيهة فى نفس الامر ؟كماهوالةياس » و 
التحقيق يأناءه لان كل حادث إنما يحصل إذا اوصلاث سلسلمة الاس:عدادات إليه و ”م علته فهو فى 
زمان الاستقيال إن وحد عاته إاتامة نعون صدق اللا يجاب و الا مين صدنلن الساب فأحده.ا فى نفس 


ليس كما أوجب ٠‏ د بالعكس إذا سلب شىء فلم يصدق فمعناه أن" مخالفةالا يجا بكاذبة 
ولكننه قد يتدفق أن يقع الا نحراف عن مراعاة التناقض لوقوع الا نحراف عن مراعاة 
التقابل » ومراعاة:التقابل أن تراعى في كل واحدة من القضيستين ما تراعيه في الأخرى 
حشّى يكون أجزاء القضية في كل واحدة هنما هي التي فيالأخرىحتى يكونععنى 
المحمول وا موضوع وها يشبههما والشرط والاإضافة والكل والجزء والقوة والفعل 
والمكان والزمان )5 

أقول : يريد أن يبيئن الجهة المذكودة في حد ااتناقش التي لذاتها تقتضي اقتسام 
الصدق و اكد وهىتقابلالسلبوالا, يجاب » و<ده في ا.ألخصوصات ومع شر لاخر 
و اوزاف تن أو ميان القابل ونايا اذا السدق والكنق كرت لدان 
بالمنتقابلين » ثم بي نأن الا نحراف عن التقابل يقتضى الل نحراف عن ااتناقض , ثم شرع 
في يبان شرائط التقابل دبي نأنمها بالاإجمالشيء واحد » وهوآن يراعى في كل واحدة 
من القضيتين ما يراعى فيالاخر ى 00 0 ن أجز أء القضيستين عه ؛ وبالتفصيل 
شرائط كثيرة ؛ منها الثمانية المشهورة » إثنان منها الإ تنحاد فيا موضوع المحمول أو 
فيما يشبههما يعنى المقدام والتالى » وسدّة هي الا ت:حادنيالشروط السدّة المذكودةفي 
آخر النبج الثالث » وهي الا :.حاد في الشرط ؛ دفيالا ضافة . وفيالجزء والكل , دفي 
القوة والفمل . وفيامكان والزمان . 

قوله : 
_#) وغير ذلك ما عددناه غير مختاف )2 


بساح .سس بيببلل2ييييسس يسبيب )ييح يلي ب م 


ولايكتب فاما أن يكو نالصادق حاصلا فى واحد منبءا فذلك الواحد يكون فى نفسه موصوفا بالدديّ 
فالصادق فى نفسه مدمين ؛ ناما نالك ون ساد املد فى واحد منبه.ا كا 18 منم.ا خاليا ع نالصدق 
والكذب وإنه محال . لا يقال تعين الايجاب والسلب موقوف علىه جود ااملة التامة أو عدمها و 
هى غير موجودة بمد فلا تعين فى زمأن الاسةقبال ) ا ضا تعين . أحدههما فى زمان الاستقبال موقوف 
على حضور زمان الاستقبال وهو بعد ليس بحاضر فلا يت ا بحسب الام تقفسة ولا بحسب 
عامنا لانا نقول اللازم من ذالك 5 أحد الطرفين ليس - بمتعين فى الحال ولاينافى ”مينه فى ؤمَان 
الاستقيال فالقول المطابق له يكون صادقا ومالا يطايقه كاذبا و كيمما كانت اناق لم يتوقف 
على تع.ين الصدق والكذب بل مناطه أقنسام الصدق والكذب بعينه أوبغير عينه بحيث لا يغرجان 
عنهما وهو أ كيد لا قتسام الصدق والكذب فانهما إن صدقا خرحالكذب عنهه.ا وإن كذيا خرج|اصدق 
عنهما .م 


3 ذكر شرائط التقابل و هى اتحاد القضْيتين 


يريد به السور والجيةوالا, تباط كلا نفصالوالا::صالونحوها فا ن” الا ختلاف 
في كل واحد منها يقتضى الا نحراف عن التقابل . قال الفاضل الشارح إن هذه الستّة 
ترجع إلى اتّحاد الموضوع د المحمول فان الااختلاف فيالشرطكما في قولنا الأسود 
0007 أى مع ل بات أ لاع 0 لب 
و الاعتاوك فيالا ضافة فة كما ف فيقولنا زيد أب ل و 00 لبكر : 0 
والفعل كما فييقولنا السيف قاطع أى بالقوة دليس بقاطع أى بالفعل » وفيالمكان كما 
في قولنا زيد جالس اى في الدار وليس بجالس اى فيالسوق » وفيالزمان كما فيقولنا 
زيد موجود أى الآن دليس بموجود أى دقتا آخرأراجع إلى المحمول . وأقول : إنها 
قد نقع فرق اا بالمفردات كَ وحينئذ اتعاق إه.ا با موضوع وحده أو بالمحمول 
وحده كما ذكر إلا أن المفردات التي نختلف باءتلاف هذه الأمورتصلح لآن توضع 
وتصلح لآأن تحهلى فتخصيص| ين اخ همادو نالا خر مما لار<ه له ٠‏ وقد نقع بحيث 
تتعأق بالحكم نفسه من غير تخصيص بأحد جزئيه مثلا إذاقلنا الشمس تجف ف الثوب 
الندي أى إن لميكن الهواء بادداً شديداً دلا تجقّفه أى إن كان بادداً لم يكن عدم 
برددة الهواء جزء من الشمس التي هو ا موضوع ولا هن قولنا تجذدف الثوب الندئ 
الذى هو المحمول بل كان شرطاً في وجودالحكموعدمه . فا نقيل الشمس مع برددة 
الهواء هى غير الشمس مععدمالبرددة ؛ أوقيل تجفيف الثوب مع البرددة غيره مع عدمها 
حتى بصير الث رط جز ءأم نأحدهما . كان تعس ا )و بالجملة كان غير ها : لكل يشمن 
)١(‏ قوله حرو . أقول إنها قد 506 بحيث تتعلاق بالمفردات» لاشك أن تلك الاموركما يصح 
اعتيارها لل وضوع كذ لك يصح اعتبارها للح.ول و أقله عند عكس القضية فلاوجه اتخصيص بمضها 
بالءوضو عوبعضها بال حول ٠‏ وأيضايمكن أن يتعاق با لحكم نفسه كقو لنا الشمس يجفف عندعدم| لبرودة 
ولا يجفف عنى البرودة . فان قيل لانسام أن هذا الاءتبار يتعلق بالحكم بل إما بالء.وذضوع و إما 
بالمحمول . والجواب أن تعليقه بأحدهما لا بالحكم نفسه مشتمل على تعسف عظيم لانه إذا تأمل 
هذا الاعتبار ءام أنه راجع إلى نفسالحكم و أيضا فكما أمكن تعلق هذا الاءتياو بأحدالطر فين 


فلاشك فى إمكانتعليقه بالحكم وتعايقه بالحكم مغاير لتمليقه بالطر فين و بهذ|القدر يحصل|امطاوب 
إذا المااوب وجود اعتباريتعاق بنفس العكم » وإليه أشار بقوله (والحاصل أن إعتمار هذهالاهور 


في الثمانية اللشيورة وغيرها من الشرائط -اما- 


الأسود مع السواد ولا مع السوادفان" هذين الشرطين يتعلقان بالأسود وحده, د 
كذلك إذا قلنا السقمونيا مسهلأى ببلادنا دليس يمسهلأى ببلادالترك لم يك نالكون 
بتلك البلاد جزماً منالسقمونيا ولامن المسهل بل يختلف الحكم بحسبهما ؛ والحاصل 
أن اعتبار هذه الأهود حيث يتعلّقبالحكمغيراعتبادها م نحي تعلقها بأجزائه » والمراد 
هيهنا اعتباد تعلّقها بالحكم حشى يكون اعتبادها مبايناً لاعتباد أجزاء القضية . 

قوله : 
8( فان لم يكن القضية شخصيية أحتيج أيضاً إلى أن يختاف القشينتان في الكمية 
أعني في الكليّة والجزئيّةكما اختلفتا في الكيفيّة يمعنى الا يجاب والسلب وإلا أمكن 
أن لايقتسما الصدق والكذب بل يكذبازمعا مثلالكليتين في ماد ةالا مكان مثلقولنا 
كل إنسان كاتب وليس ولا واحد م نالناس بكاتب ٠‏ أيصدقان معا مثلالجزئيتين في 
مادة الامكان أيضأمثل قولنا بعض الناس كاتب 5 بعض الناس ليس بكاتب ب لالتناقض 
فيا محصودات إ نما يتسم بعد الشرط اذ كود الشرايط المذكورة خ ل - بأنيكون 
إأحدى القضيستين كلية والأخرى جزئيسة )2# 

أقول : يريد نيبي أن المحصودات المتقابل ةمع اختلافهافي الكيفية » دمع حصول 
الشرايط الثمانية فيها لانتناقض إلا مع شرط آخردهوالا ختلاففيالكميئة وذلكلا ن” 
المتسفقين فيها قديصدقان معاكالجزئيستين في مادة الاامكان » وقديكذبازمعا كالكليتين 
فيها أيضاً فذلك الا ختلاف بتلك الشرايط وإن كان مقتسماً للصدق والكذب فى مواد 
أخر كمواد الوجوب دالا متناع لكدّه لابقتضي الا قتسام لذاته وإلا لكان مقتسماً في 
جميع المواضع . 

قوله : 
من حيث ما يتعاق بالحكم الخ» و من الشروط الاغتلاف فى الكمية لجواز اجتماع الكليتين على 
الكذب والجزئيتين على الصدق فى مادة الامكان . ذفان قلت . الكليتان فى مادة الامكان صادقتان 
لصدق قولنا كل إنسان كانتب بالامكان مع صدق قولنا لاشى. من الانسان بكاتب بالامكان , فنقول 
البحث ليس عن اغتلاف الجهة بل عن اختلاف الكمية فلا اعتبار للجبة هنافالكليتان كاذبتان أما 


الاول فلصدق قولنا بمض الانسان كاتس والجبة غير معتبرة فى هذا البحث كذ| قيل و الاولى 
بيا نكذب الكليتين وصدق الجزئيتين فى مادة يكون المحمول فيها أعم. م 


-1871- يلزم التناقض في اللحصورات اختلاف الكميه 


/ ثم بعد تل كالشرائط قد يحوج فيما 00 حبة إلى شرائط 510 2 

يوذ أن ذوأت اللجعية "متهرة إلى قر انظ ا خرتر يدع هده التسعةءلن هاتعق ةيا 

قوله : 
#(فليكنالموجبةأ ولا كلية ولنعتبرفي الاواد فنقولإذا قانا كل إنسانحيوا نايس بعض 
انان هيز ان كل الينات كنك لني تغط الناس. ,كاتني كل | نيان عور لين 
بعض الناس بحجر . وجدنا إحدى القذيءتين صادقة والاخرىكذية » وإنكان الصادق 
في الواجب غير مافي الآخرين ٠‏ وليكن أيضاً السالبة هيالكلية ولنعتب ركذلكفتقول 
إذا قلنا ليسولا واحد من الئاس بحيوان بعضالناس حيوان ؛ وليس ولاواحدمن الناىس 
بحجر بعض الناس حجر » وليسولا واحد هن الئاس بكاتب بعض الناس كاتب » وجدنا 
الا قتسامأيضاً حاصلا » واعتبر من نفسكالصادق والكاذب في كل مادة )8 

يريد امتحان المحصودات المتناقضة فيالمواد الثلائة فأوردأمثلتها . وكانالصادق 
هو اأوجبة فِ ماد ةالوجوب 1 والسالبةفيمادةالا متناع؛ والجزئية 2 ماد ةالا مكان» 
والكاذبة مايقابلها . 

قوله : 
8 والناسبات الجادية فيمختلفات الكيفية والكميية ):# 


برت العادة بأن يوضع[يا موحةليّة ظ ند اونأن 
لوح هكذا-فمختلفتا | لكيفي ةمتفقتا 
الكمية إن كانتا كليتين سميتا 2 . 
متضاد تين لجواز اجتماعهما على أ 


بالبقطية 


, 


الكذب دون الصدق وهو فيمادة 
الى مكان»وإنكانتا جزئيتين سميتا ‏ “ 


داخلتينتحت التضاد لدخولبماتئحت ل مب سس ,كيه 


وي ذوات الجهة شرائط | خرى مات 


الكليتين وهما يجوز أن يجتمعا على الصدق دو نالكذب كما في تلك المادة بعينها , 
ومتفقتا الكيفيسة مختلفتا الكمية وهما الواقعتان فيالطول سميتاً متداخاتين لدخول 
أحدهما في الآخر . ومشتلفتا هما معاوهما المتناظرتان - المتقاطرتانخ ل - سميتا 
متناقضةءن لامتناع اجتماءيما على الصدق والكذب 2 شيء م نالو اد . 

#(إشادة)# إلى التناقض الواقم بينا طلقات وتحقيقنقيض المطلقوالوجودى . 

1# إن الذساس قد أفتوا على سبيل التحريف ‏ التجريف خم ل - فقلة التأملأن 
للمطلقة نقيضاً من المطلقات ولم يرا عوا فيه إلا الاختلاف في الكمية دالكيفية ولم 
يتأملوا حق التأمل أنه كيف يمكن أن يكون أحوال الششروط الاأخرى حشى بقع 
التقابل فا ننه إذاعنى بقولنا كل ج ‏ ب - أن كل واحد من ج ‏ ب منغيرزيادة 
كل" دقت أى اأريد إئبات ‏ ب - لكل عدد ‏ ج ‏ من غير زيادة كون ذلك الحكم 
فيكل داخد من _ج - في كل دقت وإن لم يمنع ذلكلم يجب أن يكون قولناكل 
- ج - ب - يناقضه قولنا ليس بعض ‏ ج - ب - فيكذب إذاصدقذلك ويصدق إذاكذب 
ذلك بل دلم يجب أن لايوا فقه في الصدق ما هو مضاد له أعنى السالب الكلي فارن 
الا.يجاب عل ىكل واحد إذا لميكن بشرطكل وقت جاز أنيصدق معهالسلبعن كل" 
واحد أو عن البعض إذا لم يكن فيكل وقت )5 

زعم جمرود المنطقينين أن المطلقات تتناقض إذا تخالفت فيالكيف والكم معاً 
وغفلوا عن شروط يختص بذدات الجهة لانصير بدونهاهتناقضة » والحق أن المطلقات 
المتخالفة في الكيف والكم عامة كانت أوخاصة قد يجتمع على الصدق بلالمتضادة 
التي هي أشد القضايا امتناعاً عن الجمع على الصدق قد يجتمع أيضاً عليه إذا كانت 
مطلقة . وذلك إذا كانت المادة وجودية لادائمة فان الحكم فيها ‏ عليبا حمل - 
بإ يجاب مطلق و بسلب. مطلق يصدق معا في قولنا كل إنسان نائم وبعضهم أدكليم 
ليس بنائم . [ 

قوله : 
8 بل وجب أن يكون نقيض قولنا كل ج ‏ ب - بالا,طلاق الأعم بعص - بج - 


-145 تحقيق الحق في نقيض اللطاقات 


دائماً ليس - بب - ونقيض قولنا لاشيء دن - ج به الذى بمعنى كل ج - ينفي عنه 
ب - بلا زيادة هو قولنا بعض ‏ ج - دائما هو - ب ذانت تعرف الفرق بين هذه 
الدائمة والضرورية و تقيض قولنا بعض ج ‏ ب بهذا الااطلاقهو قولنا كال - ج - 
دائماً يسلب عنه ب - وهويطابق اللفظ المستعمل فيالسلب الكلي” دهوأنه لاشيء من 
-ج ‏ ب - بحسب المتعارف المذكود دنقيض قولنا ليس بعض - ج - ب - هوقولنا كل 
دج - ا “هو اكات )3 
الدائمة المخالفة ف ا ا نعم ان يتور هِ 3 ذلك لآن الأقسام العقليسة 
للمطفقة العامه هي إمساددام إيجاب ضردرياكانادام يكن وامسا دوام سابضروريا 
كان أولم يكن » وإمسا وجود خالءن الدوام , والمطلقة العامة الا يجابية تشتمل على 
الأول والثالث وتخلى عنالثانى ؛ والسلب- ة تشتمل على الثاني والثالث وتخلى عن 
الأول » فالمقابلة للا يجابيئة هىالدائمة السلبيسة . وللسلبية هي الدائمة الموجبةفا ذن 
المقابلة للمطلقة العامّةهي الدائمةالمخالفةفي الكيف ولايجوذ أن يكون نقيضياضرودية 
مخالفة لأ نهما تكذبان معاً إنكانت المادة دائمة لاضرددية مخالفة للمطلقة وموافقة 
للضرودية . أماامطلقةفا نسماتكذ بلا ن اماد ةدائمةمخالفة لهاو أماالضروديةفلاً نا 
لاضروديةوالشيخ أورد اللحصورات الأدبع بالتفصيل وابتدء بالكليتين و بنأن 
نقيضبماالدائهتانالجزئيتان 2 ثم قال ١‏ «وأنتتعرف الفرق بين هذهالدائمةوالضرودية» 
يعنىتناول الدائمة لها ولغيرها » وإ نما قالذلكلا ن الفرقبينهما في الجزئيات ظاهر , 
)١(‏ قوله < بين أن نقيض المطلقة العامة هى الدائمة المخالفةفى الكيف التى تعم الضرورية 
وغيرها > وذلك لان الاقسام لما | نحصرت فى الثلئة على ماهو ظاهر » والمطلقة يتناول! لقسمين 
كان نقيضها بالضرورة | لقسم الثالث إذ عند رفعها يتحقق ذلك القسم » و عند وجودها لم يتحقق و 
الالزم «داخل الاقسام المتباينة وإنه محال فاقيض كل دج_ب_ بالاطلاق بعض جٍ-_ ليساب داكما 
ونقيض بعض - ج ‏ ب - كل لاج دائما يسلب عنه ب وهو يطابق اللفظ المستعمل فى السلب 
الكلى أى السالبة العرفية . وفيه نظر لان الدوام فى الدائ.ة بحسب |لذات » والدوام فىالعرفية 
بحسب الوصف فهما ايسا بمطابقين على الاطلاق بل إنما يتطابقان فى اعتبار الدوام و الاخسال 


على ١اضرووة‏ وذلك لايوجب المطايقة و هذا ضعيف الجواز أن عرو الما المطابقة من بعض 
الرجوه . م 


ورد هن قصر التخالف فيها بالكيف و الكم 50 


ثم قال «ونقيضقولنا بعض - ج - ب - بهذا الإطلاق.هو قولنا كل ج ‏ دائماً يسلب 
عنه ‏ ب وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلاب الكلي وهواته لاشيء من ج -ب- 
بحسب التعادف المذكود » إلى قوله « كل ج - دائماً هو ب - » دفيه نظر . وهو 
أن السالبةالكليّةمن الدائمةوالمطلقةالعرفيّة! دٌمانتطابقانفياعتبار الدوام والااشتمال 
على الضردرة واللاضرددة » و تنتخالفان فيأن الحكم في إحديهما بحسب الذات دفي 
الأخرى بحسب الوصف فا ذن ليستا بمطابقتين على الاطلاق ول وكانتامتطابقتين مطلقاً 
لكان المطلقة العامة تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا و ليس كذلك على ما يجىء 
سأنه : 

قوله : 
3 اما اللطلقة التي هي 4 دهى التي خصدئاها نحن باسم الوجوةية 1 

قد ذكرنا أن الوجودى ئارة يعتبر فيه اللاضردرة دنارة يعتير فيه اللادواه!") 
دالمطلق العام إنما يفضل على الأول بالضرودي الذاتى . وعلى الثاني بالدائامحتمل 
للشرودي فنقيضا هما تقيض اللطلق العام مضافاً إلى مايختلفان فيه تخليان عنه 
خ ل نمسا هو داخل في المطلق العام أعنى نقيض الوجودى اللاضر ددي إِسا ضروري 

موافق وإمسا دائم مخالف » دنقيض الوجودي اللادائم دائم | أم أاموافقأومخالف ٠‏ وأعلم 

أن الجيات ااتباينة إذا دقعت في نقيض قضيمة ة ذات جهةداحدة كماوقعت هييئافالواجب 


)١(‏ قوله ح قدذكر نا أن الوجودى آارة يعتبر فيه الضرورة وتارة يمتير فيه اللادوام» يكون 
نقيضها احدى الدائمتين لان الاقسام لما انحصرت فى الثلدئة دوام الايجاب 2 و «وامالسلبءو 
الوجود الغالىعنالدوام » والوجودية الدائمة هىالقسم الثالث فيكون احدى القسمين فيكون|احدى 
| لقسمين الاخرى امادوام الا يجا بأ ودوام|! لسلبفيكون نفيضها نقيض المطلقهمم مايفضل المطقله عليها 
فان المطلقة الموجبة تفضل على الوجودية الموجبة بأنها تتناول دوام الايجاب و نقيضها أما أنه 
تفضل الوجودية فلتناوله الدائمتين فنقيضها نقيض المطلقة مم الفضل عليها وهو دوامالسلب »و 
كذلك المطلقة السالبة تفضلعلىالوجودية السالبة بدوام سلب نقيضها فيكون نقيضها نقيض الم.طلقة 
مع ما ينضل هى عليبها وهو دوام الساب » و ان اعتبر فذيها اللاضرورة و المطلقة تفضل عليها 
بالضرورة ال.وافقة فيكون نقيضهما إما دائة مخالفة أو ضرورة موافقة فاذا قلنا بااوجود كل 
دج- -ب- فيكون نقيضه ليس دائما بالوجود كل جع ب بل أما دائما بعض -ج ‏ ب - أو دب 
مسلوبة عنه » وأما النسغة المشتملةعلى الضرورة فليست مصححة لما تقدموما تأخر أما ماتقدمفلان 


-185- تحقيق نقائص المطلقات 


أن يوضع موضع ذلك التفيش قضية واحدة علىوجه لايخلوالحكمفيها عنإحدىتلك 
السهاق لوامكق: 

قوله : 
8 فاذا قلنا فيبا كل - ج ‏ ب - أى علىالوجه الُذى ذكرناه كان نقيضه ليس إنسما 
واإما خا لرض نارهو كن كوي هيل 1ن بالك رقاوة سنن داص عات اانا سار 
عنه كذلك )* 

دفي بعض النسخ دبل إما دائماً بع - ج - ب أو- ب - مسلوب عنه كذلك» 
والصحيح هوالاً خير وحده وذلك لأ نه تقيض الوجودي اللادائم » والأوال ليس بنقيس 
لأحد الوجودينين بل إ ماهو نقيض الممكن الخاص فلعل السبوإنّما وقع منالناسخين, 
وما يدل على أن الحق هوالاً خير أنه أودد فينقائض باقى| محصودات دوام الطرفين 
لاضردرنهما . ظ 

قوله : 
#( وإذا قلنا فيها ليس ولاشيء من ج ‏ ب - أى على الوجدالّذي ذكرناه كان نقيضه 
المقابل له مايفهم هن قولنا بعض ‏ ج - دائماً له إيجاب ‏ ب - أو سلبه عنه لأ نه إذا 
سيق الحكم أن كل - ج - يلفىعنه ‏ ب وقتاً مالا دائمافا العاشابلة أن علو نفى 
دائماً أو إثبات دائماً ولا نجدله قذيّة لاقسمة فيبامقابله أويعسر وجودها )8 

أى لانجد قضية تشتمل على الدائمتينالمختلفتين لاقسمة فيها بالسلب والا يجاب 
ا نسهما وق الكل والبعضخل لانتداخلا نأو يعسر وجودها كمالووضعتجيةتشتمل 
القضية التى خصصها الشيخ باسم الوجودية هى الوجودية اللادابسة »و أماماتأخر فهوما قال 
الشارح أن باقى المحصورات فى الوجودية اللادا'مة وإذا قاذا بعش جح ب على ذلك الوجه 
فنقيضه لاشىء من اج انما هو بالوجود ب بل اما كل - ج دب دائما أولاشى. من اج 
بت دائما ونقيض قولنا ليس بءض -ج ب ب أىليس بهذا المعنى هو قولنا كل جح اما دائما 
دب- واما ليس اج ب واعلم أن أخذ نقيض|اسالية الجزية صواب » و أذ نقيض الموجبة 


ليس بصواب لان الترديد بين نقيض الجزئيتين فى كل واحدكاف فى نقيض الجزعية » والترويد بون 


الكليتين ليس بكاف على ماهو اللشبور. م 


ء. ! 
و انه لا نقائض لها من جنسهاأ -/141- 


على الدائمتين المختافتين فقطثم قبل فيهذاالموضع أن الحكم على بعض - ج - بب - بتالك 
الجهة . 
قوله : 
#(ونقيض قولنا بعض ‏ ج - ب - بهذا الوجدلاشيء من ج - إن.ما هو بالوجود ‏ ب- 
لذن إتمابالوعوسفرءهن حنوغ ل لاسا كل و عدت دداقا اد لاه 
من ج - ب - دائما و نقيضقولناليس بءض - ج ‏ ب - اى ليسية بهذا اللعنى هوقولنا 
كل" ج ‏ إهنا دائماً ‏ ب وإمنا دائماً ليس - بب - )8 
دذلك ظاهر . واعلمأن قولناكل”. ج ‏ دائماًإمًا ‏ ب - وإماليس ‏ ب يصدق 
فيثلائة مواضع أحدها أن يكون إيجابه على كل ج دائماً » والثاني أن يكون 
سلبه عن كل ج ‏ دائماً . والثالث أن يكون إيجابه على البعض وسلبه عن الباقى 
دائمين . 
قوله : 
8 دلانظنن أن قولنا ليس بالاطلاق شيء من ج ب - 7" الذي هو نقيض قولنا 
بالاءطلاق شىءمن ‏ ج ‏ ب هو في معنى قولنا بالإطلاق ليس شىمن -ج - ب لأن" 
الول قد يصدق معقو لنا بالضرودة كل جَ ب - ولايصدق معه_مع شل الآآخر )2 
يريد أن" سلب الاطلاق الذي هو نقي ضالاطلاق ليس هو إطلاق الساب الذي 
هو أحد قسمى الاطلاق فانّ سلب الاطلاق العام يقع على ضرودة المخالفة وسلب 


)١(‏ قوله <ولانظنن أن قولناليس بالاطلاق شى. من -ج-ب_» يريد الفرق بين ساب الاطلاق 
واطلاق السلب » والاطلاق اما عدمىواما وجودى أما ساب اطلاق |اوجود الايجاب فالفرقّ بينه 
و بين اطلاق السلب الوجودى أن الاول يصدق مم الضرورة الموانقة للاطلان فى الكيرف وهى 
الضرورة الموجية ؛ ومم الضرورةالمخالفة وهى الضرورةالسالية . لايقالساب الاطلاقا!لوجودى 
اما بانتفاء الجز. الاول وحينئذ يصدق السالبة الداءمة وهى تجت.ع مم الضرورة الساايةء وأما 
بانتقاء الجز. الثانى فيصدق |لموجية الدائمة وهىإّتجت.مم مم الضرورة الموجبة فساب الاطلاق 
الوجودى يقمع على الضرورتين بخلاف اطلاق السلب الوجودى لانه يشتدلل على الثبوت بالفعل 
فلا يتناول الضرورة المخالفة على اللائ.وت بالفمل فلايتناول ااضرورة الموافقة و أما سا سالاطلاق 
العام الاريجا بى نبجو بقعم على الضرورة المخالفة بلا اطلاق فىا كيف وهى الضرورة السالية لانه 


-184- يلزم القول بتناقض المطلقات 


الاطلاق الخاص بيقع على الضرودتين بميعاً وإطلاق السلب لابقع عليهما وقد مر يبان 
هذا مرة أخرى حين قال والسالبة الوجودية الّتى بلادوام هى غير سالبة الوجود 
بلاددام . 

قوله : 
8 فا ن أددنا أن نجعل للمطلقة نقيضاً هرجنسها كانت الحيلة فيه أن يجعل المطلقة 
أخص مما يوجبه نفس الا يجاب أو السلب الاطلقين » وذلك مثلا أن يكون الكلى 
الموجب المطلق هوالّذى ليس إنما الحكم عل ىكل واحد فقط بل وفيكل زمانكون 
الموضوع على ما وصف به و وضع معه على مايجب أن يغومهنالمعتاد في العبادة عنه في 
السالبالكلىحة.ى يكون قولنا كل ج ‏ ب - إنسما يصدق إذا كان كل واحدمن 
دج - ب - دفي كل زمان له . ج ‏ دفي كل وقت حتتى إذاكان في دقت, ماهوموضوقاً 
بأنه وا ا وفي ذلك الوقت لايوصف ‏ بب ‏ كان هذا القول 
كاذباً كما يفيم مناللفظ المتعادف في السلب الكلى )8 

الباعث على هذا أن" المءلم الاو لدغيره قديستعملونفي القياسات المطلقة نقائض 
بعض المطلقات على أدّها مطلقة. ولذلك حكم الجمهود بأدها تتناقض فلمًا أبطله 
الشيخ أراد أن يجعل لذلك تملا فتمس.ك بحيلتين | وليهما جل المطلقة على العرفية و 
هو أن يكون الحكم دائماً بدوام وصف الموضوع «حيتئذ يكون هذا المطلق أخص" 
من المطلق العام ؛ والحال بينده بينالمطلق الخاص #تلف في العموم فا ننه يشم لالضرودي" 
والدائم بخلاف اللمطلق الخاص ٠‏ والطلق الخاص" يشمل اللادائم بحسب الوصف 
بخلافه . 

قوله : 
سلب دائم وهو يقع على السالية الضر ورية بخلاف اطلانالملب فانها لايقع على الضرورة المخالفة 
للاطلاق فىالكيف فان الضرورة المخالفة له هىالضرورة الوجيبة و اطلاق السلب أعنى السالبة 
المطلقة لا يقم عليها فقه ظهرالفرق فى الاطلان العام والوجودىلكن مراد الشيخ هيهنا الفروّفى 
الاطلاقا لوجودى فانه قال <الاول يصدق مم قولنا بااضرورةكل جب» وسلسالاطلاق إنمايصدق 


مم الضرورة الدوجبة لوكان سلب الاطلاق الوجودى واليه أشار الشيخ بقوله وقد مر بيان هذا 
مرة أخرى حتى قال والسالبة الوجودية الخغ.م 


التمسك ب حدى الحيلتين . وال ولىمنهما -144- 


*( وإذا اتفقنا على هذا كان قولنا ليس بعض - ج ‏ ب - على الإطلاق نقيضا لقولنا 
كل - 0 سيندت وقولنا بعص - ج ‏ ب - علئ الا طلاق نقيضًأ للسالية الكلة > 

٠‏ هذاموضع بحث ونظر ('' لأ ننهإن أدادبه أن" المطلقات العرفيدة متناقضة كان 
باطلافان دوامالا, يجاب بحسب الوصف لايناقدوامالسلب بحسبه لاحتمال كو نالحكم 
لادائماً بحسبه إيجاباً أوسلباً . دإن أداد به أن المطلقة العرفيّة يناقضها المطاقة العامة 
أو الخاصة كان أيضاً باطلا لأ هما تجتمعان على الصدق عند كون الحكم عرفياً لا 
دائماً بحسب الذات موافقا للمطلقة العرفيئة فان المطلقة العرفية يصدق معه لكونه 
عرفيناً و المطلقة العامة والخاصة المخالفة تصدقان أيضاً معه لكونه لادائماً بحسب 
الذات . بل الحق فيهآن نقيض المطلقة العرفة هومطلقة عامّة وصفية مخالفة وذلك 
لآن" الدوام يقابل الا طلاق العام فلماكان الددام هيهنا بحسب وصف الموضوع فينبغى 
أن يكون الاطلاق العام أيضاً بحسبه لوجوب اتّتحاد الشرط فيطرفى النقي كماهر؛ 
وهذا الاطلاق يشمل الدوام المخالف واللادوام كلييما بحسب الوصف وهو أخص من 
الاطلاق العام بحسب الذات بالعرقى اللادائم المخالف . 

قوله : 

8( لكنا نكون قد شرطنا زيادة على هايقتضيه ير 5 الا ثيات والنفى )*# 

)١(‏ قوله زهذا موضم بحث ونظر» لان المطلقة التىجعلها نقيضا للعرفية اماأن تكونعرفية 
أو مطلقة ععامة أوخاصة فانكانت عرفية فالمطلقات العرفية لاتتناقض لجواز اجتماعبا علىالكذب 
حيث يكون الحكم لادائما بحسى الوصف ايجابا أوسلبا » و إن. كانت مطلمقة عامة أو خاصة فلا 
تتناقض أيضاً لجواز اجتماعهما علمىا لصدى » و|اجواب أن المراد لاهذا ولا ذاك فان الشيخ لما 
أراد أن يعين للمطلقة نقيضا من جنسها اعتبر المطلقه عرفية حتى يكون لها بعش من جنسها و 
ا لمطلقه الحينية نقيض لها من جنسها لانها و العرفية واخلتان تحت المطلقة الوصفية أعنى التى 
يكون الحكم غيم بحسب |أودف سواء كان فى جميع أوقات الوصف أوفى بعضها وكأنه أشارإليه 
بقوله < <تى اذاكان فى وقت ماهو موصوفابج ب|ااضرورة أوفير الضرورة و فى زلك الوقت له 
يوصف بب كان هذا القولكاذبا» فاله يفهم منه أ نكذب الءوجية المرفية إنما هو باللمب فى يعض 
أوقات الوصف وأيضا سيقول ان الدائية مناقضتها تجرى على نحو مناقضة الوجودية بحاس! احينية 
الادلى وتقرب منها وهذا صريح فى أن نقيض العرفية هو الاطلان |اوصفى »؛ و هذا الاطلان أى 
الاطلان الوصفى الحينى الذى هو نقيض العرفى يشتمل الدوام المخااف فى الكيفية للعر في واللادوام 


كت و الحياة لاتختص بال أمطلقات البسيطة 


أىكان ال طلات أولا عبارة عن مجر دالا ثبات والنفى وهيهنا قد لحقه شر ط 
ماوهوالدوام بحسب الوصف . 

قوله : ظ 
©( ومع ذلك فلا يعوزنا '' أمطلق وجودي بهذا الشرط ) 

قد ذكرنا أن لحصلمى أهل هذه الصناعة فيتغسير الا,طلاق دأيين : أحدهمااته 
قعل الشزوزي كما ذهت. اليه كامطابوس نهو الحام + والثاتى نه لأشهلة كما 
ذهب إليه الا سكندر وهو الخاص ؛ والشيخ أداد أن يبين أن كل واحد منالرأيين 
يمكن أن عمس على الوجه الذي ذهب التدهيرنا عد ى يتمد التناقضن و المطلمات 
يعسي الراين يما #ويياندان الغرق يمكن ان رلته متداولا للمتزقدة درك زعام 
سكن انايكون غي و هقائل ليا ويكزق غانا + ناللطاق العام القرق يوافة| اراك 
الأول والخاص وهو العري. الوجودي يوافق الاسكندرى. 

قوله : 
8 لاننه ليس إذا كانكل ‏ ج- ب كل دقت يكون فيه ج ‏ يكون بالضرورة 
مادام موجود الذات ذيو - ب وقد عرفت هذا )2 


لسن اذا ضدة الفوى يكب أن سدق الفرووى الذاى بل فمبتصدق 

كليه.ا بحسي الوصف مثلا اذا كان العرفى موجيا فنقيضه سالية وممناها |لسلب فى بءض أوقات 
الوصف فهو يتثاول السلب فى جميم أوقات الوصف وهوالدوام الخااف بحسب الومف والسلب 
فى بعضها دون بعض وهو اللادوام بحسي |اوصف وهو أى الوصف ااحينى أخص من الاطلاقالعام 
بحسب |لذات فانه يتناول إلعرفى اللادائم المخالف وهو الحكم فى جميم أوقات الوصف لا دائما 
بخلاف الدينية وانما قيل الاطلاق بحسي الذات احترازا عن الاطلاق العام بسب الوصف فانههو 
الوصفى الحيئى بعيته . م 

)١(‏ قوله « ومع ذلك فلا يعوزنا» كأن ساملا يقول : انك مهدت حيلة فىالمطلقات اليسيطة 
حتى أخذت لها نقايض من جنسها فكرف :مهد الحيلة فى المطلقات المركية . أجاب بأنالم نحتج 
فى أخذدذ نقايض |لمطلقات المركية من جنسها فليس الءراد أن كل مطلقة لها نقءوض من جنسهابل 
ذلك فى يءض المطلقات » والديلة المذكورة كافية » ولّن سامناه لكن ك.امهدنا الحيلة ثمة كذلك 
أمكننا أن نمهدهيهنا بأن نقيم مقام المطلقة |اوجودية العرفية الخاصة حتى يكون نقيضها حينية 


بل يمكن في اط ر كبات منها لكا 

العرفي ولا يصدق الصرودي وذلك حين كونه وجودياً فالعرفي الوجودى مطلق غير 
ضروري كما ذهب إليه اك سكندرمع أنه يتناقض ف <نسه : دنتية.4هونقيض العرفي 
العام مضافاً إلى الصْرودي الذاتي اللوافق . 

قوله : 
8 والقوم الّذين سبقونا لايمكنوم فيأمثلتو, واستعمالاتهم أن يصالحونا على مثلهذاء 
وبيان هذا فيه طول )#8 

بريد أن بعهور المنطقيين لايمكنهم التخلص عماذهبوا إليددهو القول بكون 
المطلقات متناقضة على الاطلاق دذاك لا نهم لايمكنهم أن يحملوا المطلق المذكورفي 
التعليم الأول على ما ذهبنا إليه فيجيعالمواضع فا ن من أمثلة التعليم الأول للمطلتقات 
قوله كل مستيقظ نائم وكل نائم مستيقظ ومايجرى مجريهما ما لايمكن مله على 
العرفي” وكذلك فيالا ستعمالات فا ن في التعليم الأد لقداستعمل المطلقة حي ثلايمكن 
استعمال العرفية هناك . 


8( وإن كانت الحيلة أيضاً أن يجعل قولنا كل ج ‏ ب - إنما ينّصل فيه قيد زمان 
بعينه 1 )ني 


مطاقة مخاافة أوضرورية «عوافقة وهذان الجوابان مستفادان هن قوله فلا يءوزنا لان الاعواز فى 
اللغة الاحتياج الى شىء وعدم الاقتدار عليه فانتفاءه اما يعدم الاحتياج اليه وامابوجود الاقتدار 
عليه وان.ا حمل العرفية الخاصة منها على الءرفية اللاضرورية لا للدائمة لقوله <لانه ليس اذاكان 
كلت م2 ب - كل وقتيكون فيه ج - بالضرورة مادام موجود الذات فبو ب > و هو ظاهر 
الدلالةعلىذلك . م 

)١(‏ قوله <وان كانت الحيلة أيضاً أن يجءل قولنا كل ج ‏ ب - انما يتصل فيه قيد زمان 
بعينه » هذه الديلة #خصيص موضوع المطلةة بالافراد ال.موجودة فى زمان معين منالازمنة الماضية 
أوالحالية وهى غير كافية لجواز تصادق السلب و الايجاب بالفمل علىالافراد بكون الايجاب 
عليها فى زمان آخر نعم لوكان تعبين الزمان فى جانب |احمل لكا نكافيا » ومن هذا يظهر أن 
قوله دلان ال<كم على جيءات زدان ما بأنها جميعها ب و بأن بعضبا ليس ب فى ذلك|لزمان 
بعينه مما لايجتمءان الغلا يناس ماذكره الشيخ و كذا قوله <وهذاأيضا يحتاج الى شرط آخر »> 
لان الزمان فى ال.قامين لميمتيره فى جاب الموضوع بل فى جانسب! احمل . م 


-157- ببان الحيلة الثانية 


هذا هوالحيلةالثانية لأن يج لالمطلقات بحيث تتناقض وهوأن يراد با موضوع 
ما يوجد منه فيزمان بعينه من الماضى والحال كما ذهب إليه قوم في تفسيرالمطلق كما 
35 

قوله : 
لابعم كل آحاد -ج - بل كل ماهو . ج - موجوداً فيذلكالزمان وكذلك قولنا 
ليس شىء من ج - ب - أى من جيمات زهان موجود بعينه » وحينئن فا نا إذاحفظنا 
فى العريكي :ذلاكاء ازجاع وعنة ند ماين يعي أن يعلط :6 عنظةا مون مه 
التناقض )2 

إشادة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتباد يقتضىجزئيةالحكم » وإثّما يصمٌ 
التناقض بحسب هذا الاعتباد لأن الحكم على جيمات زمان, ما يأنها بميعها - ب- 
دبآن بعضبا ليس ب في ذلك الزمان بعينه مما لايجتمعان على الصدق ولاعلى ٠‏ 
الكذب . أقول : وهذاأيضاًيحتاج إلىشرط آخر وهو كون ذلك الزمان مطابقاًللحكم 
غير تمل لآأن ينقسم إلى أجزاء يمكن أن يقشع الحكم في بعضها ددن بعل فيجتمع 
الوقوع واللا دقوع معاً في ذلك الزمان ويصدقان معاً مثلا إذا قلناكل إنسان موجود 
في نهار هذه الجمعة فهو صائم ذلك النهاد فا نه يناقض قولنا بعضهم ليس بصائوفيه. 
وأمنا إذا قلنا كل إنسان موجود في نهاد هذه الجمعة فهو مصل فيه فا نه لايناقض 
قولنا بعضهم ليس بمصل" فيه لأ نه يمك نأن يكونوا مصلّين فيبعض أجزائه غيرمصلين 
في البعض الآخرفيصدقالحكمان معاكما ذكرناه في المطلقات إلا أن يقد أحدطرفيه 
بالدوام كماكانم . 

قوله : 
5 وقد قضى بهذا قوم لكذهم أيضاليس يمكنهم أن يستمروا على مراعاءهذا الأصل 
ومع ذلك فيحتاجون إلى ان يعرضوا عن مراعات شرايط لها غناء دليرجع فيتحقيق 
ذلك إلى كتاب الشفاء )2 

أقول : يريد أن هذا مذهب قوم فيتفسير الا طلاقكما مر لكن الفساد يتوجه 


ج ١‏ شرحالا,شادات -؟7١-‏ 


لأخد قاف اللمالقات عن خسنا افر 


.)١( : : !‏ 
مثلا اذا أداد واعكس السالبة الكليّة المطلقةوكن المادة قولنا لاواحد من الكتّاب 
الموجودين في هذا الزمان بمالك ألف وقر ذهب ينعكس عندهم إلى قولنالاواحدمن 
يملك ألف وقر ذهب يكانب فالايبقى ا موضوع على شرط فانه سكن أن لايكون ف 
هذا الزمان ألف دقر ذهب أصلا مع أن هذه القضية يلزمهم أن يجعلوها أيضاً مطلقة 
إذ ليس بضرودية ولا ممكنة على تفسيرهم » ولاخادج عن هذه الثلائة عندهم . فظور 
أن مذهبهم لايستمر » دثانيها أنهم يحتاجون إلى الاعراض عن مراعاة شرائط كثيرة 
الفوائد في العلوم وغيرها » وذلك كاعتبارالجهات التي تكون بحسبانتساب المحمولات 
إلى الموضوعات فيطبايعها دهم حين يجعلون الجهات متعلّقة بالأسواد معرضون عنها 
ضرودة . دأعلم أن الفساد فيهذا الاعتباد نما وقع لتقييد الموضوع باازمان المعيئن 
فان ذلك يجعلالحكوجزئياً لتعلقه ببعض مايقال عليه الموضوع ء أما إذاقيدالحكم 
بزمان بعينه وترك الموضوع مطلقاً واقعا على كل ما يقال عليه كانت القضية مطلقة 
وقتية صادقة على الضرورية الوقتيّة وعلى غيرها . وحينئذ يكون المتناقضان مطلقين 
من جنس واحد» ولايقع فيالقضايا المتناقضة نفيضانمتحدىالجية غيرهذين » وينبغى 
أن كرق الزمان كنا وضنتاء اقلا يسك إن متعها على الفندق :: 
5( إشارة )2 إلى تناقض سائر ذدات الجبة . 
8 أما الدائمة فمناقضتها تجرى على نحومناقضةالوجودية التتىي بحسبالحيلة 
الادلى » وتقرب لها 1 فليعرفمن ذلك > 
)١(‏ قوله <لكن الفساد يتوجه عليهم من جهتين احدييما أنه لايمكنهم الاستمرار على مذهبوم» 
لانهماذا أرادوا عك سالسالبة المطلقة الكلية وكانت المادة قولنا لاواحد منالكاتبين الءوجودين 
فى هذا الزمان بالك ألف وقر ينكس عندهم الى قولهم لاواحد من مالكى ألف وقر بكاتب ولا 
يبقى الموضوع على شرطه وهوتتقييده هذا الزمان لجوازأن لا.«وجد فى هذا الزمان منيملك [اف 
وقروفيه نظر لانالا نسلم أن ااموضوع ليس بباق على شرطه لان الساليهة لانستدعى و جود الموضوع . 
فان قلت : مذهب القوم يقتضى ذلك فانهم حققو| السالبةالمطلقة بأنها التى يحكم فيها على ألافراد 
الءوجودة ف ىالزمان الماضى والحال كما قال الشيخ فكذلك قولنا ليس شىء من اج ب من 


جيمات زمان موجوده بعورله . وقول : انما | لحكم على الافر ادالءوجودة ٠‏ ى أما الصدق فلم يتو قف 
عليها . م 


2-154 ذكر تقيض الداممة وانها :تمرب من تقيض العرفيسة 


أقول : قدم أن الا طلاق العام“ و الدوام المحتملللضرودةالمتخالفين متقابلان 
فنقيض هذه الدائمة مطلقة عامسة مخالفة لها في الكيف » ونقيض الدائمة اللاضردورية 
هو تلك أيضاً مضافة إلى ضرودء.ة موافقة » وقدبيينا أن الوجوديةالمطلقة التي بحسب 
الحيلة الأولى إذا كانت عامّة كان نقيضيا مطاقة عامّة و صفية مخالفة , وإذا كانت 
خاصّة كان نقيضيا تلك أيضاً مضافة إلى ضرودية مواقةة . فظور أن نقيش الدائمة 
كتقيض العرفيّة إلا أن الاطلاق فيإحديوما بحسب الذات دفي الأأخرى بحسبالوصف 
دهو الأراد من قوله « وتقربمنها » . 

قوله : 
4( وأا قولنا بالرؤزة كل دخان ققيضه اليس بالضزودة كل - خ حتت اعبل 
يمكن بالا مكان الأعم -والعام ل : دو نالا خص والخاص أن لا يكون بعض ‏ ج-ب- 
ويلزمه مايلزم هذا الا مكان في هذا الموضع » وأمًا قولنا بالضرودة لاشىء من ج-ب- 
فنقيضه ليس بالضرودةلاشى»من-ج-ب-_أى بل ممك نأ نيكونبعض - ج-ب بذاكالا مكان 
دو نإمكان | خر » دقولنا بالضرورةبعض ‏ ج -ب - يققابلهعلى القياسالمذكورقواناممكن 
أن لابكون شيء من ج ‏ ب - أى بالامكان الأعم » وقولنا بالضرودة ليس بعض 
كو ندرا تان 1لك ل ان فو لنازمسكن ا ناديكون كل لعجب الى بالا مكان" 
الأعم" » وهذا الا مكان لايلزمسالبة موجبة ولاموجيةسالبة . فاحفظ ذلك ولاتسه فيه 
سهوالاه لين (')» وقولنا ممكن أن يكونكل ‏ ج - ب - بالا مكان العم يقابله على 
سبيل النقيض ليس بممكن أن يكون كل ج - ب - ف يلزمه بالدروره ليس بعض 
- ج - ب - ١‏ لانمم أنتمن نفسك ساي رالا قسام على القياس الّذياستفدته . وقولنامكن 
أن يكون كل" ج ب - بالا.مكانالخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل -ج- 
ب - فلا يلزمه أنه متنع أن يكون ذلك أكثر من ازوم أنه واجب بل لايلزمه من 


6 قوله <ولانسهفيه سهو الاولين »> حيث شككوا فىالواجب بأنه يمكن أن يكون فيكون 
يبكى اثنان لد واحدنقط فاذا رفع الامكان ١الخاص‏ فازوم الامتناع أورس و من ازوم الوجوب 
بل اللازم أحدم.ا 5 9و 


و أقسام الضرورة من ذوات الجهة 1١956‏ 


باب الضرددة شيء فاحفظ هذا » دقولنا ممكن أن لابكون شيء من ج ‏ ب - بهذا 
الإمكان يقابله ليس بممكن أن لايكون شيء من ج ‏ ب وكان هذا القائل يقول 
بل واجب أنيكون شيء من - ج - م فكانه يقولبالضردرة بعض - ج - ب- 
أو بالغرودة ليس بعش ج ‏ ب - وليس يجمع هذين أمى جامع يمكننى فيالحالأن 
أعبئر عنه عبادةإيجابية حدّىيكون نقيضالسالية الممكنة موجبةء ثم ما الذي يحوج 
إلى ذلك » ومن المعلوم أن قولنا يمكن أن لايكونفي الحقيقةإيجاب!' . هذا وأما 
قولنا يمكن أن يكون بعض ‏ ج ‏ ب - بهذا الاامكان يناقضه قولنا ليس بممكن أن 
يكون شىء من - ج - ب - أى بل مما ضرددي أن يكون أو ضروري أن لايكون ؛ 
وقولنا ممكن أن لايكون بعص - ج - ب - يناقضه قولنا ليس بممكن أنلايكونبعض 
سج سب د أى بالفرونة يكو كل ا مانت - أو بالضردرة يكو ذلاشيء هن - ج - 
ب - . هكذا يجبأن يفوم حال التناقض فيذوات الجية وتخلى عا يقولون )* 
اقول : الا قسام بحس بالضرودة ثلائة ضرودة إيجاب » وضردرة سلب» وإمكان 
خاص » والا,مكان العام يتنادل إحدى الضرودتين مع الا,مكانالخاص » فالضرورية 
والممكنة العامة المختلفتان متناقضتان هذه نقيضة لتلك وملك نقيذةلبذه » والممكنة 
الخاص.ة يناقضْها ما يترد دبينالضرددتين » والحالفيجمعبماني قضيءة واحدة كالحالني 
الددام الّذى مر" ذكره . والشيخ ذكرهذهالأ <كام فيالمحصودات بالتفصيل , وألفاظه 
ظاهرة ‏ إلا أن فيقول في آخرالفصل:وقوانا مك نأنلايكونبعض ‏ ج - ب - يناقضه 
دعق ما أن لايكون بعض لاج د ب - أى بالمزنودة يكون كل مخ حاب -أو 
بالضرودة يكوزلاشيء ‏ ج ‏ ب -» موضع نظرفا ن الواج بأن يزاد فيه أو بالضردرة 
بعض - ج ‏ ب - وباقيه ليس بأد يقالبالا جمالبالضرودةكل" ‏ ج ‏ هوإمًا ‏ ب 
وإما ليس . ب - ايدخل فيه الأقسام الثلائة كمامر فيباب الدوام خبل - 
8( إشارة )2 إلى عكس المطلقات . 
)١(‏ قوله دوهن المعلوم أن قوانا يمكن أنلايكون فى الحقيقة 55 »> كأنه يحتمل أنبتخيل 


العبارة الايجابية نقرض الم.كنة لاشتمالها على الا.جاب وإن كانت سالبة فاو كانت نقيضها موجية 
يوافق النقيضان فى|اساب .م 


كات إشارة إلى عكس اللطلقات 


العكس هوأن يجعل المحمولمن القضيءة موضوعاً » وا موضوع ولا مع حفظ 
الكيفية وبقاء الصدق والكذب بحاله )* 

هذا دسم العكس اللمستوىالخاص بالحمليسات . وإن جعل بدل المحمولمحكوما 
به وبدل الموضوع محكوماً عليه صا رسماً للعكس المستوى مطلقاً » واشتباه المحمول 
بجزئه فيالمثال ااشهود وهوقولنا لاشرء منالحائط فيالوتد الذي لاينعكس إلى قولنا 
لاشى. منالوتد فيالحائط وهايجرى مجراه #-الايقع من له فطانة , والقيد اللذى زاد 
فيه الفاضل الشارح لأجله وهو قوله أن ينجعل المحمول بكليستة موضوعاً والموضوع 
بكليتهممولا . لاحاجة إليه فا ن بعض المحمول ايكون مولا دبعض الموضوع لايكون 
موضوعاً » واشتراط حفظ الكيفيية واجب في العكس اصطلاحاً » ويجب اشتراط يقاء 
الصدق أيضاً وإلا لما كان العكس لازماً لأصل القضيئة » وليس المراد منه أن الأصل 
ينبغى أن يكون صادقاً والعكس تابعاله فيهبلالمرادأن الأصل ينبغى أن يكون بحيث 
لو صدق لصدق العك سأىييكون وضع الأصل مستلزماً لوضع العكس » وأمااشتراط 
الكذب فيه فمستدرك لأن استلزام صدق الملزوم لصدق لازمه لايقتضى استلزامكذب 
الملزوم لكذب لازمه فان استثناء تقيض الحقدم لاينتج . ومن المواد الكاذبة مايسدق 
عكوسها كقولنا كل حيوان إنسان فا ننه كلذب وعكسه وهوأن بعض الناس حيوان 
صادق فزيادة والكذب فيالكتاب مسهو لعله وقع من ناسخيدفا ن أكثر الكتب خالية 
عنها » وقد رأيت بعضنسخم هذا الكتا ب أيضاخاليا عنها وكثير منالمتأخ.رينلميتشبهوا 
لهذا وذكروا قيد الكذب في مصنفاتهم . 

7 ظ 
8 وقد جرت العادة أن يبده بعكس السالية المطلقة الكلية وتبه. نأتها منعكسةمثل 
نفسها » والحق أنه ليس لها عكس''' | لابثيء منالحيل التي قيلت فا ننه يمكنأن 

(١)‏ توله وو لق أنه بين لبا عكس» الحق أن السالبة المطلقة لا :نمك سلان الشىء إذا 

كان له خاصة مفارقة سلى :لك الخاصه عنه ولايصح سلب ذلك الشى. عنالخاصة فيصح أن يقال 


لاشىء من الانسان بضاحك بالاطلاق و لايصح سلب ذلك الشىء من الخاصةفلا يصح أن 


و أن السالية د تسكن على نفسها -لاإةا- 
يسلب الضحناك سليا بالفعل عن كل واحد منالناس ولايجب أن يسلب الا نسان عن 
شىء من الضحاكينفر بما كانشىء م نالأ شياء يسلببالإطلاقعزشي. لايكونموجوداً 
إلافيه ولا يمكن سلب ذلك الشيء عنه )2 

أقو لغ قر بدآن الساليةالكلةالمطلقةعامة كانت أوخاصة لاننعكس!لاإذا كانت 
بحسب الحيلتين امذكودتين » وبين ذلك بأن الشىءالّذى له خاصة مفارقة قدينسلب 
عنها بالإطلاقويمتنع سلبدعنها فا ذزالا نعكاس لابطر'د فيبميع المواد . هذا هو المراد 
من قولنا لاتنعكس . وذكر الفاضل الشارح أن بعض الأعراض العامة أيضاً كذلك 
لموضوعاتها كالمتح رك للا نسان فلا فائدة للتخصيص بالخاصة . أقول : ولعل الشيخ 
إنسما خص" البيان بالخاصة لكونها أوضح فإن إيجابالموضوع علىالخاصة الْتىهى 
القابل للعكس المطلوب إننما يكون كليا وعلى العرض جزئياً و الا متناع عنالجمع 
على الصدق فيالمتضاد ين أوضح منه فى المتناقضين . 

قوله : 
8 والحجة الْتىيحتجون بها لايلزم إلا أن يؤخذ المطلقة على أحد الوجبين 7") 
الاخرين ؛ وأما أن تلك الحجّة كيف هى فهى أننا إذا قلناليس ولاشى من ج -ب 
فيازمأنيصدق ليس ولاشىء من-ب- ج المطلقةو! لاصدق نقيضهادهوأن بعض ‏ ب - ج - 
المطلقة فلنفرض ذلك البعض شيئاً معيمناً وليكن ‏ د فيكون ‏ د بعينها - ج - و 
ذات معافيكون شىء مما هو.ج ‏ هو ب - وذلكالشىء وهو د المفر وض لاأن" 


كالمتحرك كذلك فانه يصدق لا شى.ء منالانسان بمتحرك بالاطلاق بغلاف لاشىء من المتحرك 
باسان بالاطلاق . أجاب الشارح بأنه | نماخصص البيان بالخاصة لا نكذب|العكس فيها أظبر و 
أوضح منه فى العرض العام ؛ فان قو لنالاشى.من الضاحك بانسان كاذب لصدق ضده وهىالءوجبة 
الكلية » وقولنالاشى. من المتحرك,انسان كاذب لصدق نقيضة وهى الموجبةالجزئيةوالمنافات بين 
الضدين أظهر منها بين لنقيضينلا نتقالالضد على النقيض . و يكن أن يجاب بأنمرادالشيخ أن السالبة 
الكلية لاتنعكس أصلالا الىالكليةو لا الى الجزئية يدل عليه قوله <والحقأنه ليس لها عكس» 
فان |انكرة فى سياق النفى للعموموذلك لايتم الا بالخاصة لا با لعرض العام م 
)١(‏ قوله < الا أن يوخد المطلقة على أحد الوجهين» أى المذكورين فى باب نقيضالمطلقة 
أحدهما جمل الساليبة عرفية » والاخر تخصيص السلي بوقت معين .م 


-154- حجة القائلين با نعكاس المطلقات على نفسها 


العكس الجزئى” الموجب قد أوجبه فإ نما لم نعلم بعدانعكا سالجزئى الموجبوقدكدًا 
قلنا لاشىء مما هو ج ‏ ب - هذا محال )2 
أقول : هذهالحجدة قدا ورد تف التعليمالاً ول واعترض بعضالمنطقيد نعايه)(١)‏ 
أولا بأذهامبتسيةعلى بيانانعكاسالموجبةالجزئية » وهو إذما يتبدن فيهوضعهبانعكاس 
السالية الكلية وذلكدور» وثانياً يأذها بسنت بالخلف الذي يبن بعد هذا عندذكر 
القياسات الشرطيّة » ثم أودد حجة 1 خرى بدليا على ما سيأتىذكرها . وأجابه من 
بعده بأن هذه الحجة ليست هبنيءة على بان انعكاس الموجبة الجزئيية بلإنما يثيت 
بالافتراض كما ذكره الشيخخ ؛ ولوكان بيانها بانمكاس اللوجبة الجزئية وكان ذلك 
البيان فيهوضعه بالا فتراض لابالبناء على انعكاس السالبة الكلية لما كان دوراً يلكان 
سوء ترئيب هن غير ضرودة » والخلف وإن كان موضع ذكره فيالقياسات الشرطيةفهو 
قياس بيسن نفسه إنماين كره ه بتج ريدمعن اماد ة فيذلكالموضع 0 نه أحد تالكالا نواع 
لالا'ذها محتاجة إلى بيان ورد هناك » فقيل على الا فتراض 7اي علن قنارن 
م نالشكل الثالث هكذا_ د هو اج 3-د-هو - ب - فبعض- ج - هو ء بح . والحق 
أنه ليس كذلك لأن” الحدود ليس بمتباينة ولا بعضها محمولاعلى بعش فالصودة ليست 
بقياس فضلا عن أن يكون مو الفك زر الكالف يفتاه أن القيء الذى يومفن بيت 


6 قوله < واعترض بعءض المنطقيين عايها » لايد أن يقرر ااححة يطريق العكس وااخلف 
حتى يتوجه الاءعتراض فيقال الحجة أوردت فى التعليم الاول هكذا اذا صدق لاشىء من -ج-<ب- 
فليصدن لاشىء من - ب لاج - و الايصدق بءض ‏ ب - ج - و ينعكس الى بعض ل ج - ب د 
وقدكان لاشىء من سج-ب- أو يضم نقيض العكس الى الاصل ينتج ليس بءض-_ب-ب- هذا خلف 
وحينئذ يمترض عليه ,ما ذكر . م 

(؟) قوله < وقيلءلى الانتراض» إنه بيان لما لم يبين بعد فان الشكل الثالث لم يعرف بعد 
انتاجه . و جوابه أن الافتراض ليس بتقياس فضلا عن الشكل !اثالث فان محصله توصيف ذات 
الاوضوع بوصف اللح.ول أو حمل وصفم |ل.وضوع عليه وتوصيف ذاتالموضوع بوصف المحهول 
ليس قضية بل تركيب تقييدى و كذا حمل وصف ال.وضوع على ذات الموضوع ليس قضية متعارفة 
لاستدعائه تغاير الحدين بحسب المفهوم و اتحاده.ا بحسب |لذات الموضوع مع وصف الموضوع 
ليس كذلك لان :سمية ذات الموضوع به لا يجعل ذوانا لذات الموضوع فالافتراض ليس الاتصرف 
مافى عقدى الوضع والحملل بحعلى عءقد | لوضم عقد <ولى وعقد |لحملى عقد وضع ولاتباين فى حدوده 
بحسب المفهوم » والقياس يستدعى حدوداً متغايرة بحسب المنهوم . م 


والرد بأنها تؤل إلى إحدى الحيلتين 155 


بعينه فى ذهنئا وله .د - فهو الذى *ل عليه ج - فلزم منه أن دكؤن الشبىء 
ظ الذى يحمل عليه ج - يوصف ‏ بب - فيكون بعض ما هو ج-هو ‏ ب - فليس هذا 
إلاتصر”ف ما فى موضوع ومحمول بالفرض والتسمية» والقياس يستدعى حد] مغايرا 
ليما » وتسمية الشىء لاتصيّره شيئين فبذا حالهذه الحجّة فالشيخ بان أذيها لاتنجح 
فى بيان انعكاس المطلات المذكودة بل تنجح فى بيان انعكاس المطلقات بحس بإحدى 
الحيلتين . 
قوله : 

8 العوان عقا فيو إن هذا ادو معان :]ذا هه انملك مانا | ليست 
عادة العبارة ‏ عنه خ ل ققط فقد علمت أن.هما فى المطلقة يصدقان كما قد يصدق 
سلب الضْحداك بالفعل السلب اللطاق على كل واحد واحد من الناس و إيجابه على 
بعضهم )2 ظ 

أقول : يشير إلى عدم نجا<يا هيهنا بأنْ الخلف يلزم لوكان بعض - ج - ب - 
كافك لاقل نوع درق الطلكة لكا ينادينا يعتيعان عل الفدى فنا قله 
انهغال تلك العحة لمن يتعال بل مكو ويه يالا سان والشحاك بحن 
قال كل اسان لبن شنال عطاقا ويد عى انها تمك لوقولنا كل مه الفليين 
با نسان وإلا فبعض ما هو ضتحماك هو إنسان » وبالافتراض بعض الا نسانضحناك 
فالمحال إننما يلزم لوكان هذا ممتنع الجمع على الصدق مع قولنا كل إنسان ليس 
بضحاك لكنيما يصدقان معا فالمحال غير لازم . وقد ألّف الحكيم الفاضل أبونصر 
الفادابى قياسا منقوله بعض ‏ ب ج- نفيض العكس المطلوب ومنقولهلاشى؛ من -ج- 
- ب - الأصل الّذى يريدعكسدفأنتجبعض ‏ ب - ليس ب هذاخلف . واستحسته 
الشيخ . وأقول : إنّه لايفيدالمطلوب إلا إذاكانت النتيجة بعض ‏ ب- ليس ب عند 
مايكون حشسى تكون ‏ ب -كاذبة مشتملة على الخلف وإلَا فربما تكون صادقة وذلك 
لأن الموصوف ‏ بب - قديمكنأن يخلوعنهوحينئذيكون ‏ ب مساوباعنه بالا طلاق 


فانا فول كل نائم مستيقط مطلقاً دتقول لاشىء من الاأستيقظ بنائم مادام مسترقظاد 


وى - 
قات وتقريرأد ل الوجهين الا خرين هن الا طلاق 


هذان ينتجان لاشىء من النائم بنائم وهو حق وهذا التأليف يفيد في هذا الموضه )١'‏ 
بعد أن يعلم ان الصغرى المطلقة الوصفية مع الكبرى العرفية السالبة ينتج سالبة 
دصفية فيالشكل الا ول . 
قوله : 
8( وأما على الوجيين الآخرين من الا طلا فاإن السالبة تنعكس على نفسها بهذه 
الضعة بنينها اماعلن الوحة الآ و لاعتوها فقريززة أن تقول قوكنا لأعرء من - ج - 
ب - مادام ج واوليكنق: عزفا عاما تكن إلى قولنا لاشىء من - ب - ج - 
مادام ب وإ لا فبعض ‏ ج ‏ ب - وبالا فتراض بعض ‏ ج ‏ ب - دقدكان لاشىء من 
0 - ب - مادام ج هذا خلف )2 
أقول : إن" التحقين يقتضى أن يكون نقيض لاشىء من . ب ج ‏ هادام ب - 
هو بعض - ب - ج - بالإطلاق العام الوصفى كما ذكرنا و إنما يكون 
كن زهو بعص - ج - ب - نقيضًا لقولنا لاشىء هن ج ‏ ب - مادام ج ‏ إذا كان 
ذلك العكس أيضاً مطلقة عامة وصفية لا نه إن كانت مطلقة بحسب الذات أمكن 
اجتماعها معلاشىء من ج ‏ ب - مادام ج ‏ على الصدقكمامر فبذه الحجةمبنية 
على انعكاس الموجيةالجزئيةالطلقة الوصفي ةكنفسها » والا فترا ضلايفيد | لاالا, نعكاس 
المطلق 7" لها أما كون العكس أيضاً وصفيسة فمحتاج إلى يبان ثم نبيينه بأن تقول : 
ا إذا قلنا بعض ‏ ج ‏ ب بالا طلاق الوصفى” كان معناه أن" شيئاً مما يوصف ‏ بج - 
فيو في بعض أوقات اتصافه ‏ بج يوصف ‏ بب - ويلزم منه ان ذلك الشىء في ذلك 
الوقت يكون موصوفا ‏ بب ‏ و-بج ‏ فا ذن بعض ما يوصف - بب - موصوف - بج - 
)١(‏ قوله < وهذا التأليف يفيد فىهذا |اموضم »> لماذكر أن بيانالانمكاس إنما يتم لولزمت 
النتيجة حينية إستشعر أن يقول نحن نأخذ الاصل عر فية عامة حتى ينتج القياس حينية مطلقة فأجاب 
بأن ذلك إنما يسوغ اوعلم أنالقياس المركب منالصغرى المطلقة الوصفية أى |لحينية والكبرى 
السالية العرفية تنتج سالبة وصفية فى الشكل الاول وهوام يعرف بعد فلابد منالاحتراز عنه كما 
فى الافتراض . والحال أن الاصل إن كانت مطلقة ام يتم و إن كانت عرفية لم ينتفم به فى طريق 


التعليم . م 1 
)١(‏ قواه < والافتراض لايفيد إلا الانمكاس المطلق» فان قلت : الطريق الذى سلكهالشارح 


وان يناقه تكن انبا لعل قينا 0 


في بعض أوقات اتتصافه ‏ بب ‏ وحينئذ يتم الحجءة ؛ وأمًا إذا كان العرفى وجودياً 
فانه لسكداها ٠‏ وقداختلف فيجبةعكسه فقو لالشيخ يوهم أنه كلانه كين 
عرفياً عامماً ل ننه قال في الشفاء : يجوذ أن يكون كلا صل دهذا يدل على أنه يجوز 
أن يكون أيضاً بيخلاف الأصل أعنى يكون ضرورياً وعلىهذا التقدير فالبيان بطريق 
الخلف هوالّذي مرمن غير تفلات » وقال القاضى الساوى صاحبالبصائر : |نهفيجب 
أن يكون كلا صل لآ ننه لوكان دائماً أوضر ود ]لكان عكس العكس الّذى هوالاً صل 
أيضاً دائماً أو روف وذلك لانعكاسيما على أنفسهما هذا خلف . وقال من تأرعنة 
زماناً : إنا نقول لاشىء من الكاتب بساكن لادائما بل هادام كاتبا ولانقول في عكسه 
لاشىء من السا كن بكاتبلادائما لان فق ماهو سا كن يدوم شبكزنة كلا رض ولا جل 
ذلك كان العكس عرفياً عاساعتملاللضرددة أو الدوام وقالاخر بعده : هذاالعرني 
يجب أن يكون اليعض منه عرفياً خاضا لتلايلزم ما أؤورده صاحب البصائر . وأقول : 
في تفريره إن هذا العكس لايحفظ الكمية والجهة معا بل يحفظ إ<ديهما وحدها ' 
هما الكمية وحينئذ يصير في الجيةعامسة : وام .االجية دحينئكذ يصير في الكميسة جزئية 
أما الا نعكاس فلا ن الأ صل يقتضى نى امتناع اجتماع وصفى - ج - و ب 2 
أن الموصوف - بب - حال!:-صافهبهلايكونموصوفاً . بج وأمماانحفاظ الجبةفيالبعض 
فى بيان | نمكاس الموحبة الحينية كنفسها إفتراض أيضاًةكيف لا يفيد . فنقول : المراد أن الافتراض 
على الوجه الذى أخذه الشيخ لايفيد و ذلك ظاهر . هذا اذا كان الاصل عرفية عامة أما إذا كان 
وجوديا أوعرفيا خاصا فنقول : الشيخ توهم أنه ينمكس عرفيا عاما لانه قال فى الشفاء : العكس 
يجوز أن يكون كالاصل وهو يدل على أنه يجوز أن لايكون عرفيا خاصا أى لا يصدن فيه قيد 
اللادوام فيكون دا5.ا فيجوز أن يكون ضروريا فقوله أعنى يكون ضروريا ممناه يجوز أن يكون 
ضروديا لانه تفسير اقوله يجوز أن يكون أيضا بغلاف الاصل » أوممناه يون دائم] » والضرورة 
كيلأ تستعمل فى معذى الدوام ١‏ ستعملها فى مواضع من هذا لبحث على م سيجى٠‏ 'ش ولما جاز أن 
يكون عكس العرفية الخاصة بخلاف الاصل لمينمكس الى الخاصة بل لايكون عكسها الا عرفيا عاما 
أما المكس من اللوازم . فاعلم أن هذا النقلمنالشيخ ليس على ماينبغى لان محصل كلامه فى الشفاء 
أن الدائمة والعرفية العامه والعرفية الخاصة سواء قيدت باللادوام أو اللاضرووة اذ|كانت سالية 


كلية تنعكس كنفسها فى الكم » واستدل عليه بانه اذا صدق لاشىء من دح ب فلا شىء من - ب 
دحوالا فبعضب - ح ب فبعض ‏ جح ب ل وقدكان لاشىء من ج - ب هذا خاف » :م قال: 


6 فيما يؤل إليه القول بالا نعكاس في الا طلاق 


فلآن الأصليقتضى أن يكون ذات -ج - قن خاوعن الانضاف به وإلا لكان عدم 
لضاف ا م أيضادائمأوكان لادائماهذاخاف . وا ا دوالدحمك 5506 في بع ضأوقات 
خلوها عن ج . وإلا لكان ب ٠‏ دائم السلب عنها وكان لادائماً هذا خلف فتلك 
الذات عند اتصافها 5 ببديمتنم أن ع - بج لادائما أ ولكن مادامت موصوفة.بب- 
وهوا لطلوب » وأمّااحتمالالعمومفلا ن ب - مما امك نآن يكون مولا فيالا يجاب 
على الذات الموصوفة ‏ بج - ااحتمل لأنيكون أعم منها فيكون شىء ما آخر رفك 
كه للا كم 1 0 الذات أصلا و لامحالة يكون نلك الذات ضروريمة السلب 
عن ذلك الشىء فلا جل ذلك لايصح أن يسلب ‏ ج ‏ عن كل مايوصف ‏ بب - بالوجود 
بل عن بعضه ء دأمما عن كله فيما يشمل الوجود و الضرورةوهو العرني العام . واعلم 
أن العرفي” العام بصدقمع) احتمالات كثيرة ككون الجهةضرودية في الكل ؛ أودائمةفي 
الكل أووجود,. 0 ,ةي الكل ؛ أوضرد ديفي البعض ودائمة في البعضٍ :1 أوضرودية 
في اليعض و 1 3 4 في البعمن أو دائيةيالبعض و وجود, ةف البعين » أدضرور, ةو 
دائمة و وجودية معا فيال بعاض » وهذا العرفي العام بصدق معأدبعة احتمالاتمنها 

أن تكون وجودية فيال لكل أو ف البعض ولايصدق معباقيها .وما على الوجه 


وهذا المكس يجو زأن يكون كالاصل فا ا ع ا من الا بيش أسود مادام أنيض كذلك لاشىه 
من الاسود أبيض مادام أسود » وكما أنه لاشى. هن| لحجر بحيوان مادام موجودا لاشىء من احيوان 
بحجر مادام موجوداً ذحكم الاصل 5<كم المكس . هذا كلامه ولا يشفى على ال.تأمل أن معنى هذا 
الكلام أنالسالبة العلية اذا كانت دائمة أوعرفية عامة تلمكس ©نفسها فى |اجهة فاذا كانت عرفية 
خاصة لم :نمكس كنفسها فى الجبة نعدم الانعكاس كالاصل حيث السألية خاصة » والانعكاس حيث 
السالبة داكمة أو عرفية ؛ فلم يقلى ان عكس العرفية الخاصة يجوز أن يكون كالاصل على مائقله 
المصنف نعم الغرض لايغتاف ليان قول الشيخ على هذا أيضا يدل على أن |أعرفية الخاصة لم تتمكس 
الا عرفيا عاما , وقالضاح البيصائر : العرفيه الخاصة تتكس كنف ها فا نه لولم يصدق | عر فى المقيد 
باللادوام صدق دائما و ياعكس الى نفسه وقدكان لاداكما هذا خلف مثلا اذا صدق لاشىء هن ٠‏ ج- 
ب - مادام ج الادائما صدق لاشىء من - ب ج ‏ مادام - ب لا دائما والالصدق لاشىء 
من - ب اج - ماوام ‏ ب - لادائما و ينكس | لى لاشىء من - ج ‏ ب - مادام اج ل دائماوتدكان 
لادائما هذا خلف , وفيه نظر لانالعكس مقيد باللادوام فى الكل وهو موجبة كلية مطلقة عامة 
فمتى لم يصدق يصدق نقيضها وهىساابة جزئية دائمة وهولايقبل العكس فاالازم لاشى. من ب ب ل 
داج مادام - ب دائما فى البءض وهولم ينمكس الى لاشىء. من ج - ب - مادام اج - داكا 


وتقرير ثانى الوجوين -7015- 


الثانى من الوجهين الآخرين فتقريره أن تقول : قولنالاشىء منجيمات الزمانالفلانى 
- بب - في ذلك الزمان يتكعس إلى قولنا لاشىء من ب - بج فيذلك الزمان لاأن 
يشترط في ب - أن يكون موجوداً في ذلك الزمانفا نهد بمالايكونلشىء مسا يوصف 
به وحود حينئن كما ذكرنا لا فيه بمالك الك وقر ذهب يل ندعى صدقحكم 
العكس فى ذلكالزمان نبيته بأنهلولم يكنذلك حقا لكان بعض ‏ ب ج - فى ذلك 
الزمان فبالا فترا ضيكونبعءض ‏ ج ‏ ب - فى ذلك الزمان وقد كان لاشى: من جيمات 
ذلك الزمان ‏ بب ‏ هذا خلف . والكلامعلىتناقصاللطلقات بهذاالوجه قدمر فلاوجه 
لاعادته . 


قوله : 
( وأمًا الحجة المحدثة التي لهم منطريق المباينةالْتتيا حدئت من بعد المعآم الأول 
فلا يحتاج إلى أن نذكرها فا ها دإن أءجب بها عالم هزد دة وقد يسناحالها فى كتاب 
الشفاء )*# 

أقول : الحجة المحدثة الّتى أشرنا إليها أنها أحدئت يعدالاعتراض على الحجة 
الاولى وقك انيتا 'السكم "الفاضل أبو قمر وهى انيت قالوا ع هيار دالبب 


وقال من تأخر ءنه زمانا : إنه لاينمكس الاعر فياعاما لصورة البعض فقال آخر : يجب أن يكون 
البعض عر فيأ خاصاً لتلايازم ما أورده صاحب البصاير فانه لولم يصدؤفى| لعكس اللادوام فى اليعض 
صدق الدوام فىالكل ويزمكس الى دوام الاصل فاماافترفق الاقوالومحصلباقولان] حده.| الا نمكاس 
الى العرف المام »؛ ثانيها الانمكاس فى|لجبة كنفسه فىالجهة أراد الشارح أن يجمع بين القولين . 
فقال : لاخفاء فى أنه لايمكن فىالمكس حفظ كمية الاصلى وحفط جهته مما لان اللادوام لاينعكس 
كنفسه فلايبقى الا أن يحافظ على الكمية أو على الجبة فان حوفظ علىالكمية لم ينمكس الاعرفيا 
عاما » وأن حوفظ على الجبة لم ينعكس الاعر فيا خاصاجزئيا ذبهيهنا ثلثه أمور : الاول أنها يتمكس 
فى الجبة ٠‏ ألثانى أن المعكس يدفظ الجبة جزئيا ٠‏ ألءالت أنه لايحفظ الجبة كلما لاحتمال أن 
لايصدق العلى فى |لعكس الاعام] وأشار الى الاول بقوله < أما الانمكاس فلان الاصل يقتضى > 
وهو ظاهر ؛ والى الثانى بقوله < وأما انحفاظ الجبة فى البعض »> وتقر بره أن ذات ‏ ج - ليس 
ج - بالفءل والالكان - ج دائماأ فليس ‏ ب دائما وقد كان لادائ.ا هذا خلف و ذات ‏ ج- 
ب - فى بعض أوقات كونه ليس - ج والالكان ليس ب - فى جميم أوقات كونه اليس - ج - 
وهو ليس ب - ف ىجميع أوقات كونه ليس ج - فيتون ليس - ب - داىا وقدكان لادائمأ و 


اك الحجدة المحدئة و الإشكال عليه بعدم الا, نجاح 


ومبائنالمبائنمبائن ‏ فب - أيضاهباين- لج فلاشىءمن ‏ ب ج -واستدركالفاضل 
الشارح على هذه الأ لفاظ بأن قال : قد يكون مبائن المبائن هو الشىء نفسه فلايجب 
أن يكون مائنا و ذلك لا ننه إذا جعل المبائن ‏ لب - هو ج ‏ فالمبائنله قد يكون 
ب - فقد يكون غيره وقد كان فى قولهم هباين المباين المضاف بفتح الياء على أنه 
اسم المفعول والمضاف إليه بكسر الياء على أنه اسم الفاعل , والفاضل الشارح ظتهما 
بالكسر سبوا فاعترض عليهم بما ذكره » ووجبه ازورار هذه الحجنة ماذكرهالشيخني 
الشفاء دهو أن المبائنةتقع بالا شتراك على معانمختلفةكالتي بالإمكان » والّتي بالحد» 
والتى بالسلب » والمراد منها هيهنا الّتى بالسلب ؛ فيرجع قولهم ‏ ج - مباين ‏ لب 
إلى أنّه قد يسلب عنه - ب » دقولهم هباينالمباينمباين إلى أن ماسلبعنه شىه فيجب 
أن يكون مسلوباً عنذلكالشىء وهذا هو المطلوب نفسه مأخوذاً في بيانه . 
قوله : 

( وأا الكليسة الموجبة فا نيا لايجب أن ينعكس كليّة فربماكان المحمول أعم من 
الموضوع » دلايجب أيضاً أنينعكس مطلقة صرفة بلاضرددة فا ننه دبما كان المحمول 


اذا صدتق على ذات ‏ ج - أنه ب - وليس - ج - ويصدق عليه أنه - ج ‏ فبعض - ب - ليس -ج 
مادام ب لا وائها و هو المطلوب . و اعلم أن هذا العكس انما يتبين بثلاث مقدمات و هى 
أن هيبنا ذاتا وهى ‏ ج ‏ و. ب بحكم لادوام الاصل و ليس - ج - مادام ب لانها ليس 
ب مادام ج -فليس_ب مادام _ج و الا لكان ج ‏ فى بعض أوقاتكونه ب فب 
فى بءعض أورقات كونه اج وقد كان ايس - ب - فى ميم أوقات كونه ‏ ج : هذا خلف » واذا 
صدق على ناكالذات أنها ‏ ب وليس اج مادام ب وحينئذ بالفعل صدق بعض -ب- 
ليس ج - مادام ب لاداىا و هو الم.طاوب ٠»‏ وعند هذا ظبر أن المقدمتين اللتين ذكرهما 
الشارح وهوأن ذات ‏ ج- ليس ج- لانه ‏ ب ب فى يعض أوقات كوئه ليس اج لادخل 
لهما فى اثيات الم.طلوب » وقد ذكر مالاينبغى وترك ماينبغى . والى الثالت أشار بقوله < وأما 
احتمال العموم > [ى وأما إحتمال أن يكون العكس الكلىعر فيأ عاما لاخاصاً فلان - ب محهمول 
علىالذات الموصوفة بج حملا ايجابيا بحكم لادوام الاصل » واللحمول يحتمل أن يكون أعم من 
الاوضوع فاذا كانت ب أعم من سج كان هناك ذات يصدق عليه ب - ويكون- ج- 
مسلوبا عنه دائما فلا يصدقلاشىء من -ب -ح - ماوام _ ب - لا د | كمامئلا! لسا كن فى المثال| لمضر وب 
لمكا نأعممن ا لكاتب فان منذوات الساكن مايسلب عنه الكاتب دائما فلم يصدق لاشىء منالساكن 
بكاتب مادام ساكنا لادائماً وفىقوله د يكون شىء ماآخر يوصف بب ولايحمل عليه تلك الذات 


و القول في انعكاس اللوجبة الكلية -6 70 


غير ضرودى” للموضوع واللوضوع ضرودى للمحمولمئ ل التنفس لذىالرية منالحيوان 
فا نه وجودى ليس بدائم اللزوم ولكذ.ه ضرودى لهالحيوازذهالريةفا ن" كل متنة.س 
فا نه بالضردرة حيوانذودية بل إنما ينعكس اللطلقة مطلقة عامة يحتمل|اضرودية 
لكن الكلية الموجبة يصح عكسها جزئياً موجباً لاحالة فا نه إذا كان كل ج - 
ب - كان لنا أن نجد شيئاً معيناً هو ج ‏ وب - فيكون ذلكالجيم ‏ ب - وذلك 
الباء -ج وكذلك الجزئية اللوجية تنعكس مثلنفسها )2 

أقول : الموجية الكلية من المطلقات (') لاننمسكس كلياً لاحتمال أن يكوك 
المحمول أعم هنالموضوع » ولا مطلقة خالية عن الضرددة لاحتمال أن يكونالموضوع 
رونا للمحمول سواء كان اللحمول ضروديا لهأوغءرضرورى بل تكس 
للا,فتراض ومطلقة عامة لأن موضوع الموجبة إندما يكون نابتا على الوجهالمذكور 
والا يجاب المطلق يقتضى ثبوت المحمؤل لذات الموضوع بالفعل ففى العكس يصير تلك 
الذات موضوعة مع المحمول وتصير جهة الأصل جبة .لحموله الُذى صار موضوعاً في 


أصلا ولامحالة :كون تلك الذات ضرودية السلب عن ذلك الشىء > مساهلة لان الذات لايعتبر فى 
العمل بلالمحمولهومفبوم ‏ ج ‏ فالواج بأن يقال : فيكون شىء ما آخر يوصف بيب ولا يمل عليه 
ب ج ‏ أصلافيكون حينئذ ضرورى السلب عن ذلك لشىء» ثمفرق بينالعر فى المام| لكلى و بينالعرفى 
الغاص الكلى الذى هو العكس فان ااعر فى العام مطلقا يصدق ملم الاحتمالات التسعة المذكورة » 
وأما العرفى الذى هوالاصل فلايصدق الامع الاحتمالاتالاد بع ولايصدق إذاكانت دائيه فىالكل 
أو ضرورية فىالكل أو دائمة فى|ابعض أو ضرورية فىالبءض لوجوب اللادوام فى اليءض » وأما 
على الوجه الثانى من الرأيين الاخرين فتقريره أن يقال لاشى. من جيمات الزمانالفلانى بسفى 
ذاك ١ازمان‏ ينعكس الى شى. من ب - ج - فىذلكالزماناذالم يقيد الموضوعفى العكس بالزمان 
الذى قيد به موضوع الاصل فانه لوقيد به لم ينمعكس على مامثل فيه بالك ألف وقر . وفيه نظر 
لان الزمان المعين ان لم يعتبر فى جانب |أسمل لم ينمكس أصلا » وان اعتير فى جا:بي| لحمل يتمكس 
ولاا-تياج الى اعتبار الزمان فىجا ن بالوضم . م 

)١(‏ قوله < الموجبه الكليه منالم.طللمقات © الموجية المطلقة العامة الكلية لاتنعكس كلية 
ولامطاقة ولاضرورية بلل جزكية ومطلقة عامة لان عقد| لوضع فى الاصل بالفعل وعقد الحمل ايضا 
بالفءمل فاذا بدانا عقد |اوضم بعقد الحمل صار جهة الوضع جبهة [اعملل و,المكس فيصدق العكس 
مطلقة عامة وزعم الامام أنها تنمكس ممكنة لان الضرورى أخص من المطلقة وهى تنمكس ممكنة 
اذا كان انمكاس الاخص الىال..كنة فالاعم بطر يق الاولى وسيجرء تدقيق |احال فى ذلك . م 


-1- وأن" الموجبتين تنعكسان إلى المطلقة 
العكس بالنسبة إلى تلك الذات والجبة ال-تى كانت لوصف اللوضوع بالنسبة إليها في 
الأصل جبة العكس وكاتاهمامطلةتان فجبةالعكس أيضاًمطلقة . دماذهب إليهالفاضل 


الشادح منكونه جية العكس ممكنة بناء على أنمها كذلك فى الضرددي فليس بشىء 


و سبسجىء بيانه : 


فوله : 

كات العا ” 0ك 5 ا الي 610 
) وان كان || ى وااجزئى المأوجبان من الاطلقات التىليا من حنسها نقيضص برهن 
على ادو الك سر عور أثهلم مكرحقا أن بعص داب دج ل فلاشىء من -ب- 
ج - فلاشىء من ب ج - ب - 1 

قيل هذا القيد لافائدة فيه . قال صاحب البصائر : وذلك لان الحجبة عامة 
غير متخص.صة بالمطلقات الّتى لها من جنسها نقيضوذلك لأن جميع المطلقات الموجبه 
تكن إلى المتالقة القامة الجريدة المويهة :ولا لميدق تقتذيا وهو الخالية الذاكيه 
الكلية وتنعكس كنفسها إلى ما يضاد الأصل . وقيل فائدة هذا ااتخصيص هى أن" 


)١(‏ قوله < وإنكان الكلى والجزئىالوجبان من ال.طلقات التى من جنسها نقيض »> أى أو 
كانت المطلقة الموجبة عرفية أمكن بيان |نسكاسها منطريق نقيض العكس فانها ينمكس الىموجية 
جزكية حينية والا لصدن نقيضها سالبة كلية عرفية عامة وينمكس الى ما يناقض الاصل أويضاده »: 
والوجه فى فائدة القيد وان كان الطاريق مشتر كا ببن ما اذا كانت القضية عرفية وما اذا كانت 
مطلقة عامة أنه لوبين إنمكاس الموجية المطلقة بانمكاس السالية الدائمة كنفسها فان كان بيان 
انمكاس الساليبة الدائمة بانءكاس الموجية المطلقة لزم الدور ؛ وان كان بطريق آخركالافتراض 
أو الغلف لزم سوءالتركيب لان انمكاسالسالبة الدائمة لم يبين بعد وهذا بخلاف الموجبة العرفية 
فانه لما سبق أن السالبة العرفية تتمكس عنفسها فلوبين!نمكاس الموجيه العر فيه لميازم الدورو 
لا سوء التركيب لعن يمكن أن يقال فعلى هذا إنءكاس السالبة الدائمة أيضا تبين إذ عند الشبخ 
ان السالية الدائمة مطابقة للسالية العرفيه و حيث بين انعكاس السالية العرفية كان |نمكاس 
السالبة الداكمة أيضا بينا فاو بين نعكاس الموجبة المطلقة اميازم أحد الإامرين . واعلم أن لغاف 
لايفيد العام بجهة العكس لان الخلف مينى على أخذ نقوض ال.طلوب المعين أى الخلف مبنى على 
أخذ المطلوب ونفيه وغاية مافى انتفاء نقيض الطاوب صدق اللطاوب فمو لايدل الاءلى صدقٌ 
قضية مع الاصل بطر يق الازوم أما أنه يفيد :عيين المطلوب أى أن تلك القضية عكسه فلا لان 
المعتبر فىالمكس أخص القضايا اللازمة بطريق ااتبديل فكما أن الخاف يفيد صدق المكس الذى 
هو أخص كذلك يفيد العلم بما يصدى مع العكس من لوازمه وان كان أعممنه . م 


العامة الجزئيءة الطلوحية 5 


انعكاس السالبة الدائمة يبن بانعكاس الموجيةااجزئة اللطلقةفيازم الدور . وجيب 
عنه بأنّه يمكن أن يبن انعكاس اللوجبة الجزئيئة بالافتراض حتى لايكون دوراً. و 
أقول : الوجه في فائدة هذا القيد أن" الشيخلم يبي.ن انعكاس المطلقات بانعكاس السالبة 
الداكمة الذي لم يبن بعد اءتراذاً إما من الدور أو من سوء الترتيب لكن نا كان 
نقيض المكس الذي يداعي صحءته سالية دائمة كليّة وكان عنده أنها تطابق السالبة 
العرفية على ها ذهب إايه في باب التناقض و قد ب ن أن السااية العرفيسة تنعكس 
كنفسها فا ذنكانعكسيا ضدأ ونقيضاً الأصل بحسب ما ذهب إليه وام يكن الكلام 
ا على ما بعده. واعلم أن الخلف لايفيد العام بجهة العكس على التعيين لاتدميتي” 
على نقيض المطلوب المعي.ن فكيف يفيد تعنين المطلوب بل يفيد العلم بما يصدق مع 
المكس من لوازمه وإن كان أعم" منه» واعتبر هذا الخلف فاين4 يطرد مع دعوى 
الإمكان العام للعكس اطراده مع الااطلاق . أقول : الاطلقات العرفي.ةتنعكسمطلفة 
عامة وصفية 3 مر والعرفيءة الوجودية لان وجودية يا وذالك لا نا اذا 
قلنا كل" ج - لا ب دائما بل مادام ج ‏ حكمنا بأن كل ما يودف بج فا نه 
يوصف بب لادائما وذالك لان دوام الا تنصاف بج المستلزم لب يِةتضى دوام الا تتصاف 
بب هذا خاف فا ذن بعض - ب الذي هو ج - إندما يوصف بج لادائما بل يبعض 
أوقات ا:.صافه يب فالعكس مطلق بحسب الوصف وجودي بحسب الذات وهذدفائدة 
لا يعطى أمثالها الخلف ابتداء بل إنسما يعطيها اللدينة وادلك لم يتنه لها المعتمدون 
إن الخلف وأمنا بعد التنبية فقد يمكن أن بدن بالخلف . 

قوله : 

2( وأما الجزئيءة الساابة فلاعكس ايا فا نه يمكن أن لايكون كل ج ‏ 
دياق ككون كل ب ميزه فلي لقن كل عا عند هال أن البذق هق اس لدسن 
بعض الناس بضحاك بالفعل و ليس يمكن أن لا يكون شيء مما هو ضحناك بالفعل 
إنسانا )8 

يربد أن السالبة الجزئيئة المطلقة دبما مكون صادقة وعكسها إِنّما يصدق 


0000 وأن السالبة الجزئيّة المطلقة 


موجبة كليسة ضرودية لاسالبة جزئية ويمشّل بصدق قولنا ليس بعص الناس ضاحكا 
مع صدق قوانا كل" ضاحك بالضرودة إنسان وامتناع أن يصدق معه نقيضه الذي هو 
السالبة الجزئيّة فا ذن هي غير منعمكسة . وقد ذكر أثيرالدين المفضل الآ بهرى وغيره: 
أن السالبة الجز'ية إذا كانت عرفية وجؤدية فا نها تنعكس كنفسها و ذلك إذا قلنا 
ليس بعض ‏ ج ‏ ب - مادام ج ‏ لادائما حكمنا باتنصاف شيء ها بضفتى ‏ ج ‏ وسب- 
المتعاندين في وقتين +تلفين فا ذن بعض ها يوصف بب يسلب عنه ‏ ج ‏ مادام موصوفاً 
بب لادائما . 
8( إشارة )2 إلى عكس الضروديات ' 
#( وأما السالبة الكلية الضرددية فانسها تنمكس مثل نفسهافا نه إذا كان 
بالضرودة ‏ ب - مسلوباً عن كل اج - ثم أمكن أناتوكة بعص - ب ج - و فرص 
ذلك العكسعكس ذلك فكان بعض ‏ ج ‏ ب علىمةتضى الا طلاق الذي يعم الضرودي 
وغيره وهذا لايصدقألبدّة مع السلب الضرودي بل صدقه معدعال فما أدذى إليهمحال 
ولك أن تبن ذلك بالا فتراض 7( فيجعل ذلك البعض د فتجد بعض ما هو ج- 
قد صار ‏ ب )ث8 ظ 
أداد البيان بالخلف فأخن نقيض المطلوب وكان موجبة جزئية ممكنة عامة و 
هو معنى قوله * ثم أمكن أن يوجد بعض - ب- ج>» وكان انعكاسها نما لم يتبيسن بعد 
فلم يبن الكلام عليها بل فرضها مطلقة و هو معنى قوله «وفرضض ذلك» وإنما 
كان له ذلك لآأن هذا الممكن هو ما لايلزم عن فرض وجوده محال ثم عكسالمطلقة 
عا هاة ايكيا فق قل اه كك «وطالقة :هامة انين الاامل عسي الكقية 
والكمية شاد ها يقبي الندرة بن اها من ا لامكدات العامة ها كافش الا معتل 
)١(‏ قوله < ولك أن تين ذلك بالافتراض > وفيه نظرلانالافتراض إما بعدفرض نقيضالعكس 
مطلقة فلايكون طريةا[ خرغير ماذكره اولا لانه هو طريق نقيض العكس بلافرق و إما قبل فرض 
نقيض المكس مطلقه فالافتراض لايعطى الابعص ‏ ج ‏ بالامكان ‏ ب وهو فرضلايناقص لاشىء 


من ج - بالفعل _ ب - اجواز أن يكون الشىء. مسلوبا عن كل أفراد الاخص ثابتا لبعض أفراد 
الاءعم م 


- ١7  تاراشالا شرح‎ ١ج‎ 


لاعكس لهاو تحقيق عكس الكليتينالسالية الضرورية وموجيتها  1١95-‏ 


مطلقاً فلزم الخلف وهو معنى قو[ه « بلصدقه معه محال » : ثم دجع إلى المطلوب وقال 
فلم يكن ما فرضناه ممكنا ممكن لأ :نه أدى إلى محال والمؤدي إلى المحال محال وهو 
اللراد منقوله «فما أدى” اليه عمال 2 وقدتم كلامه م إئنة ذكرآن بان انعكاس اللموجية 
الجزئية 2 اي بالا,فتراض لثلايذهب الوهم إلى تخيل دور 
قوله : 
*( والكلية اللوجية الضرودية نين على به جزئية موجبة لا بين بن منحكم 
المطلق العام لك لايجبأن ينعكس ضرودية ف نه يمكنأن يكون عكس الضرودي” 
ممكنا فانه يمكن أن يكون معي قات شرو له ب - كلا نسان غير 
ضرودي له ج ‏ كالضحماك . ومن قال غير هذا وأنشأ يحتال فيه فلاتصد قه فعكسها 
إذن الا مكان الأعي. ''' والموجبة الجزئيئة الضرورية تنعك سأيضاً جزئية على ذلك 
القياس )8 
امنطقيين ذهبوا إلى أنها تنعك سس كنفسها ضروديّة » والشيخ أراد أن يرد عليوم فأشاد 
أولا إلى انها عدن جزئية موجبةمطلتة عامة دمل 7 فيالمأطلقات ( م شتغل 
)١(‏ قوله < فعكسبا إذن الامكان الاعم © الحق أن الموجية الضرووية تنعكس ٠«عالمقة‏ وصفية 
اوجوب كون المحمول لازما لذات الموضوع وثبوت وصف الوضوع له فى الجملة فاجت.ع وصفا 
الموضوع والمس.ءول على ذات الموذضوع فى هءض الاوقات فماصدقق عليه وصف المحمول صدق عليه 
وصف الم.وضوع فى بعض أوقات ثبوت وصف الوضوع وهو المطاوب » وقد زعم أنها يتمكس 
ضرورية لانها او ا :نمكت إلى غير الضرورى ففغير الضرورى أولى بأن ينعكس إلى غير الضرورى 
فيكون الاصل وهو الضرودى غيرضرورى هذا خلف فرد الشيخعليهم بأن عكسالضرورى قديكون 
ممكئا كما فى الضحاك والانسان وإنما قال إن عكسها الامكان الاعم لان المقصود لماكان ردمذهب 
أولئك القوم زعم إمكان العكس لانه أبعد عن مطلمو بهم وأيضا صورة النقيض التى ذكرها لم يدل 
إلا على | نعكاسها ممكنة عامة وأما انمكاسها إلى ال.طلقة العامة أو الحينية فيحتاج إلى بيان آخر 
فاقتصر على الامكان إذ فى ذلك كفاية . قال'الامام : ذكر فى|لشفاء. أنالمكس مطلقة عامة والحق 
ما فى هذا الكتاب لان العمكس قد يكون ضروريا وقد يكون ممكنا لميدخل فى الوجود أصلا مثل 


أن لا يكون بءض الناس كاتيامدة وجوده والمشترك دين الضرورى والممكن الخاص والممكن العام 
لاالمطلقة العامة وفى جوابه مناقغة . م 


اك إشادةإلىعكس الملمكنات وأن العكس لها 


فيالرد ققال : « ولايجب أن تنعكس ضروديّة» وبيدسه بمثال الا نسان والضاحك, ثم 
قال » « ومن قال غير هذا وأنشاء يحتال فيه فلاتصدقه » أى يحتال لبيان أن العكس 
ضروري وهو أنهم يقولون ذلك العكس إما ان يكون ضرودياً كا لاص لأولايكون 
فا نكانفهوالمطلوب , وإ لافلينمكس العكسمرة آخرىإلىغيرضروري لأ نالضروري” 
لما انعكس إلى غي رالضرودي فغير الضرودي أولى بأنينمكس إإيه وغيرالضرودى يضاد 
الأصل وذلك خلف . وهذا غير صحيح لآ ذه مبتى على أن عكس غير الضرددي غير 
ضرودي ذهو ليس ببين بل الضرودي دغيرالضرودي ينعكسان إل ىكل واحدمنهماء 
ثم" دجع الشيخ إلى إنتاجا مطلوبالّذيهو بطالمذهبهم فقال : « فعكسها إذنالا مكان 
الأعم » أى الشامل للضرورة و اللاضردرة وإنما قال ذلك لأن" المطلوب .ما كان هو 
الرد على من زعم أنه ضرورى" وكان اليرهان عليه أنه يمكن أن يكون ا غير 
ضرودي في بعض اللواد فالواجب أن بوددفي النتيجة مايشمليما معأ لامايثيت ببرهان 
آخر إذلوكان قال إنْه الا طلاق العام لكانت النتيجة غير ما اقتضاه ببرهانه وليس قوله 
إننه الإمكان الأعم بمناف لكونه أخص منه في نفسالأ مر على ما صرح به في سائر 
كتة ةوقا تك بدالفاضل الشارح فياحتمال أن يكون العكس ممكنا ‏ وهو قوله 
إن العكس قد يكون مكنا لايدخل في الوجود كما لو فرض أن الا نسان لايصير 
كاتبا فهمدّة وجوده . فضعيف ؛ وذلك لأ نه ينا في الأصل فارن” الأصل يقتضى ثبوت 
الكاتب الّذى 1 ثيت لدالا نسانينةبالضرودفا ن الكاتب مالم يكن ثابتاً لإيكون إنساناً 
وكما نبت وثبت أنه إنسان ثيت أنه حاصل ايضا لا هو الآ نسان . 

قوله : 
8 والسالبة الجزئيئة لاتنمكس طا علمت» ومثاله بالضرودة ليس كل حيوانإنساناً 
م كل إننان عران لبس ليس كل | تان سيرات )د 

وذلك ظاهر . 

5 إشارة )* إلى عكس الممكنات . 

#(أمًا القضايا ا ممكنةفليس يجب لهاعكس في السلب فإ نّه ليس إذا 1 يمتنع 


ل الملن لاهن وق الا بان بدت -511- 

بل أمكن أن يكون لاشي. منالناس يكتب يجب أن يمكن ولا يمتنع أنلايكو نأحد 
من يكتب إنساناً أوبعض من يكتبإنساناً وكذلك هذا المثال يبي ن الحال في الممكن 
الأخص والخاص” فان” الشىء قد يجوز أن ينفى عن شيء و ذلك الشيء لا جوز أن 
ينفى عنه شيه لانه موضوعه الخاص الّذى لايغرض إلا لهىء وأما يالا يجاب فيجب 
لها عكس دلكن ليس يجب أن يكونفيالممكن الخاص مثل نفسه . ولانسمع إلىقول 
هن يقول إن الشيء إذا كان ممكنا غير ضرودي للوضوعه فاان موضوعه يكو نكذلك ‏ 
وتأمل المتحرأك بالا رادةكيف هومنا مكنات للحيوان وكيف الحيوان ضرودى له 
ولا تلتفت إلى تكلفات قوم '' فيه بل كل أصناف الا مكان ينعكس في الا يجاب 
بالامكان الاعم فأنّه إذا كان كل" ج - ب - أو بعض ‏ ج ‏ ب - بالامكان 
فبعض ‏ ب ج - بالإ,مكان الأعم” وإلا فلس يمكن أن يكون شيء من ب ج - 
فبالضردرة على ماعلمت لاشيء من ب - ج - فبالضردرة لاشيء من - ج - ب هذا 
خلف . وربما قال قائل ما بالكم لانعكسون السالية الممكنة الخاصة وقونها قوة 
الوجبة +فتقول: إن السيبافى ذلك انها اعت المويهية | نما سك الى موكية امن 
باب الا مكانالأعم فلاتحفظ الكيفيسة ولوكان يلزم عكسوامنالممكن الخا ص لأ مكن 
أن يُقلب هنالا يجاب إلى السلب فتعود الكيفيّة في العكس لكن ذلك غير واجب . 
دقوم يدعون للسلب الجزئي الممكن عكساً بسبب انعكاس الموجب الجزئى الذي في 
قو ته وحسبانهم أن ذلك يكون خاصاً أيضأويعود إلى السلب فظشهم باطل قدتتحقنقه 


)١(‏ قوله دولا تلتفت إلى تكلفات قوم» قالوا يصدق كل حيوان فهو نائم من جبة أنه نائم 
بالامكان وينمكس إلى قولنا بعض الناعم من جهة أنه نائم حيوان بالامكان لان حيوانية النائم من 
جهة ماهوناءم ح<تى يكون ضرورية له . وجوابه أن قيدمن جبة ماهو ناكم فى لعكس اما أن يعتبر 
بحيث يكون جزء| من المد.ول فلايكون القضية عكسها لانه فى الاصلل قدا لمحدول ؛ وإما أن يعتبر 
بحيث يكون جزء| من الء.وضوع فلا نسلمم صدق المكس لان النائم من جبة ماهونائم ليس الانائما 
لا حيوانا ولاغيره و هو ضعيف أما أولافلانلنائم من جبة ماهو نائم إذا حمل فىالاصل على كل 
حيوان فلا يدمن صحة جمله و صفا عنوانياليبءعض الحيوان ضرورة أن مايحمل بالا.يجاب على شى٠‏ 
يوصف به , وأما ثانيا فلان النائم من جبة أنه ناكم ناكم و كل ناكم حيوان فالناكم من جهة أنه نائم 
حيوان فسقط اللنع . والحق ف ىالجواب أنا لاسلمصدق قولنا بعض النائم منجهة أنه نائم حيوان 
بالامكان الخاص بل بالضرورة .م 


11١1‏ - االنبجالسادس في ببان 


مما سمعته » ومن هذا المثال قولنا يمكن أن يكون بءض الناس ليس بشحاك ولاتقول 
يمكن أن يكون بعض ماهو ضحناك ليس بم نسان )© 

قوله : «ولانلتفتإلى تكلّفاتقوم فيه»يريدبهقولبعض الفضلاء فيبيانأن الممكن 
الخاص ينعكس كنفسه وهو أنا إذا قلنا كل حيوان يمكن أن يكون نائماً منجبة 
ماهو نائم فبعض ما هو نائم فهو من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيواناً أن 
حيوانيته ليست له من جبة ماهونائم حدى يكون له ضرددية من تلك الجهة . ورد 
ظ الشيخ بأنه مغالطة أما أولا فلان قوله من جهة ما هو نائم اهرما عن المحفرل 
فيالأصل والعكس بميعا » وكان يجب أن يجعل جزءاً منالموضوع في العكس و يصير 
العكس فبعص ماهو نائم من جهة ماهو نائم يمكن أن يكون حيواناً وحينئذ يكون 
كذبه ظاهراً ؛ لأن النائ من جية ماهو نائم لايكون حيواناً ولاشيء آخر غير النائم. 
وأمما ثانياً فلان” هذا المثال وإن كان حقاً فهو لايفيد المطلوي ؛ 0 2000 
في مادة و احدة لايقتضى انعكاسهامطلقاً ؛ بلعدمانعكاسها فيهمادة , ِقَتضْى عدم انعكاسها 
مطلقاً . و قوله « و دبما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السالبة ا ممكنة الخاصة » 
إشادة إلى مذهب بعض القدماء فا نيم حكموا بأنها تنعكس جزئية لا نما في قوة 
موجبتها دهىمنعكسة موجبة ممكنةجزئيةو إذما حكمنا بأنها لاننعكس إلى ذلك 
لأن العكس يجب أن يكون بشرط بقاء الكيفيسة على ما وقق عليه الاصطلاح. ولعل” 
القائلين إننما ذهبوا إلى ذلك بظنهم أن عكسهافيقوة سالبة ممكنة جزئيةوقد غلطوا 
فيه لآن الموجبة ال ممكنة الخاصة لانتمكس ممكنة خاصة بل عامة أبست موجيتيا 
فيقوة ساابتها قوله « دقوميد عون للسلب الممكن الجزئي عكسا » إشادة أيضاً إلى 
بعض مذاهبهم . وباقى الفصل غنى عن الشرح . 

8 النبج السادس )5 

8( إشادة إلى القضايا من جبة مايصدق بيا أو نحوه)# 

أقول : لمسافرغ عن بيان لآ حوال الصوريية للقضاياشرع في بيان أحوالها اطاديسة 
فا نهما يشتر كان في أن" البحث عنهما هن حيث يتعلق بالقضايا المفردة متقد م على 


أصناف القضايا من جبة امو اد 1ك 


البحث عن صّود الاقوال المتألّفة عن القضايا و مواد ها فقوله «من جية ما يصدق 
بها" عبارة عن حال مواد ها. وقوله « أو نحوه » أيمنجهة ماتخيل فاإن التخيل 
يشبه التصديق هر حيث! تهأيضاًانفعال ماللنف ستحدثهاالقضيّة . 
قوله : 
8( أصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين ومن يجرى مجراهم أدبعة : مسلّمات» 
ومطنونات وما معها » دمشييات بغيرها » ومخيلات)2 
أقول : يريد بمن يجرى مجر القايسينمستعملى الإ ستقراءات والتمثيلات » ودجه 
الحصر أن القضة إما أنتقتضى دنا 6ش أونأ ثيرأغير التصديق أولا يقتضى أحدهماء 
والأول إما أن يقتضى تصديقاً جازماً » أو غيرجاذم » والجازم إما أن يكون لسبب » 
أو طايشبه السبب » وما يكون لسبب فبو المسلمات » وما يكون لا يشبه السبب فهو 
المشبهات بغيرها , دغير الجازم هو المظنونات » وما معيا هوا مشهودات في بادى»الرأى 
والمقبولات منوجه » ومايقتضىتائيراً غيرالتصديق فهوا مخيّلات » وما لايقتضى تصديقاً . 
ولاتأثيراً فلانستعمل لعدمالفائدة . . [ 
قوله : 
8( والمسلّمات إما معتقدات وإما مأخوذات)* 
وذلك لأن' الشيب إمما أن كو ن من تلقاء نفس لسن ق أومنخادج 1 
قوله : 
8( والمعتقدات أصنافها ثلائة الواجب قبولها » والمشبودات » والوهميات )#2 
وذلك لأن الحكم إمّا أن يعتبر فيه المطابقة للخادج » أولا فإن اعتبر وكان 
مطابقا قطعا فهو الواجب قبولها » وإلَا فهو الوهميّات , وإن لايعتبرفهوالمشهودات . 
قولة : 
8( والواجب قبولها أو لات » ومشاهدات » وهجر بات و مامعها من الحدسيّات 
والمتواترات » وقضايا قباساتها معها )#2 
وذلك لأن العقل إِمنا أن لايحتاج '') فيه إلى شيء غير تصور طرفي الحكم , 
)١(‏ قوله ج وذلك لان العقل اما أن لايحتاج» القضايا إما أنيكون تصور أطرافها كافيا فى 


-1514- أمقاق القتظا نا وهنا | لماك لتر رف 


أو يحتاج , والا دل هو الأد لينات » دالثاني لايخلو ما أن يحتاج إلى ها ينضم إليه 
ديعينه على الحكم أو ينضم إلى المحكوم عليه أو إليهما معا »دالاو لهوامشاهدات. 
دالثاني لايخلوإ ما أنيكونتحصيلذلكالشيءبالا كتساب » أولايكون » ومابالا كتساب 
إما أن يكون بالسهولة » أولا بالسهولة , والأول هو الحد سيات » والثاني ليسمن 
ا ميادىءيل هو العلوم ا مكتسبة » وما ليس بالا كتساب فهو القضايا التي قياساتها هعبا 
وما يحتاج فييما إلى كلييما فاما أن يكون من شأنه أن يحصل بالاحساس وهو 
المتواترات ٠‏ وإماأن لايكون وهو المجر بات فهذه ستة أقسام . وظاهر كلام الشيخ 
يقتضى أنه جعلها أدبعة أقسام أحدها مالايحتاج فيه العقل إلى شىء غير تصور طرفى 
الحكم وهو الآد ليسات» دثانيها مايستعان فيه بالحواس وهو المشاهدات» دثالئها 
مايحتاجفيه لىغيرتصوًرالطرفين » وهوإه-اخفى وهوا لجر بات ومامعيا منالحدسيات 
والمتواترات » وإما ظاهر غير مكتسب وهوالقضايا التي قياساتها معها » وأم.ا الظاهر 
المكتسب فليس يمع فيالمبادىء . واعلم أن هذهالتقسيمات ليشت بذاتينة فابن الأقسام 
قد تتداخل باعتبارات كما سيجيه بيانه ولذلك جعلها الشيخخ أصنافاً لا أنواعاً . 
قوله : : 

*( فلنيد. بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذهالجملة فأما الأو لينات فهى 

القضايا الّتى يوجبها العقلالصريح لذاتهولعزيزتهلالسببمن الا سبابالخارجةعنه فا نه 
حكم العقل » أولا فان كان كافيا فهى الاوليات و إن لميكن فاما أن لايحتاج إلى أمر ينضم إلى 
العقل ويعينه إلى |احكم » أويحتاج إلى أمر ينضم إلى المحكوم عليه » أو الى القضية ٠‏ أو يحتاج 
اليبما معا وانما فسرنا المحكوم عليه بالقضية فلانه لولا ذلك لم تمنحصرالقسمة لجواز احتياجهاالى 
أمر ينضم إليها الممكن ما يذضم الى العقل و هو الاحساس » و |اثانى وهو مايحتاج الى ما ينضم 
الى القضية فلا شكأن ماينضم الى القضية يكون له دخل فى تحقق الحكم يكون ميادى ناكا لقضية 
فلا يخلوا ما أن يكون مبادى القضايا لازمة لبا أوغير لازمة فان كانت لازمة فهى قضايا قياساتها 
معها فانها قضاياءتى تصور أطرافها يحصل عند العقل قياس مر تبمنتج لهاو انكانت غير لازمة فلا يخلو 
إما أنيكون حصول تلك المبادى بسهولة أو بصعوبة فا نكان حصول|لمبادى بسهولة فبى | لحدسيا تلان 
مباديها يقم فى العقل مرتبة وينساق الذهن منبها اليها بلا طاب واكتساب وإنكان حصول الميبادى 


تعسر فهى النظريات وليست من المبادى وفى قوله اما أن يكون تحصيل ذلك الشى. بالا كتساب 
أولا يكون مداهلة لان الحدسيات لااكتساب فيها لكن المراد ماذكر ناه و الثالث اما ان يكون 


أنحاء الواجب قبولها هن معتقداتها -116- 


كلما وقع للعقل التصور لحدودها بالكنه وقع له التصديق فلا يكون للتصديق فيه 

توقّف إلا على وقوع التصواد والفطانة للتركيب ومن هذا ماهو جِلى للكل لا'نه 
واضح تصوار الحددد » ومنها مادبما خفى وافتقر إلى تأمسل لخفاء في تصوار حدوده 
فإ نه إذا التبس التصود التبس التصديق » وهذا القسم لايتوعر على الا ذهان المشتعلة 
النافذة في التصوار )2 

أقول : الحكم الذى له علّة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته ولابجب بدون 
ذلك والحكم اليقينى” هو الواجب في نفسه الّذى لايتغيردهوالّذى يجب قبوله فكل 
حكم عراف بعلته فهو يقينى و مالايعرف بعلّته فهو ليس ييقنى سواء كان له علة أولا 
والعلّة قد يكون هىأجزاء القضيّة وقد يكوزشيئاً خارجاً عنها وهو الحكم الأو لى 
الذى يوجبه العقل الصربح لنفستصو دأجزاء القضيّة لالسبب خارج فاإن كانتأجزاء 
القضيية جلية التصود جلي.ة الارتباط فهو واضح للكل » وإن لم يكن كذلك فهو 
واضح من تكون جليّة عنده غير واضح لغيره » وإذا توف العقل فيالحكم الأو لي” 
بعدتصود الأجزاء فيو إمّا لنقصان الغريزة كما يكو لليله والصبيان» وإمًا لتدليس 
الفطرة بالعقائد المضادة للاو ليات كمايكون لبعضالعوام والجونال . 

قوله : 

8( وأمًا المشاهدات فكا محسوساتفبى الفضاياالّتى إنمااستفيدالتصديق بها منالحس' 
مثلحكمنا بوجود الشمسو كونها مضيئة وحكمنابكونالنارحارة وكقضايااعتبادية 
بمشاهدة قوى غير الحس مثل معرفتنا بأن لنا فكرة وأن انا خوقاً وغضباً وأنًا نشعر 
بذواتنا و بأفعال ذواتنا )2 

أقول : هذه ثلثة أصناف أحدها ما نجده بحواسّنا الظاهرة كالحكم بأن الناد 


حصوله بالاخبار فهى اللتواترات وفى نسغة بالاحساس والمراد احساس الس.م واما أن لايكون 
فبى المجر بات و كل منبهما تحتاج الى ماينضم الى العقل و هو إستماع الاخبار فى المتواترات و 
تكرر المشاهدة فى المجر بات والى ماينضم الى تلك القضايا وهوالقياس الخفى كما يقال لولميكن. 
كذلك لما كان دائما أوأكثريا فهذه ستة أصناف وانما قال فىالثلئة ومامعها لان الحدسيات تشبه 
الاجربات والمتواترات تشبه المشاهدات والقضايا التى قياساتها معها يشيه الاوليات . م 


11 أصناف الواجب قبولها 


حارة والثانى ها نجده رابا الباطنة وهي القضايا الا عتبارية بمشاهدة قوى غير 
ال<سّ الظاهر » الثالك مانجده بنفوسنا لا بآلاتها وه ىكشعودنا بذاتناو ,أفعال ذواتناء 

والأحكام الحسية بعيعيا جزئية فاين الحس لايفيد إلا أن هذه الناد حارة وما 
الحكم بأن كل نادحارة فحكم عقلى استفاده العقل من الاحساس بجزئسات ذلك 
الحكم ('' والوقوف على علله ويجرى مجرى ا مجر بات من وجه . 

قوله : 

8( وأمًا ال مجر بات فهى قضايا وأحكام تتبم «شاهدات هنا يتكرد فيفيد إذ كارا 
بتكرارها فيةأ كد منها عقد قوى لايشك فيه » دليس على المنطقى” أن يطلب السبب 
في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده فربما أوجبب التجربة قضَاءجزماً و ربما أوجبب 
قضاء أكثرياً ولا تخلو عنقوة ماقياسية خف ةتخالط المشاهدات » وهذ! مثل حكمنا 
بأن الضر ب بالخشبهوام » ودبماتنعقد التجربة إذا آمنت النفس كونالشيء بالا ثفاق 
وتنضاف إليه أحوال البيئة ''' فتنعقد التجربة )*# 

)١(‏ قوله «استفاده العقل من الاحساس بجزكيات ذلك الحكم »> أى اذا وقم الاحساس يثبوت 
محمول لجزئيات موضوع حصل عند العقل حكم كلى لابحسب افادة الحس ذلك لان |احسر لا يعطى 
الا أحكاما جزئية ولا سبيل له الا الى ادراك هذه النار فى هذالوقت بل الحكم الكلى انما يحصل 
الفياض كمافى | لمجر بات ولهذا قالوا وهى يجرى محر ىالمجر بات من وجه . فان قلت : الاحساسات 
الجزئية كيف تنادى الى اليقين وهى قد لانطابق |اواقم لرؤية الكبير من البعيد مهغيرا والصغير 
فى الماء كبيرا » فنقول الاحكام |احسية انمأ يتأدى الى العقد الكلى انكانت صائبة و انما تكون 
صاكبة اذا ساعد عليها |لمقل فلولا فصل العقلى و تمييزه بين ال-حق و الباطل لاختلط الصواب 
بالغاط . م 

(؟) قوله روينضاف اليه أحوال البيئة»جواب”سؤال وهو أنالوفرضنا شخصا فى بلاد الزبخ 
ولم يتكرر على حسه مولود الاأسود فهل يفيده ذلك الاعتقاد بأن كل مولود أسود أولا فان لم 
يقد فلم صار تكرير يفيده و تكر يرلا يفييده » وان أفادت كانت التجر بة خطاء وزال الوثوق بها . 
أجاب بأن! لتجر بة اذا كانت مقروئة «ويئة كما فى المثال المذ كور كأن كانت التجر بة فى ناس سود 
فى بلاد مخصوصة لا يعطى حكما كليا مطلقا بل مقيدا| بتلك الهيئة » و حينئذ لا يتطرق الغطاء 
الى الحكم الا أن الهيئة ربما تقارن الحكم بالذات أى يكون له دخل فى ثبوت ذلك الحكم 
وريما يقارنه بالعرض بحيث لايكون له دغل فىثبوت الحكم و تقييد الدكم يجب أن يكون بالاولى 
لا بالا نيه . م 


وثعريف كل واحد مالا صناف -7117- 


أقول : المجر بات يحتاج إلى راي ينما المشاهدة المتكرررة » والثاني 
القياس الخفى و ذلك القياس هو أن يعلم أن" الوقوع المتك رد على نبج واحد لايكون 
اننفاقياً فا ذن هو إنه يستند إلى سيب فيعلم من ذلك أن هناك سبباً وإن لم يعرف 
مهيّة ذلك السبب وكلّما علم حصول السبب حكم بوجود المسبّب قطماً وذلك لأن 
الم لسببيّة السبب و إن لم يعرف ما هيّته يكنى في العلم بوجود المسبّب » دالفرق 
بين التجربة والا ستقراء أن" التجربة يقادن هذا القياس » والا ستقراء لايقارنه » ثم إن 
التجربة قد تكون كليساً وذلك عند مايكون تكراد الوقوع بحيث لايعتبر معه تجويز 
اللادقوع . وقد يكون حكم واحد فر كلما عند تعرز | كتري] عد د ؛ وغير 
مجراب أصلا عند ثالث ولايمكن إثبات امجرب للمنكر الذي لم يتول" التجربة قوله 
« وليس على المنطقى أن يطلب السبب في ذلك بعدأن لايشك في وجوده » إذما ذلك 
على الفلسفي” الناظر فيكيفية استناد المسيسبات إلى أسبابها فا مجرب عند المنطقي” 
من المبادىء » وعند الفلسفى ليس هنالمبادىء قوله « وينضاف إليه أحوال البيئة فينعقد 
التجربة » فالمشاهدة إذا تكردت مقردنة بهيئة. مامن دقوع في زمان بعينه » أو مكان 
بعينه » أوعلى وجه معين , أو مع شيء لاغير فالحكم الكلى إنسما يحصل مقيّدابتلك 
القيود والشرائط فلا يحصل مطلفاً عنها ألبدّة وذلك كمنشاهد أن كل هواودبالزنج 
فهو أسود فله أن يحكم كذلك وليس له أن يحكم أن كل مولودأينماكان فهوأسودء 
وينبغى أن 01 بين مايقارنه بالذات وبين مايقارنه بالعرضص لت يغلط ؛ فالحاصل أن" 
التجربة يعطى الحكم الكلى مقيددا , والعق لامج رد هوانّذى يعطيه مطلقاً »كما أن" 
الحس هوالّذي يعطيه جزئيا . 

قوله : 

)١(‏ قوله «المجربات يحتاج الى امو إن » عسى ساكل أنيقول : ليست التجر بة الا مشاهدات 
متكررةكما أن الاستقراء أيضامشاهدات متكرره فكيف]فادااتجرية اليقين دون الاستقرا. قااجواب 
أنه اذا تكررت المشاهداءتعلى وقوع شى. أوعلم بالمقل أنه لي ساتفاقيا اذالاتفاقيات لاتكونداىة 
ولاأكثر بة كانتالتجر بةمفيدة الميقين » وان لم يعلم ذلك واستدل يمجرد المشاهدات الجزئية بدون 
ذلك القياس على الحكم! لكلى كان استقراءاً ولايفيد اليقين . م 


1 أصناف اواج قبولها من القضايا 


( ومايجرى مجرى المجر بات الحدسياتوهىقضايا مبدء الحكم بواحدس منالنفس 
قوى جد أ فزال معه الثك» و أذ عن له الذهن فلو أن جاحداً جحد ذلك ؛ لأ نه 
لميتول الاعتباد ا موجبلقوّة ذلك الحدس » أوعلىسبيل اللذاكرة لم يتأت أن تحقّق 
له ما تحقّق عند الحادس مثلقضائنا بأننود القمرمننود الشمس لهيئات تشكلالنود 
فيه دفيها أيضاً قوة قياسية وهى شديدة المناسبةللمجر بات )8 

أقول : هى جادية مجر ىال مجر باتني الا مرين اط ذكودين أعنى مكراد المشاهدة 
ومقادنة القياس 27 إلا أن السبب فيالاجر با تمعلومة السببية غيرمعلوم الماهية , و 
في الحدسيمات معلوم بالوجهين »وإنمما توقفعليه بالحدسلابالفكرفا.ن المعلوم بالفكر 
هو العلم النظرىً فليسمنالمبادى» » وسيأتى الفرق بينالفكر والحدس فيالنمط الثالث » 
ولا كان السبب غيرمعلوم فيالمجر بات إلا من جية السببيّة فقط كان القياسالمقارن 
لجميعالمجر باتقياساً واحداً . والمقادن للحدسيّات لايكون كذلك فا نها أقيسة 
مختافة حسب اختلاف العلل في ماهينتها » والحدسيمات أيضاً يختلف بالقياس إلى 
الأشخاص كال مجر بات ولايمكن إثياته لغيرالحادس ولذلك يعد من المبادى . 


قوله : ظ 

8( وكذلك القضايا التواترية وهى التي تسكن إليها النفس سكوناً ناما يزول معه 
الغك: لكثر ة الشهادات مع إمكانه بحديث يزدل الريبة عن وقوع تلك الشهادات على 
سبيل ألا :فاق والتواطوء وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة و وجود جالينوس وأقليس 
وغيرهم . ومن حادل أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد ققد أحال فا ن ذلك ليس 
متعلّقا بعدد يؤشرالنقصان والزيادة فيه » وإندما المرجوع . فيه إلى مبلغ يقع معداليقين 
فاليقين هو القاضى بتوافي الشبادات لا عدد الشهادات ٠و‏ هذه أيضاً لايمكن أن يقنع 
جاحدها أد يسكت بكلام )2 

)١(‏ قوله رأعنى تكرر المشاهدة ومقارنة القياس © فانك اذا شاهدت اختلاف تشكل القمر 
عند اختلاف أوضاعه من الشمس وضممت اليه القياس وهوان .ذلك لون اتفاقيالماكان داكماعرفت 
أن نوره مستفاد منها والحدسهوتمثل المبادىء المرئية للمطلوب فى النفس .م 
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أقول : الشبادات قد مكون قوليسة وقد لاتكون كلا مارات ''2 والرجوع فيه 
إلى حصول اليقين و زوال الاي <تمال للوئوق بعكم مواطاة الشيداء وامتناع اجتماعهوم 
على الكذب » وبعض الظاهريين من نقلة الحديث ذهبوا إلى أنهيحصل بشهادةأدبعين 
منالثقات فرد الشبنخ عليهم . واعلم أن المتوائرات أيضاً يشتمل على مكراد وق اس إلا 
أن الحاصل بالتواتر هو علم جزئى من شأنه أن يحصل بالا حساس ولذلك لايعتبر 
التواتر إلا فيما يستند إلى المشاهدة فحكمالمتواترات حكمالمحسوساتواذلك لايقع 
قوله : 
8( وأا القضايا الستي معها قياسانهافهىقضايا إنما تصدق بها لأجل وسط لكن ذلك 
الوسط ليس مما يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب بل كلما ١‏ خطربالبال 
حد المطلوب خطر الوسط بالبال مثل قضائنا بأن الا ثنين نصف الاربعة . فقد 
استقصينا القول في تعديد أصنئاف القضايا الواجب قبولها من بعلة المعتقدات من بعلة 
المسلمات 7 
أقول : هذه تسمى” فطريمة التياسات والقياس فيقوله «الا ثنان نصف الأ ربعة » 
لأن الا ثنين عدد قد انقسمت الأربعة اليه والى ما بساريدو كأما ينقسم عدد إليه وإلى 
ما يساديه فيو نصف ذاك العدد . 
قوله : 
8( فأما المشبورات من هذه الجملة فمزها أيضاً هذه الأو لات (') ونحوها ممايجب 
قبوله لامن حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها » و منها الآراء 
)١(‏ قوله «وقد لاتنكون كالامارات» لايريد بذلك أن ااتواتر يحصل بمجرد الامارات فان 
مبنى التواتر على الاخبارات بل المراد أن اليقين تارة يحصل ..«حرد الاغيار الكثيرة و اخرى 
الفست انضمام القرائن والامارات معبا وليهذا لايتحصر مبلغ الشهادات فى عدد معين فر بها يكفى 
ممعم الإمارات القوية عدن |أمسير وريما لا يكفى فى حصول الجزم الاجم غفور 5 
(١)‏ قوله <نأما المشبورات من هذه الجملة فمنها أيضًا هذه الاوليات» المثهوورات هى قضايا 


تعم اعتراف الناس بها فبى إما يقينيات كالا وليات و غيرها لكن لها اعتياران أحده.ا من حيث 
أنه يعترف بباع.وم الناس وكونها مشبورات بهذا الاءتبار » وثانيه.ا منحيث أنه يحكم بهامدض 
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المسمّاة بالمحمودة ودبما خصصناها باسم المشيورة إذ لامدة لها | لاالشبره وهى اراء 
لو خلى الا نسان دعقلهالمجرد و وهمه وحسه ولم يؤْد ب بقبول قضاياها والاعتراف 
بها دلم يمل الاستقراء بظامه القوى إلى حكم لكثرة الجزئيسات ولم يستدع إليها ما 
في طبيعة الا نسان منالرحة والخجلوالآ نفه والحمينه وغيرذلك لم يقض بها الا نسان 
طاعة لعقله أو دوهمه أو ةفل كنا أن سلب مال الل نسان قبيح وأن" الكذب 
قبيح لاينبغى أن يقدم عليه » ومن هذا الجنس هايسبق إلى وهم كثير من الناس دإن 
صر فكثيراً عنه الشرع من قبح ذبحالحيوان اتباعاً لمافي العزيزة من الرقة لمنيكون 
غريزته كذلك وهم أكثر الناس و ليس شيء من هذا يوجبه العقل الساذج ولو توهم 
نفسه وأنّه خلق دفعة نام العقل ولم يسمع أدباً ولم يطع انفعالاً نفسانياً أو خلقي الم 
يقض فيأمثال هذه القضايا بشيء بل أمكنه أن يجبله ويتوقف فيه وليس كذلك حال 
قضائه بأن الكل" أعظم من الجزء » وهذه المشهودات قد يكون صادقة وقد يكون 
كاذبة » وإذا كانت صادقة ليستتنسب إلى الأو ليْسات ونحوها إذا لم تكن بين ةالصدق 
عند العقل الأول إلا بنظر . وإن كانت غودة عنده » والصادق غير المحمود » وكذلك 


الكاذب غير الشنيع فرب شنيع حق ورب ممود كاذب فالمشهورات إما من الواجبات 
وإما من التأديبي.ات الصلاحيّه وما يتطابقعليه الشرائع الا.! هينه » وإما خلقيسات د 


العقل ويجب قبولبا و بهذا الاعتبارهى يقينيات » واما غير يقينئيات وهى التى يتوقف العقلالصرف 
فىالحكم يها لكن لعموم الناس بها اعترافوتسمى آراء محمودة » وربما تغصص باسمالمشبورات 
وقول الشارح «والاراه | لمح<.ودة هومايقتضيه |امصاحة العامة والاغلا قالفاضلة» خلاف كلام| لشيخ 
و تخصيص بلامخصص فالمشهورات تقال بالاشتراك على مايعماعتر اف الناس بها وهى تتناول | ليقينيات 
وغيرها والشنيم فى مقابل المحمودكما أن الكاذب فىمقا بل الصادق والصادق غير المحمودكذلك 
الكاذب فير الشنيم اذرب محمود كاذب وشنيع حق فالمشبورات إما من الواجب قبولبا» أو من 
التأدييات التى يكون الصلاح فيهاكةولنا العدل حسن والظلم قبيح ومايطابق عليبا الشرايم كقوانا 
الطاعة واجية » واما خلقيات وإنفعاليات كقولنا كشف |لمورة قبيح ومراعاة الضعفاء محمودة »و 
اما استقرائيات كةولنا تكراو الفعل ممل ودفم الخصم واجب . و أيضا المشهورات إما مشهورات 
على الاطلاق » وإما بحسب صناعة كقولنا التسلسل باطل » أوأر باب ملة كقولنا ألاله واحدوالربوا 
حرام» فان قلت . فحينئذ لايكون من المشهووات لانها هى التى يعترف بها عموم الناس . فنقول 
الناس إما جميم أفراد الانسان وهى المشهورات على الاطلاق أوجميمأفراد طايفة وهىالمشهورات 
عند الطايفة . م 


وهو المشهورات وبيان أقسامها -١اككب-‏ 
انفعالسات 2 وإم. .ا استقر اه ئسات : واما اصطلاحدسات وهىام.ا بحسب الل طلاق ١‏ وإمنا 
حب أحطات صناعة وملة )* 
كما أن المعتبرفي الواجب قبولها كونها مطابقة للا عليه الوجود فالمعتبر في 
المشبودات كون الآ داء عليها مطابقة فبعض القضايا أو لى باعتبار ومشهود باعتباد, 
والفرق بينها وبين الأو ليات ما ذكره الشيخ : من أن العقل الصربح الذي لايلتفت 
إلى شيء غير تصود طرفي الحكم إننما يحكم بالأى لينات من غير توقاف » ولا يحكم 
بهابليحكم منهابحججتشتم على حدود وسطى كسائرالنظريساتولذلكيتطر قالتغيس 
إليها دون الآد لات فان الكذب قد يستحسنإذا اشتمل علىمصلحة عظيمة والكل 
لا يستصغر بالقياس إلى جزئه في حال من الأ حوال . وللشهرةأسباب : منها كونالشيء 
حا جليماً كقولنا الصْد ان لا يجتمعان » دمنها ما يناسب الحق الجلى ويخالفه بقيد 
خفى فيكون مشبوراً مطلقاً و<قنا مع ذلك القيد كقولنا حكم الشيء حكم شبيبه 
وهو حق لامطلقاً ولكن فيما هو شبيه له » ومنها كونه مشتملا على مصلحة شاملة 
للعموم كفولنا العدل حسن وقد يسممى بعضها بالشرائع الغير المكتوبة فاان المكتوية 
منها ريما لايعم 'الاإعتراف بها و إلى ذلك أشاد الشيخ بقوله دك الشرائع 
الالبيية» 3 كون بعض الا خلاقوالا نفعالات مقتضية لها كقولنا الذب عنالحرام 
داجب وإيذاء الحيوازلالغرض قبيح » ومنها مايقتضيدالا ستقراءكقولنا العلم بالمتقابلات 
واحد لكونه بالمتضاد ات والمتضذائفات وغيرها كذلك ؛ ويشترك الجميع في أنسها اما 
أن تكون مشهورة عند الكل كقولنا الإحسان إلى الآ باء حسن » أوعند الأ كثرين 
كقولنا الله واحد »أو عند طائفة كقولنا التسلسل محال وهو مشهور عند بعض أهل 
المناظرة ‏ وال داء المحمودة هي مايقتضيه المصلحة العامّه أو الأخلاق الفاضلة دهى 
الذائعات » وقد يتقابل الملشهودات كقولنا الحيوة هر ززة ة باعتيار ومو تالشهداء و 
باعتباد . 
قوله : 
2 وأما القضايا الوهميئه (' الصرفة فهى قضايا كاذبة إلا أن الوهم الا نسائى يقضى 
)١(‏ قوله « واماالقضايا الوهمية» الوهميات قضايا كاذ بة يكم بها|اوهمفىغير المد<-وسات فان 


أت الثالك من مءتقدات العاف رهو الوهميات 


بها قضاء دالت : لآنه ليس يقيل ضدها ومقابلها سبرب أن" الوهم تابع للح 

فما لا يوافق المحسوس لايقبله الوهم ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مباد, 
واصول كانت تملك قبل المحسوسات دلم نكر ن محسوسة ولم يكن وجودها على نحو 
دجود المحسوسات فلم يكن أن يتمشل ذلك الوجود في الوهم ولهذا فاإن الوهم نفسه 
دأفعاله لايتمْ.ل فيالوهم ولهذا لايكون الوهم مساعداً للعقل في الا صول التي ينتج 
وجود تلك اللمبادىء ف ذا ديا هنا إلى النتيجة نكم الوهم ل 1 
موجبة » وهذا الضرب من القضايا أقوى في النفس من المشهودات التي ليست بأو لينة 
ديكاد يشا كل الأو ليسات ويدخل في المشبسيات دهى أحكام 1 
على اللحسوسات أوأعم طثر كل عو انيت انا أكون لبادعلى نحو هايجب أنيكون - 
أو يظن ل وهات فل اعفاد ا معتقد أن لابن هن خالا ينتهى إليه الملا إذا تناهي 
وأنه د في كل موجود من أن يكون مشاراً إلى جية وجوده و هذه الوهميات 
لولا مخالفة السئن الشرعياة لهالكانت مشهودةوإنما يثلم فيشهرتها الدياناتالحقيقيية 
والعلوم الحكميية ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء 
الوهم . على أن ما يدفعه الوهم و لايقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر و 
هو مع أنه باطل شنيع ليس بلا شهرة بل يكاد أن يكون الأ لينات و الوهميسات 
التي لانراحم منغيرها مشهودة ولابنعكس . فقد فرغنا من أصناف اللمعتقدات منجملة 


الماك )3 


الوهم نابم للحس لايدركالاال.حسوس وإن أدركغيرالمحسوس فلا يدركه إلا على نحوالمحسوس 
فيحكم عليه بأحكام ال.حسوسات فيغلط فى حكمه . فان قلت : الحكم على شىه باخر يستدعى 
ادراكهما فاذا لميكن الوهم مدرك للمجردات فكيف يحكم عليها. وأيضا الحمولات فىالقضايا 
لابد أن تكون كلية والوهم لايدرك الكليات فكيف يحكم بها . فتقول : |احاكم بها و المدرك 
بالحقيقة هو النفس واالوهم والعقل آلتان لها فىالادراك والحكم الاأنالوهم شديد العلاقة يا لنقفس 
فالنفس تستعملمه فى غير |لمحسوسات استعمالهما اياه فى المحسوسات فيقم فى الغلط و تعرف كذب 
الوهم بأن تساعد العقل فى مقدمات ينتج نقيض كيه مثلا يكم بأن كل موجود محسوس و يسلم 
أن لامحسوسات ميادى. وأن ميادى. المدسوسات قبلا لمدسوسات وما يكو نقيل! لمحسوسات لايكون 
م<سوسا و كذا يسام أن الوهم نفسه وأفعاله موجودة وغير م<سوسة واذا وصل الى النتيجة امدنع 
عن قبو لها ومندفع عن ا لقضايا الوهميةلا يكاد يقاوم نفسه حرث صارت منقادة له أشد الا نقياد ,م 
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أحكامالوهم في المحسوسات حقّه أن يصد قهالعقل فيها دلتطابقها كانت مايجرى 
مجرى الهندسيّات شديدة الوضؤح لايكاد يقع فيها اختلاف اراء» و أما في المعقولات 
الصرفة إذا حكمت أحكام يخص امحسوسات فهى كاذبة يكذ بهالعقل ويأتى بمقد مات 
محازم لبها يدا :قرز لتنا شان ميوذة عقر له تهنا فاجع مانا ل حك ار 
د يكابر الوهم في الامتناع عن قبول النتيجة بعد قبول المقد مات و التأليف المقتضيين 
إياها لذاتهما ؛ وأحكام الوهم فيها هىالمسمات بالوهمينات الصرفة , و تلكالمعقولات 
إما عو جزئية هى ميادىء اللحسوسات. وامما اموركلية بعمنا ديعم غيرها وهو 
معنى قوله « في مود متقدامة على المحسوسات أو أعم” منها » و يكون أحكامه عليها 
على دجه يمتنع أن يكون عليها كالحكم بأن كل موجود ذد وضع فا نه يمتنع أن 
يكون بض الموجودات كذلك دعلى دجه يجب أن يكون في المحسوساتكذلك فإنٌ 
كل سوس يجب أن يكون ذا وضع أويظن أنها كذلككالخلاه فا ننه يظن” أن عدم 
اطمانعة فيمابينالملحسوسات اللمتمانعة خلاء . قوله «ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه 
فيدفع ذلك لشدة استيلاء الوهم »* اى لايكاد من دفع عن القول بالخخلاء مثلا ان يقادم 
نفسه فيذهب إلى خلاف هايقتضيه وهمه . قوله :« على أن" مايدفعه الوهم دلا يقبله إذا 
كان في ا محسوسات فهو مدفوع منكر » بريد ماذكرناء أو لاد هو مع أنه باطل شنيع 
و ذلك لآأن أحكام الوهم مشبورة في الأكثر لا ننه أقرب | الى اللحسوسات د أدقع 5 
ضمائر الجميور . 

قوله : 

و ما المأخوذات فمنها مقبولات » ومنها شريريات وأمًا ا مقبولات منبعلة 
المأخوذات فهى آراء مأخوذة عن جماعة كثيرة من أهل التحصيل أومن نفر أوإمام يحسن 
به الظن : وأا التقريريسات فا نه المقد مات اللمأخو ذة بحسب تسليم المخخاطب أو التي 
يلزم قبولها . والا قرار بها فيمبادىء العلوم إما مع استتكار ويسمسى مصادرات , وإمما 
اه ما وطيب 1 جراعودومه ولبذه موضع منتظر) # 

أقول : هى اما أن تقبل ويحكم بها وإما أن لاتقبل بل يحكم بها لغرض ماء 
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و الأول مقبولات إًا عن جماعةكما عن المشائيين أن للفلك طبيعة خاهسة ؛ أو عن 
نفركا صول الأ رصاد عن أصحابها » أدعن نبي" و إهام كالشرايع والسئن » أدعن حكيم 
كأحكام تنسب إلى بقراط كالطب” » أو عن شاعر كأ ببات تودد شواهد » أو تكون 
هقبولة منغير أن ينسب إلىهقبول عنهكالاً مثال السائرة » وقيل المأخوذات إِما بتسليم 
من هو أعلى مرتبة وهو المقبولات » أومن هو أدنى مرتبة وهو ا موضوعات فيميادى» 
العلوم » أومءن هومقابل و هو الواقعة في المجادلات , و الا"خيران هما التقريريسات و 
الباقى ظاهر . 
قوله : 
( و أما المظنونات فهى أقاويل و قضايا و إنكان يستعملها الاحتج بهاجز مآ 
فا نه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن" من دون أن يكون جزم العقل منصرفا عن 
مقابلها »د صنف من جملتها المشيودات بحسب بادىء الرأى غير المتعقسب وهى التى 
تغاف ص الذهن فيشغله عن أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أوكونيا مخالفة للشهرة إلى 
ثانى الحال وكان النفس يذعن لها في أول مايطلع عليها فان دجعت إلى ذاتها عاد 
الا ذعان ظنناً أوتكذيباً » وأعنى بالظن هيهنا ميلا م نالنفس مع شعوره با مكانالمقابل 
ومن هذه المقد مات قول القائل انصر أخاك ظاما أومظلوما . وقد يدخل المقبولات في 
اللظنونات إذا كان الا عتبار من جبة ميل نفس يقع هناك مع شعور با مكان اللقايل )” 
قد ذكرنا فيصدر الكتاب أن الظن قديطلق7' با ذاء اليقين على الحكم الجاذم 
اللطابق الغير المستند إلى علْتهكاءتقاد القند » وعلى الجوازم الغير المطابق أعنى الجبل 
ال ركب » و على غيرالجاذم الّذى يرجح فيه أحد طرفي النقيش على الآ خر مع تجويز 
الطرف الآخر جميعا؛ د يطلق نادة على الأأخير من هذه الأقسام وحده وهوالمسمى 
بالظن الصرف واللظنونات اللذكودة هيهنا منهذا القبيل لاغيرفي نفس الا'مى وإنكان 
المستعمل إياها في ا لحجج الخطابيءة يصر ح بالجزم بها ولابتعر ض لتجويز مقابلاتها ؛ 


المعنى يث. لالاعتقاد والجهل المر كب والظنالصرف . ألثانىعلى غير الجازم الراجحوهوالظن.م 


١ 6‏ شرحالا,شادات ع اه 


الأدبعة وهو امظنومات -776- 


والمرجح قديكون شهرة حقيقية وقد يكون استنادا إلى صادق وقد يكون غيرذلك. 
و الأول يعرف بالمشهودات في بادى. الرأى . و الثانى هوالمسمى بالمقبولات وهما 
قسمان مفردان باعتباد غير مايعتبر في المظنونات الصرفة و إن كانما يدخلان تحت 
اللظنونات أى من حيث يصدق ليها ما يعتبر ف الملظئنونات » و آنا القسمالثالثك وهو 
الذى يكون المرجح فيه غير ذلك فهو المظنون المطلق و يدخخل فيه التجربات 
الآ كثرينة دما يناسبها من المتواترات والحدسيات أعنى غيراليقينينة مهما . وقد أورد 
الشيخع في مثال القس م الأول قوله انصر أخاك ظاماً أومظلوماً واللشبود الحقيقى ما 

يقابله بوجه وهو أن بقال لاتنصر الظالم وإنكان أخاك ٠‏ وقد يتقابل حكمان مظنونان 
باعتبادي نكمايقال فلان الّذى من داخل الحصن يكام الخصوم المقابلة من خادج جهراً 
خائن فل نه مظنون منحيث إنّه يتكأم مع الخصوم و يو كد إثيات تكلمه معهم كون 
ذلك جهراً د نقيضه مظنون أيضاً من حيث إنّه يتكلم جهراً إذ لوكان خائنا لا خفى 
كلامه . 


قوله : 
8و أما المشبهات ''' فهى الْتى تشبه شيئاً من الاو ليات و هامعها أو 


)001 قوله <وأما اللشيبات» أما الءشبهات فهى قضايا تشبه الاوليات أوااءشهورات»؛ والتى 
تشبه الاو ليات ”قمع فىالمغالطات » والتى نشبه الءشهورات تقم فى المشاغبات وهى أى الاشتباه 
على تأويل المشابية إمامن حيث الافظ أوالممنى ؛ والذى من جبة اللفظ ستة أقسام لانه اما فى 
االفظ المفره » أوالمر كب » والذى فىالمفرد ثلثئة أقسام لانه إما أن يكون من مادة اللفظ » أو 
صور 4ه أ أوعوارضه.أما الذى من المادة فانما يكون سمب اختلاف معأ ى اللفظ إختلانا ظاهرا 
كما إذا كان اللفظ مشتركا كاشتراك العين بين الياصرة و الينبوع » أو اغتلافا خفيا ؟ما إذا كان 
حقيقة فى يعضها ومحازا فى اليءض الاخر كالنور ؤانه حقيقة فى | لكيفية الميصرة مجاز فى الحق 5 
أما الذى من الصورة أى البيئة التصريفية فكاشتراك المضارع وألفاظ العقود» و أما الذى من 
العوارض فكالاعراب واليناء؟و ا لتشديد وال:خفيف » والذى فىالمر كب أيضا ثلدة لانه اما فى نفس 
التركيب كما ذكره » أوفى وجود المر كب وعدمه فيظنالمركب غير مركسكما يقال الخ.سة زوج 
وفره فيظن عدم|لتركيب فيعتقدكون الخمسة موصوفة بالزوجية والفردية أويظن غير اام ر كسمر كبا 
كما يقال زبه شاعر طبيب ماهر فيظن ااتر كيس فيعتقد أنه شاعر وأما الاشتياء من جهة الممنى فاما 
ان يتعلق بالقضايا المفردة » أوالر كية » والاول اما أن تعلق بطر فى القضية وهو ايهام المكس 
أو بالنسية بينهما وهو سوء اءتبار الح-يلى » أو بأحد طرفيبها وهو أخذ غير الطرف طرف كأخذ 
ما بالعرس مكان ما بالذات » والثانى أربعة أقسام سيجى. ذكرها فىآغر المنطق . م 


-7753- القسم الثالث م نأقسام القضايا 


المشيودات ولا تكون هىهى بأعبا نيا د ذلك الااشتباه يكون إما وك اللفظ وامنا 
عومطا ا معنى » د الذى يكون رصعل اللفظ فهو أن يكون اللفظ فيهما واحدآ 
د المعنى مختلفاً » وقد يكون المعنى مختلفا بحسب وضع اللفظ فينفسهكما يكون في 
المفيوم هن لفظ العين » و دبما خفى ذلك جد كما يخفى فيالنود إذا أ خذ تارة بمعنى 
المبصر و 1 خرى بمعنى الحق عند العقل. وقد يكون بحسب ماعرض للفظ فيتركيبه 
ما فينفس تر كيبهكقولالقائل غلام حسن بالسكونين أوبحسب اختلاف دلائلحروف 
الصلات فيه انتى لادلائل لها بانفرادها بل إنما تدل بالت ركيب وهى الآ دوات بأصنافها 
مل مايقال مايعلمالا,نسان فهو كما يعلمه فتارة هو يرج عإلىمايعلم وثارر لىالانسان » 
وقد يكون بحسب مايعرض اللفظ من تصريفه » و قد يكون على وجوها خخر قدبي.نت 
فيمواضع أخر من حقها أن تطول فيها الفروع و تنكثر , و أما الكائن بحسب العنى 
مدل مايقع بحسب إيهام العكس مثل أن يؤخذ كل ثلج أبيض فيظن أن كل أبيش 
تلج : وكذلك إذا أخذ لازم الشىء بدل الشىء فيظن أن حكم اللازم حكمه مثل أن 
يكون الا نسان يلزمه أن يتوهم فيارف انق هكلت كانت فيتوهم أن" كلما له 
وهم د فطنة ها فبو مكلف » وكذلك إذا وصف الشىء بماوقع هنه على سبيل العرض 
مثل الحكم على السقمونيا بأنّه مب ند إذا أشبه مايبد من جبة وكذلك أشياء آخر 
تشبه هذه » و بالجملة كل ما يروج من القضايا على أنه بحال يوجب تصديقاً 
لأنه يشبه أويناسب شبيه ‏ أومناسب ع ل لا هو بتلك الحال,أوقريب منه فهذه هى 
المشر-هات اللفظيءة واللعنوية وقد بقيت المخسلات)2 . 

التى تشبه الأد لينات فقد تفع في المغالطات »و التي تشره المشهودات ققد تقع 
في المشاغبات » دهى إما لفظية و إما معنوية ٠‏ واللفظي.ة سدّة هى التى تقع بسبب 
الاشتراك إمّا في اللفظ المفرد بحسب جوهره كالعين » أوبحسب أحواله الداخلة فيه 
كالتصاديف ؛ أوالعارضة له من خارج كلا عجاء . وإهاللم ركب فيتركيبه الذى يمكن 
أنيحم ل على معنيين » أو في د جودالت ركيب دعدمدفيظ نالل ركبغير اركب .أوغي را م ر كب 
مكيبا وقدذ كر الشيخ هببناثلاثة أوجهأحدها أنيكو ناللعنىمختةلفا بحس بجوهر اللفظ 


الأربعة وهو المشيسهات -/771- 


المفرد و قسممه إلى ظاهر كالعين وخفى كالنور ء و ثانيها مايقع بحسب التر كيب وهو 
القسم الرابع و قسمه إلى مايختلف بسبب حذف العوادض التى لم تحذف لما كان 
مشبسها كقولنا غلام حسن بالسكونين فارن الغلام يمكن أن يكون مضافا إلى حسن 
ويمكن أن يكون موصوفا به ويتميئز أحدهما عنالآخر عند التحريك» و إلى ماليس 
كذلك كما هو بحسب اختلاف دلائل الصلات » وثالثها مايكون بحسيتصريف اللفظ 
وهو القسم الثانى من الستة المذكودة و أشاد بقوله « وقد يكون على دجوه أخرى» 
إلى باقى الا قسام . دأما ءا معنوية فقد يكون بعيعها بحسب ما يذكر فياللغالطات سبعة 
و ينقسم إلى ها يتعلّق بالقضايا المفردة و إلى مايتعلق بالمؤلّفة. والاول ثلاثة أو لها 
إيهام العكس كقولنا كل" أبيض ثلج لأن الثلج أبيض » ه ثانيها سوء اعتباد الحمل 
كتولنا لقي هوهو ة طلقا للكوقة موجودا بالقو او ونالقيا اخناها العرض معان 
ما بالذات ؤهويكون بأن يؤخن لازم الشيء أوملزومه أوعادضه أومءروضه بدله فمثال 
مايؤخذ الموضوع بدله قولنا كل" ذى وهم مكلف لأن الا نسان مكلف د ذدوهم , 
ومثال مايؤخن عارض اللمحمول بدله قولنا السةمونيا يبر د لا نه يزيل المسخن ويعرض 
ازيل المسخن أن يبرد فا,ذن قدوصف بما وقع منه على سبيل العرض إذا أشبه المبر”د 
بالذات من جبة التبر د الحاصل معهما و الشيخ اقتصر من هذه الثلاثئة على ائنين؛ و 
الأدبعة الّتى لم يذكرها هى المتعلّقة بالمؤلّفة وهى بمع المسائل في مسئلة . د دضم ما 
ليس بعلة علّة . و اللصادرة على'المطلوب . د سوء التركيب . د سيجىء ذكرها . قوله 
هو بالجملة كل مايرف ج من القضايا على أنه بحال يوحب تنصديقا لأنه شبيه أو 
مناسب ا هو بتلك الحال أدقريب منه » يشير إلى السبب الجامع لجميع أنواع الغلط 
وهو عدم التمييز بين ماهوهو وبين ماهو غيره . 

3 ظ 

#و أما المخيلات فهى قضايا يقال قولا فيؤثئر فيالنفستأثي رأءجيبامن قب ضأو 
بسط » و ربما زاد على تأئير التصديق و دبما لم يكن معه تصديق مثل مايفعل قولنا و 
حكمنا في النفس أن العسل مرّة ههوعة على سبيل ا كانه للمرّة فتأباهالنفس وتنقبض 


-7718- .الرابع من الأقسام الأربعة المخيسلات 


عنه » و أكثر الناس يقدمون ويحجمون على مايفعلونه دما يذدونه إقداما و إحجاما 
صادداً عن هذا النحو منحركة النفس لاعلى سبيل الرؤية ولا الظنْ . والمصد قات من 
الأوليّات و نحوها والمشهودات قد تفعل فعل اللخيلات من تحر بك النفس أوقبضها 
واستحسان النفس لوروذها عليها لكنها يكون أو لينة و مشهودة باعتبار و مخيلة 
باعتبار » وليس يجب فيبميع امخ.يلات أن يكون كاذبة كما لابجب فيالمشهوداتوما 
يخالف الواجب قبوله أن يكون لامحالة كاذباء و بالجملة التخيل المحر“ك من القول 
000 بالتعجمب منه إما لجودة هيئته أوقوة صدقه أوقوة شهرته أوحس نحا كانه لكنا 
قد نخص باسم المخيئلات ما يكون تأثيره بالمحاكاة و بما يحراك النفس من الهيئة 
الخادجة عن التصديق )*# 

أقول : الناس للتخييل أطوع منهم للتصديق و لذلك قال الشيخ « و أكثر الناس 
يقدمون ويحجمون علىمايفعلونه ومسا يذرونه إقداما و إحجاما صادداً عنهذاالنحو» 
ولأ جله مايفيد لآ شعار يالحردب هو عند الا سةتماحةهالا, ستعطاف وغيرها » والتخييل 
اهنا يقتضيه اللفظ فقط لجزالته وهو لجودة هيئتة » و إها يقتضيه المعنى فقط وهو لقوة 
صدقه أوشهرته؛ و اها يقتضيه أمى آخر وهو حسن المحاكاة فإن سبب تحريكالنفس 
فيه هوالبيئة الخارجة عن التصديق » وا امحاكاة الحسئنة قدتكون بمجر د المطابقة وقد 
تكون بتحسين |اشىء وقد تكون بتتبيحه . 

قوله : 
١‏ لات : و تقول : إن اسم التسليم يقال على أحوال القضايا من حيث توضع وضعا 
د يحكم بهاحكما كيف ماكان فربما كان التسليم من العقل الأول د دبّما كان من 
اتنفاق الجميور د دبما كان من الخصم )8 

أقول : فسرالتسليم بأنه حال القضية من حيث يوضع فضعاً و هذا الوضع هو 
بالمعنى الأعم هن التسليمكما ذكرناه في أول الكتاب » و ظهر منه أنّه ليس على ما 
ذهب إليه الفاضل الشارح من أن الوضع هو تسليم الجمهود و التسليم هو تسليم 
اننا 


النبج السابع في التركيب الثاني الحجج -114- 


#0 النهج السابع ) . 
#(وفيه الشروع فيالتركيب الثانى للحجم '"')ت 
أقول الت كس الأول للقضايا ‏ والثانى طايت ركب عنها ولا نكو ف ىدها 


رهى الحجج 1 

#(إشادة )* إلى القياس دالا ستقراء والتمثيل . 

#( أصناف ما يحتج به في إثباب شيء لادجوع فيه إلى القبول والتسليمأد فيه 
دجوع إليه لكنه لم يرجع إليه ثلاثة : أحدها القياس ء و الثانى الا ستقراء و ما معه؛ 
والثالث التمثيل وما معه )* . ظ 

أقول : كل حجدة فهى إنما يتألف عنقضاياد يتاجه إلى مطلوبيستحصل بهاء 
دلا يمكن أن يكو نكل قضيّة مطلوبة بحجة و إِلَا لتسلسل أوداد فلاب من الا نتهاء 
إلى قضايا ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بل هىالمبادى» للمطالب وهى الّتى يرجع 
فيها إلى القبول والتسليم ما عددناه في النهج المتقد م قبولا إها واجباكما فيالاى لينات 
وما ذكرمعياء أوغير واجب كما فيالمقبولات أوها بجرى مجريها » دتسليها إما حقيقياً 
كما فيالذائعات , أوغيرحقيقى" كما في المسلّمات في بادىء الرأى ؛ دجميعها قديكون 


)١(‏ قوله < وفيه الشروع فىالتر كيب الثانىالذى للحجج» الحجج بتر كب أولا منالمفروات 
وهى الءوضرعات والمحمولات » وثانيا منالقضايا تر كيبها منالمفرداتتر كي اهاأولا » وامافرغ 
فى الانتاج المتقدمة شرع فىالتركيب الثانى فقوله < فلايكون فى حكمها © أى لايكون فى حكم 
قضية واحدة إحتراؤ عن الشرطية فانها مر كبة من القضايا لكنها فى حكم قضية واحدة . والقضايا 
ثلثة أقسام : أحدها يرجم فيها إلى التسليم والقبول كالاوليات . وثانيبا ما لايرجم فيها إلى 
التسليم والقبول أصلا وهى المطالب الكسبية » وثالئها مايرجم فيها إلى التسليم والقبول ولكن 
إذا التفت وحققت لاير جع فيوا إليه كال.شهورات واللءةبولات فانها وإن سلمت بحسب الشهرة و 
الاعتقاد لكن إذا جرد النظر الها ولو حظت بالعقل الصدرف ام يسلم » والاول لايطاب بالحجة 
بخلاف الاخيرين فما يستج اليه اما شىء لا مرجوع فيه إلى القبول والتسليم كالانظريات أوشى 
يرجم فيه |ليهما لكن لايرجع كالمثهورات وأصناف مايدتج به ثلثئة لابد أن يكون بين الحجة و 
المحتج عليه تناسب والا لامتنم استفادة ممرفته منه وحينئذ اما أن يشتمل أحدهما على الاخر أولا 
فان اشتمل. فالمشتمل ان كان! لمطلوب ذهو الاستقراء اذ المطلوب كلى انما يثبت بتحقق |احكم فى 
جز ئيا نهو الكلى مشدمل على الجزئيات كقولنا كل حيو ان يحرك فكه الاسفل عند النضع فانه يستفاد 
من بوت الحكم فى الجزئيات التى وقمالاستقراء فيبها » وان كان الحجة فهو |اقياس وذلك ظاهر ؛ 
وان لم يشتملى أحدهما على الاخر ذلابد أن يكون هناك ثالث يشتمل عليهما والا لم يكن بينهما 


ا أصناف مايحتس به ثلاثة 


كذلك على الاطلاق كلا و ليا المشهودة . وقد يكون بحسب اعتباد ما كالذائعات 
الصرفة الّتى تكون باعتبار الشهرة مقبولة مسلمة غني.ة عن البيان فبى بذلك الاعتباد 
مباد,للجدل ٠‏ وباعتبار الحق غير مقبولة ولا مسلمة بل عتاجة إلى بيان بحكم بكونها 
مستحقة إمًا للقبول والتسليم أوللردٌ و المنع وهى بذلك الاعتباد مسائلمن العلوم , 
ولا يلتفتعند الاعتبادالثانى إلى كونها مقبولة مسلّمة بالاعتباد الأ ولفارذن كل ما 
هو مطلوب بحجدة فهو إمسا شى: لامرجوع فيه إلى القبول والتسليم » أو فيه مرجوع إأيه 
لكنه لم يرجع إليه وكل حجءة فا نما هى حجة بالقياس إلى شىء هو كذلك و 
أصناف الحجج ثلاثة و ذلك لأن الحجة والمطلوب لابخلوان من تناسب ماضرودة وإللا 
لامتنم استلزام أحدهما الآخر فذلكالتناسب يكون ها باشتما ل أحدهماءلى الآ خر . 
أو بغير ذلك فان كان بالا شتمال فلايخلو إها أن تكون الحجة هى المشتملة على 
المطلوب وهو القياس » أو بالءمكسدهوالا ستقراء؛ وإنلم يكن الا شتمال فلابد” هن أن 
يشملهما مابه يتناسبان و هو التمثيل » و إنّما قال وأصناف الحجج ولم يقل و أنواعها 
لأن الحجّة الواحدة قدتكون قياسا باعتبار واستقراء” باعتبا ركالقياس المةمسم الّذى 
هوالا,ستقراء التام وكنوع من التمثيل يكون بالحقيقة برهانا د يكون ذكر المثال فيه 
حشواً لكن الاستقراء د التمثيل إذاا طلقا لم يقعا على مايجرى منهما مجرى القياس 
في إفادة اليقين و ما مع الاستقراء اذى ذكره الشيخ هو مايلحق بالا ستقراء د يشبهه 

تناسب مفيد لاعلم بالمطلوب وهو التمثيل فان العله الجامعة تشتمل على حكم الاصل وهو الحجة 
وهو على حكم النوع وهو ال.مطاوب وانما قال أصناف الحجة وون أنواءبا لان الحجة الواحدة 
قد تنكون قياسا و استقراء باءتبارين كالقياس المقسم وقد يكون قياسا وتثيلا باعتبارين كما قى 
التمئيلات و هو مااذا| كان العلة قطعية فيكون حينئذ معنى القياس هكذا كلما تحققت العلة تحقق 
الحكم فىالفرع لكن العلة متحققة ف ىالفرع فيتحةق الحكم فيه وعلى هذ| يكون ذكر الاصل-شوا 


فقوله < و كنوع منالتءثيل» عطف على قوله <كالقيا سالمقسم »الا أن هذاتشبيه لجزئى و ذلك تشبيه 
تشبيه كأنه قال الحجة قد تكون قياسا باعتبار واستقراء باعتيار كما قد يكون قياسا باعتبار وتثيلا 
باعتبار والءراد بالمثال فى قوله ذكر الدثال حشو هو الاصلل لانه واقم فى التمثيل مثالا كما يقال 
الجسم مؤلف فيكون محدئا كالبيثت لكن الاستقراء والتمثيل اذا اطلةا أىام يقيد الاستقراء بالتام 
والت.ثيل بقطعية العلة لم يصدق على القياس . وفسر الامام مامع التمثيل ,ما يستعمله الجدليون من 
الحاق النائب بالشاهد بواسطة الطرد والعكس والسبر والتقسيم وهو التمثيل نفسه.م 


الأول الاستقراء وما معه 101 


ما لابقع في المحاوراة العلمية و ذلك لان الاستقراء الُذى يستوفي الأأقسام حقيقة 
أعنى التام فقد يقع في البراهين . والّذىيدعىفيه الاستيفاء و يؤخذ على أنه مستوفى 
بحسب الشورة فقد يقع في الجدل » وماعداهماتمًا يخيل أنه يشتمل على أكثر الأ قسام 
ولا يداعى فيه الا ستيفاء فهو ليس بالا ستقراء بل يلحق به و يستعمل فيسائر الصناعات 
وما مع التمثيل فكا لقياس الاقترانى دكالتمثيلات الخالية عن الجامع إذهى ليست 
بتمثيل في الحقيقة بل بحسب الظن والفاضل الشادح فسرها مع الا ستقراء بالا,ستقراء 
التام وهو قسم منه وما معالتمثيل يما يستعمله الجدليسونوهو التمثيل نفسه . 

قوله : 
#و أما الاستقراء'”' فهوالحكم علىكلَىّ بما وجد فيجزئياته الكثيرة مثلحكمنا 
بأنّ كل حيوان يحرك عند المضغ فَكّه الأسفل استقراء للناس والدواب والطير ء و 
الاستقراء غيرموجب للعلم الصحيح فا نه دبما كان مالم يستقرء » بخلاف مااستقرء مثل 
التمساحفي مثالنا بل ريما كان المختلف فيه د المطلوب بخلاف حكمه ‏ حكم خ ل 
جتيع ماسواه)* 

اقول : القياس والا ستقراء يختلفان بتبادل الاصغر و الا وسط فالقياس ان تقول 
كل إنسان د فرس و طائر حيوان دكللى حيوان يح ركفكّه الأسفل » دالا ستقراء أن 
تقول كل" حيوان إما إنسان أدفرس أوطائر و كلها يحرك فَكّه الا أسذل فالخلل فيه 
يقع من جهة الصغرى » والا ستقراء على الحصر تنام » دغيره ناقص » وال سم يقع مطلقا 
على الناقص » والذى بمنه الشيخ وهو لايفيد غير الظن" فاستعماله في البرهان مغالطة , 
دفي الجدل ليس بمغالطة ولايمنع | لا با يراد التقس . وما فيالكتاب ظاهر . 

قوله : ظ ' 

8( و أما التمثيل فهو الّذى يعر فه أهل ذماننا بالقياس وهو أن يحادل الحكم على 

)١(‏ قوله < وأما الاستقرا.» اذا حم لكلى على كلى لونجودة فى الجزئيات فان جملنا العلى 
الاول أكبر والثانى أوسط وااجزئيا تصغ ركانقياسا » وانجملناالكلى الثانى أصغر و الجزئيات 


أوسط فهو استقراء فالقياس و الاستقراء مختافان بتباول الاصغر و الاوسط يظهر من |امثالين 
المذ كورين 1 


1 1 الثاني التمثيل ومامعة 


الشىء بحكم موجود في شبيه و هو حكم على جزدى بمثل مافي جزدى آخر يوافقه 
فيمعنى جامع » د أهلزماننا يسسّونالمحكوم عليه فرعاً والشبيه أصلا وما اشت ركافيه 
معنى و علة وهذا أيضاً ضعيف و أ كّده أن يكون الجامع هو السبب أو العلاقة لكون 
الحكم ل السيمى اغا اتاد 
أقول : بعض المتكلمين و الفقهاء يستعملون التمثيل أما المتكلمون ففى مثل 
فولهم المسماء حدث لكونه متشكلا كالبيت درن البيت و ما يقوم مقامه شاهدا 
والسماء غائياً والمتشكل معنى و جامعاً والمحدثحكماً . ولابد في التمثيل التام هن 
هذه الأدبع » والفقهاءلايخاافونيم إلا فياصطلاحات . وإذا دد التمثيل إلىصودةالقياس 
صار هكذا السماء متشكّل وكل متشكل فهو محدث كالبيت فيكون الخلل من <جية 
الكبرى د أددء أنواع التمثيل ما اشتمل على جامع عدمى » ثم ماخلا ءن الجامع ٠‏ 
و أجودها ماكان الجامع فيه علّة للحكم , ويثبتون تعليلهبه تنادة بالطرد والعكسدهو 
التلازم و جودأ 10( عنما 5 هو مع أنه يقتضى كون كل واحد منيما علّة للأخرى 
لايجدى بطائللان التلازم لوصح لمادقع في ثبوت الحكم في الفرع تنازع . و نارة . 
بالتقسيم والسبر د هو أن يقال تعليل الحكم إما بكون البيت متشكلا أوبكونهكذا 
و كذا . شير فالأروحق سعلالة بشيء من الأقسام إلا بكونه متشكلا فيعلل به دهم 
طالبون أو لا بكون الحكم معلّلا » وئانياً بحصر الأ قسام , وثالثابالسبرفيا مزدوجات 
الثنائينة فمافوقها مما يمكن ولو سلّم الجميع لما أفاد اليقين أيضاً لأن الجامع دبما 
يكون علة للحكم في الأصل لكونه أصللا دو نالفرع؛ أودبمااتقسم إلى قسمين يكون 
أحدهما علّة للحكم أينما دقع دون الثانى و قد اختص الأصل بالأول . ثم إن صم 
كون الجامع علّة للفرع كان الا ستدلال به برهاناً و التمثيل الاصل حشوأ و موضع 


)١(‏ قوله < وهوالتلازم وجودا>»وهو ثيوت |احكم عندثبوت الممنى الجامع فا ن كان| لمتلا زمان 
جز كين ام يفد وان كانا كليون فاو اقتضا عليه الجامع المحكم لاقتضاء عليه | كم لاجامع لان كل 
واحد منيما يلازم الاخر وجودا وعدما فيكون كل واحد منبما علة للاخر و هو محال و مم ذلك 
لافاءدة فيه اعدم النزاع فى تحقق الح<كم اثبوت المعنى حينئذ وأيضا الاستدلال دورى لتوا فكلية 
التلازم على ثبوت الحكم فىالفرع لثبوت المءني فاوأئهت الحكم فى الفرع بالتلازم الكلى يلزم 
الدور. م 


الثالث القياس وهوالعمدة و 


استعمال التمثيل الخطابة ثم الشعر و يسمّى في الخطابة اعتباداً والمنحج منه بسرعة 
برهاتاً . 
قوله : 
0 وما 0-7 فهو ات فول مَؤأفَ من أقوال ! اذا سلم ما 1 ورد فيه وس 
القياس قد 00 بألفاط مسموعة » وقد يكون بأقكار ذهنيئة وكذلك القول 
فالقول المسمو ع جنس للقياس المسموع والذهنى للذهنى وقد يوددالدال على الجنس 
بالاشتراكأوالتشابهني<د ماه وكذاك''' , والقولالواحدالّذي يلزمعنهقول كالقضية 
المسلرهة لمكنيينا لمن تفاش فالقباى هوا اللو لفك هق اقؤال »والسن نو شرهط انان 
أن يكون ما | وددفيه مسلماً كما سيصرح بهالشيخ بل من شرط كونه قياساً كونه 
بحيث إذا سلّم ما أودد فيه لزم عنهالنتيجدفا ن ا موردفي الخلف لايكون مسلم. ]صلا ؛ 
والقول اللازم نما يتبع الأقوالفيالصدق دون الكذبكما م في باب العكس دقوله 
« لزمعنه » يشمل مايلزم لزوماً ينا كنا في القياسات الكاملة ومايازم لزوما] غير بيسن 
كما في غيرها . قولد«لذاته » يفيد أنسها لا تستلزم القول الآخر لاضمارها على قول 
لميصرح به أد يكون بعضها في قة قول آخر بل لكونهاتلكالاً قوال فحسب . وأما 
الااقوال التي يلزم عنها قول بشرط إضماد قول اخركما سيأتى في قياس المساواة»و 
ه.ا التي يلزم عنها قول لكون بعضها ف قوة قول آخر فكما لوقلنا الجسم محن و 
الممكن محدث فالجسم ليس بقديم وإنمالزم عنها ذلك لكون الثانى منهما في قوة 
قولناا ممكن ليسيقديم » وقديزادفي هذا الحد قيدان أخران فيقال : قول | خر متعيين 
اضطرارا » وفائدة قيد التعيين أن قولناني الشكل الا و لمثلا لا شيء من الحجر بحيوان 
وكل حيوان جسم لعل بقباس إذ لايلزم عله قول يكون الحجر ق4 520077 مع أنه 
(1١)‏ قوله «وقد بورد اادال على الجنس بالاشتر اك أوالتشابه فى حدماهو كذ لك >» أى لماكان 
القول يقال على |امسموع وعلى المعقولكما أن القياس يقال علي,.ا جاذ أن يذكر فى حده و انما 


احتبج الى ذلك لان القياس المعقول يكفى اذا كان المطلوب برهاني! و أما الارعة الاخرى نهى 
محتاجة الى القياس الل.-موع' م 


75 ستدى عافقة القنان عقن ماك اانه 


يلزم عنه قول آخر وهو قولنا بعض الجسم ليس بحجر » دفائدة قيدالا ضطرار أن بعش 
الاقوالقد يلزم عنها قول في بعض اللواد دون بعض كما إذا اقترن قولنا لاشىء من 
الفرس با نسان نادة بقولنا وكل إنسان ناطق وتارة بقولنا وكل إنسان حيوان فا ننه 
يلزمعن الأول لاشىء من الفرس بناطق دلايلزم عن الثاني مثل ذلك فلا يكون ذلك 
اللزوم ضروديّاً » وفرق بين ما يلزم لزوماً ضروديا عنها ”'' وبين ما يلزم عنها قول 
ضرورى فالمراد هو الأول فان من الاقيسة مايلزم عزها قول ممكن ولكن لزوماً 
ضرودياً . 
قوله : 
8( وإذاا دددت القضايا في مثل هذا الشيء الّذي يسمى قياسا أو استقراء أو تمثيلا 
تمت نكيلف ةمقن عاق والمقد مة قفي فنارت هزه قباتن. أداغحة واو اجر لواهئة 
3 ي اتسمدى مقدامة الذاتية التي تبقى بعد التحليل || ى الأفراد الأول التي لابت ركب 
القضية فخ اقل فيا بي حنئنذ حدوداً ومثالذلك كل" 3 555 وكل اج - 
١ 85‏ يلزممنةان كل -ج- ١شة2ءوكل‏ واحدمن قولنا قوليناخل كل جب وكل” 5ذ“ظ 
١ -‏ - مقدامة » و .ج ‏ و - ب و - ١‏ - حدود» وقولناوكل_ج | ب نتيجة وال ركب 
من المقدمتين على نحو ما مدّلناه حتدى لزم عنه هذه النتيجة هو القياس » دليس من 
شرطه أن يكون مسلّم القضايا حتى يكون قياساً بل من شرطه أن يكون بحيث إذا 
سلمت قضاياه لزم عنها قول آخر فهذاشرطه فيقياس.تدفر بما كانت مقد ماته غيرواجبة 
التسليم ويكون القول فيها قياساً لأنه بحيث لو سلّم مافيه على غير واجبه كان يلزم 
عنه قول آخر )2 
أكثره ه ظاهر . وإئما قال «رأجزاء هزهالتي : لاه سى مقد هة التي تبقى بعدالتحليل» 

لان المقدمة قد تشتمل على أجزاء لفظية زوائد تجرى مجرى ال محشو فلاتكون هي 

ذائيسة ؛ فمن الذاتيسة ما لايبقى بعد التحليل وهو المورية كالرابطة والجهة وحرف 


)١(‏ قوله ج و فرق مابين مايلزم لزوما ضروريا عنها» جواب سوال وهو النقض بالمقدمات 
الممكنة فانه لايازم منها ضرووى . والجواب أن المراد اللزوم الضرورى ل'االلازم |لضرورى . م 


اللقد مات حدوداً ومايلزمه القياس نتيجة 1556 
السلب وجي ذلك ل ليست بحدود بلالحدود هى الذاتية الباقية بعد التحليل إلىأجزاء 

القضية و كا سيك حدودا لا ننها تشيه حدود النسب ايلذكودةفيالر با سات وهي 

الا'ركان ال تي نع النسبة بينها . ظ 

( إشارة )8 خاصة إلى القياى . 

5 والقياس على ماحقّةناه نحن على قسمين : اقترائى” داستثنائى فالا قتراني 
هوالذى لايتعرض فيه التصريح بأحد طرفىالنقيض اذى فيهالنتيجة بل 12 
فيه بالقوة مثل ما أوددنا في المثال المذكور » وأما الاستثنائى فهو اللذى يتعرض 
فيه للتصريح بذلك مثل قولك إن كان عبدالله غنيماً فهو لايظلم لكثه غنى فبو إذن 
لايظلم ققد وجدت في القيا سأحدطرفي النقيض الذي فيه النتيجة بعينها . ومثل ذلك 
قولك إن كانت هذه الحمسى حئ يوم فهى لانغير النيض تغييراً شديداً لكذها غيسرت 
النبض تغييراً شديدا فينتج أنها ليست حنى يوم فتجدفي القيا سأحد طرفي التقيض الذي 
فيه النتيجة وهو نقيض النتيجة » والا قترانيات قد تكون من حليسات ساذجة ٠‏ وقد 
تكون من شرطيسات ساذجة » وقد كر دون 2 دالى مكون هن قرطياك 
ساذجة فقد تكون من م ضالات ساذجة : وقدنكون من منفصالات ساذحة » وقد تكون 
ه ركَّبة منهمافاماعامةالمنطق ينف/ نيم تنبسهواللحملينات ققط وحسبوا أن الشرطيات 
لايكون الااستثنائيةفقطءو نحن نذكر الحملم ا تبأصنافها » ثم نتبعها ببعض الا قترانيسات 
الشرطية التي هىأقر ب إلىالا ستعمال وأسد علوقا بالطبع . ثم نتبعها بالا ستثنائينات , 
نم نذكر بعض الأحوال التي يعرض للقياس دقياس الخلف . ونقتصر في هذا المختصر 
على هذا )* 

المتطلقون قسموا الثيائن الن عابنا لف من لمات اوفرط يات لخدا 
الشرطيات بالا ستثنائياتلا نهم لا يتنبهون للشرطاتالا قترانيّة فان اللودد في 
التعليم الأول هي الحمليّات الصرفة دالا ستثنائية الموسومة بالشرطيات لاغير فلم 
رقف اليعلإخراج ج الشرطيسات الا ' قترانيية منالقو ةإلى الفعلفحقق و القياسإنما 
ينقسم بالقسمة إلا ولى سك الا ' قترانوسات ع ا سات . وباقىالفصل ظاهر . 


5 ع« 
11ت اشارة إلىار ل القسمين 


+ أشارة )2 خاسة إلئ القياس الا قتراني :. 
8( القيا سالا قتراني”يوجد فيهشيء مشترك مكر د يسمنى الحد الأوسط مثل 
ما كان ف مثالنا السالف ويوجد فيه لكن” واحدة من اأقد متين شىء ١‏ 00 
ما كان في مثالنا ‏ ج ‏ في مقد مة و . ١‏ في مقد مة » وتوحد النتيجةإننما يحصلمن 
اجتماع هذين الطرفين حيث قلنا فكل ‏ ج١١-‏ وما صاد منهما في النتيجة موضوعاً 
أومقدّماً مثل ‏ ج ‏ الّذيكانفي مثالنافا نهيسمّى الأأصغروما كان مولا فيهأوتاليامئل 
١‏ في مثالنا فا نه يسمي الأكبر والمقدمةالْتي فيها الأصغر يسمّى الصغرى والتي 
فيها الأكبر يسمى الكبرى وتأليفهما تسمى اقترانا وهيئة التأليف م نكيفيئة وضع 
الأوسط عندالحد ين الطرفين يسمى شكلاوما كانمن الا قترانات منتجايسمى قياسا)* 
هذا الفصل يشتمل على ذكر ا مصطلحات وهو ظاهر . والا وس طسمى أوسطاً 
لأنّه واسطة بين حدىالمطلوب بها بيسن الحكم بأحدهما على الآخر » والأأصغرسمى 
أصغرأً لاحتمال كونه جزئيناً تحت الأوسط في الترتيب الطبيعى' عن اقتناص الحكم 
الكل" الا يجابى » والأ كبر سمى أكبراً لكونهكليناً فوق الأأوسط فيذلك الترتيب . 
والفاضل الشارح أودد هيبنا إشكالين'' "الأول أن إذا قلنا-١!‏ مساو لب و ب 
مساولجأنتج ‏ فا - مساو (مساو لمساوخل)-لج والمتكر دهيبن اليس حد أفي المقد متين 
بلجزء حد من إحديهما وجزء نام من الاأخرى وكذاإذا قلناالدرة فيالحقةوالحقة 
)١(‏ قوله د والفاضل الشارح أوردهيهنا اشكالين» لما ذكروا أن القياس الاقترانى لابدفيه 
من أمر مشترك هوالحد الاوسط ورد أن القياس قد ينتج بلانكررحده وقد لا ينتج مم تكررالحد 
أما اللاول فكقولنا ‏ !| مساو - وا باس مساو لج ينتج 55 مساو لجو كقولنا الدرة فى الحقة 
وااحقة فى ا لبيت ينتج الدرة فى | لبيرت وأما الثانى فكقولنا اللانسان <دءوو ان والحيوان جنس و ل يدتج 
أن الانسان جنس . واجيب بأن |احيوان الذى حملعليه الجنس غيرا لحيوانالذىحمل على الانسان 
لان ااحووان الذى حمل عليه الجنس هوا احيوان بشر طأنلايكون معه غيره و هوصورة عقليةمجردة ؛ 
وال ءحمول على الانسان هو مطاق الحيوان الذى لاشرط فيه أصلافام يتكرر فيه |الوسط . وهوضعيف 
من وجوه : الاول أن الحوان الذى <مل عليه الجنس لو كان غير مح.ول على الانسان أو غير ه 
فلا يكون محمولا على شىء من الحقايق أصلا فضلا عن أن يكون مقولاعلى كثير ين مغتلفين بالحقايق 
فلا يكون جنسا فالحيوان الذى حمل عليه الجنس لايكون جنسا . وانه محال . والثانى أن الشيخ 
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في البيتفالددة في البيت ٠‏ والثاني إذا قلنا الا نسانحيوان والحيوان جنس تك ررالحد 
بتمامه ولم ينتج » ثم قالوا جيب عن هذا بأن الحيوان الذي هو جنس ليس هوالذي 
يقال على الاإنسان و ذلك لأن الأول بشرط لاشيء والثانيلابشرط شيء فا ذن المعني 
مختاف . وهو ضعيف لآن الحيوان اذى هو الجنس لو لم تسرد على الا نسان 
وغيره لم يكن جنساً » وأيضاًإتكمقلتم الحيوان بشرط لاشيء هوالهماده فكيف جعلتموه 
يسا . وأيضاً هو جز والجزء سابق فيالوجود فكيف يقو مه الفصل . دايضاً يلزم منه 
أن يكون جزء الجزء الذي هو الجنس الأعلى سابقاً في الوجود على الجزء الُذى هو 
الجنس بخلاف ما ذكرتموه . وشدّع في بيع ذلك على الشيخ »ثم قال : يشبه أنذيكون 
الجواب أن |احيوان الذي يحمل عليه الجنس «و المحمول على الا نسان بشرط أن 
يكون أيضاً محولا" على غيرة فالّذى يحمل على الا نسان هو المحمول عليه فقط و بين 
الأمرين فرق . وأقول : الجواب عن إشكاله الأو لأنا إذا قلنا  ١‏ مساو لب و 
- ب - مساد - لج - فا مساد ‏ لج فقدوضعنا القول في القضيّه الثائية على ب - 
اذى هو جزه م نأحد حدى القضيّه الأولى مكانه في القضيبهالثانية ويكون ذلككما 
إذا قلنا زيدمقتول بالسيف والسيف ال ة حديد بة فزيدهةتول بآلةحديدية فبذهالقضية 
هى القضينة الأدلى إلا أن" اليف قد حذف منها وا قيم مقامه ما هو مقول عليهثم' 
لابخلو إمما أن يكون ببن مفهوم اللقتول بالسيف دمفهوم بالحديدية تغاير يقتضىأن 


صرح فىالشفاء بأن الحيوان بشرط لاشىر. ليس بجنس بل مادة فكيف يحمل عليه الجنس . الثالث 
أنالحيوان بشرطلاشى.لاكانجزءا للنوع يكون متقدماعلى النوع فى١الوجوه‏ لتقدم الجز. على| لكل 
بالضرورة فلايكون الفصل مقوما له اذ الفصل مم النوع فىااوجود لانه الجز. الاخير له و مامع 
الشى. لايقوم ما قبله فيازم أن لا يكون جنسا . الرابم أن الجنس لوكان بشرط لاشى. وهو جزء 
الهية كان جنس الجنس جزء] سابقا عليه فى الوجود فيكون ثبوت جنس الجنس للنوع أقدم من 
بوت الجنس له وقد أبطله!لشيخفى الشفاء . أجاب الشارح عن الاشكال الاول بأنالمساوى امساو 
لج ان لم يغاير قولنا مساو لب فلم يكن قياسا لان النتيجة هى بعينها القدمة الاولى حينئذ وان 
غايرتها فيكون فى قوة قولنا ‏ | مساو لبو |اءساوى لب مساو لمساو لج -فا-مساو لمساو اج 
وااحاصل أن قياس المساواة لاينتح بالذاتأن ‏ | مساو لمساواج ‏ بلبواسطة قوانا والمساوى 
لب مساو اءسا و لج . وعنالثان ىأ نالحيوان! لمحمول على الا نسان هوالاحيوان منحيث هو وااحيوان 
الموضوع لاجنسهوالحيوان بشرط العموم فلاحدأوسط هيهنا . م 
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يكون أحدهما المحمول على الآخ رادلا يكون ببنهماتغاير أصلا بل هما بمنزلة لفظين 

مترادفين يعبر ان عن شيه واحد على التقدير الأو لكان قولنا زيد مقتول بالسيف و 
السيف آلة حديدية في قوة قياس صودته زيد مقتول بالسيف وال مقتول بالسيف هو 
المقتول بآلة حديدي.ة وينتج ما ذكرناة وعلى التقدبر الثاني لايكون ذلك قياساً ولا 
في قوانه بل كان قولنا ذيد مقتول بآلة حديدية اذى ظدذناه نتيجة فهو بعينه قولنا 
زيد مقتول بالسيف الذى ظذ.ناه مقد مة وحينئذلميكن ببنهمافرقلاً ن" #وليمااسمان 
مترادفان إلا أن أحدهما يشتمل على جزء هو لفظة"ما والثاني يشتمل على جزء هوها 
يقوم مقام ذلك اللفظ واطراد منيما شي ء واحد وقفس عليه المثالين امن كورين وما يجرى 
مجريهما إلا أن المثال الثاني إنما يشبه الأول إذا قلنا فيه فالددة فيما هو في البيت 
و يتوصلى من ذلك إلى قولنا فالدرة يالبيت با ضافة قد مدا خرى اليه هى قولنا و 
كل ما هو فيما هو فيالبيت فهو في اليبت علىما سيأتى فيمابعد إنشاءالله . وعنإشكاله 
الثانى أن الجواب الأول وهوأن الحيوان الّذى هو الجنس غير الّذى هوا مقولعلى 
الانسان حق لكن ليس وجه التغاير أن أحمدهما بشرط لااشىء والثانى لا بشرط 
شيء فان اكليهها لابشرط شىء فاان شرط الشىء هيهنا سراد به ما منشأنه انيدخل 
في مفهوم الحيوان عند صيرورته حصلا بل وجه التغاير أن أحدهما ماخوذ معشيء 
وإن لم يكن أخذ ذلك الشيء شرطاً في مفهومه ليتحصل » و الثانى ليس مأخوذاً مع 
شيء وإن انان أذ مع شيء ذبيانه أن العيو ان اقول على الى نسان ليس بعام ولا 
خاص إذ يمكن مله على زيد كما |مكن له على الا نسان و الُذى هو الجنس فهو 
من حيث هوجنس عام فرت من الاو ل ومن معنى العموم العارض له فهو لا يحمل 
من حيث هو جنس على شيء ما هو تحته وفرق بين مايصلح لان يعرض له مايصيره 
جنساً دين ماقدعرض له ذلك فالمحمول هوالاًول والجنس هوالثائى وما أجابيهعلى 
سبيل الشك فبوالجواب دلكن ينبغى أن يفهم من المحمول على الا نسان بشرط أن 
يكون أيضأ مولا علىغيره أنه مشروط بذلك فيصيرورته جنساً لا فيكونه مولا على 
الاإنسان » وهناءلحمو على الا نسانفقط انه تمولعليه فقطءوالا صوبان يقالالحيوان 


والا شادة إلى أصناف الا قترانيات الحملينة رت 


الذيهوالجنسهوالمحمولعلىالا بي 1 كذلكو الذىيحما على الانسان 
هوا لمحمول عليه لجع قيد آخر وهذا البحث غير متعأ ق بهذا لوضع | إلا أن الششارح لما 
أودده ققد لزمنا أن نبحث عمسا هوالحق فيه . 

#(إشارة )5 إلى أصناف الا قترائينات الحملينه . 
#(أسا القسمة فيوجب أن يكون الحد الأوسط إما تمولا على الأصغرموضوع اللا كبر 
وإما بعكس ذلك . وإما مولا علييما بعيعا . دإمما موضوعاً لوما بعيعا لكنهكما أن 
القسم الأول ديسممونه الشكل الأول قد وج دكاملا فاضلا جد ابحيث تكون قياسيته 
ضر وري ة النتيجة بوسنه بنفسهالايحتاج إلى حجة, كذ اك وجد الذي هوءكسه بعيداعن الطبع 
يحتاج في إبانة قياسية ما ينتج عنه إل ىكلفة شاقة متضاءفة دلايكاد يسبق إلى الذعن 
والطبء قياسينته ووجدالقسمانالباقيانوإن لميكونا ببنتي قياسية مافييما منالا قيسة 
قريبتين من الطبع يكاد الطبع الصحيح يفطن لقياسيتهما قبل ان يبيسن ذلك » اد يكاد 
بيان ذلك يسبق! لىالذهن مننفسه فيلحظ لية قياسيستهعن قريب ولهذا صادلهما قبول 
ولعكس الا”ول اراح ؛ وصادت الأشكل الا,قترانيئة الحملية الملتفت إليها ثلئة ولا 
ينتج منها شيء عن جزئيستين » و أمنا عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك ) 
أقول : امتقد مون قسموها إلى ما يكون الأوسط مولا في إحدى المقد متين 

موطوعا الا خرف يوا لها كرقعوضوعا نوناد الها مكوق شولا فوم انا حرجت 
القسمة الأشكال الثلثه ولم يعتبردأ اتقسام الأول إلى قسمين افلم يخرج الشكل الرابع 
من قسمتوم دالمتأخردن أنا تنبسهوا لذلك اعتذدها لهم بأن الرابع قد حذفوه لبعده 
#الطيع وذلك لآن" إلا دلى هو الأراس على الثرتيت الطبيعي والرابع مخالف له في 
مقد متيه بعيعاً فبو بعيد جد عن الطبع ؛ دإذاكانمن عادتهم بيان الشكلين الآخرين 
بعكس إحدى المتقد متي نليرجع إلىالشكلالأو ل » ووجدها بيان الرابع محتاجاً إلى 
ىك س الاتقد متن جتنيعاً حكموا بأنه يشتمل على كلفة شاقه متضاعفة . و اعلم أن" 
الشكلين الآ خرين وإنكانا يرجعان إلى الاول بعكس إحدى المْقد متين فليسا بحيث 
يكون الأد لمغنياً عنهما وذلك لان من المحقد مات مايكون له وضع طبيعي يغيسره 


503 الشكل الأول 


العكس عن ذلك كقولنا الجسم منقسم والنادليست بمرئية فإإن عكسهما ليس بمقبول 
عندالطيع ذلك القبول » وأمثالها إنما يختص بالوقوع في شكل هن الأشكال بعينه 
لا بذبغي أن يتكلف بردّها إلى غير ذلك الشكل, و إذا كان ذلك كذلك فللشكل 
الرابع أيضاً غناء لايقوم غيره مقامه أما فيالضردب التي تود ولت اللقد عاك" الى 
الكل الأول فلا ن من المطالب ماهو كذلك وأمًا في الضروب التي لا ترتد بقلب 
المقد مات إلى الشكل الا ول فللمقد مات والمطالب جميعاً . و اعلم أن القياس ينقسم 
إلى كامل وإلىغي ركامل ؛ والكامل في الحمليات هو أكثر ضرهبالشكل الأول لاغير 
وهذه قسمة القياس بحسب العوادض . قوله « دلاينتج منها شيء عن جزئياتين » وذلك 
لأن ما 00 به الحكمان من الاوسط يمكن أن كن ن متحدأ فيهما ديمكن أن لا 
يكون فلا ينتج الا يجاب (لاالسلب . قوله « و أصا عن سالبتين ففيه نظر » الماطقي.ون 
قد حكموا بالقول المطاق أن القياس لا ينعقد عن سالبتين و الشيخ فد حقق انعقاده 
فيبعض الصود وهو أن يكون السالبة فيإحدى المقد متين في قوة الموجبة ولذلك قال 

ففيه نظر . 
قوله : 

#(الشكل الأول : هذا الشكلشرطه ‏ من شر طدشل ‏ فيأنيكون قياساً ينتعم القرينة 
امسكزة صغر أه موجية أدفي حكمما بأن كانت مكنة أو كانت جودية ه بصدق إيجاباً 

كبا سة هلا فيتذل اصدة فْ الآ وسط ويكون كبراه كلية ليتعد ى حكمها إلى 

إل صغر لعمومة جميع مايدخل في إل وسط )<< 

أقول : اللحصورات الأ ربع ممكنة الوقوع فيكل مقد مة فالا قترانات الممكنة 
بحسم رمأ تكون ستة عثر في كل شكل لكن بعضها ينتج و 5 قياسا 2 و بعضها لا 
ينتج و يسمدى عقيما » و إذا اعتبرت الجهات في اأقد متين في الضروب المنتجة حصات 
7 <4(1)قوله اماس الخرد الى ترد بقلب المقدمات» أى تبديل الصغرى بالعبرى إِذا 
الرابع يرد إلى الشكل الاول :ارة بتيديل المقدمتين »)وأخرى بمكسبافلان من المعطا اما يحصل 
من المقدمات الءترتبة على هرئةالشكل الرابع فلمينظم القياس على نبج الشكل الاول كاناللازم 


عكس الءطلوب ويعبر عن النظام الطبيعى . والاكتر فىقوله ووهو أكدُر ضروب الشكلالاول» 
مستدرك لان مجموع ضروبه بينة إلا إذا اعتبرت الجهات . م 
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ضرؤب هن الاختلطات عددها مايحصل من ضروب عدد تلك الجبات فينفسه . ولكل 
شكل شرائط فيأن ينتج هى أسباب الا نتاج » وققدانها أسباب العقم . فللشكل الأول 
شرطان : الأول كون الصغرى موجبة أدفيحكم الموجبة '' أي تمكون سالبة يلزمها 
موجبة» أو مساوية لبا كموجبة الوجوديئة اللادائمة لسالبتهاء أو أءم منها كالموجبة 
الوجوديسة اللاضروديءة للسالبةاللادائمةفا ن هذهالسوالب قد ينتج بقوة تلكا موجبات 
ويكون النتائج هى نتائج الموجبات » والممكنة فيقولالشيخخ «أن يكون صغرا«موجبة 
أدفي كنا ناث "كاقق افكنة را يفن أن نشول على: نا يكون كنا في طبيعته و 
الحكم الا,يجابى" حاصلفيه بالفعل لأن" الممكن الصرف لا يقتضى دخول الأأصغرني 
الأوسط بالفعل وقد حكم الشيخخ به هيهنا ذا ننه قال « فيدخل أصغره في الأوسط » . 
واعلم أن هيبنا موضع نظر و ذاك أن مثل هذا القياس أعنى الذي يكون صغراه في 
قوة المويضئة لأ مكوزن هتتهاً لذاتةيل لقرط ؤفك اير هذا القد بحن القبائن. :ل 
التحقيق فيه أن" السلب دالا يجاب في أمثال هذه القضايا إذما يكونان في العبادة قط 
زكرن ريط عزولاتنا الى موصو عاقيا" ننفتي الامن يالا معان اللتدفل الطر فق اد 
الوجود المشتملعليومافوى! نما تنتج لتلكالنسبة لذائها لا للا يجاب والسلباللفظييسن؛ 
وهذا الشرط أعنى الأول يفيدد ول الا صغر فيالأوسط الذي بديعام أن" الحكمالواقع 


)١(‏ قوله <الاولكون الصغرى موجية أوفى -كم الموجية» إذا كانت الصغرى سالبة ممكنة 
أو وجودية لادائمة ينتح لان السالية الممكنة يازمها موجيتها » وموجيتها تنتح فيكون سا لبتهامنتجة 
لان لازم اللازم لازم ف.قال متى صدقت السااية الممكنة مع الكيرى صدف موجءتها مع الكبرىومتى 
صداذت مع الكبرى صدقت الاتيجه وهو المطاوب إلا أن النتيجة تكون ممكنة موجية » وكذاك فى 
الوجودية اللادائية لكنها تنتجح بوجهين فان لها لازمين |اموجية اللاد!ئ.ة و الموجية اللاضرورية 
فهو تانج بااوجهين معا . فان قيل : ةولالشيخ : يجب أن يكون الصغرى موجية أوفى حك.ها بان 
كانت ممكنة يكون الاصذر فى الاوسط دال على أن الصغرى إذا كانت ممكنة يكون الاصغر داخلا 
فى الاوسط وايس كذلك لان الحكم فىالكبرى على ماهوالوسط بالفعل فلا يتناول ما هوالاوسط 
بالامكان لجو از أنلا يخرج إلى الفعل أصلا . فنقول : المراد مادة الامكان التى يكون |/<كمالايجا بى 
فيها حاصل بالفعل فيتحقق الاندراج . وإلى السوال وااحعواب أشار بقوله <ينيغى أن يمل علىما . 
يكون ممكنا فى طبيءته والحكم الايجانى حاصل فيه بالفعل»فانةات : إذا لميتحقق الاندراج حيث 


الصمغرى ممكزة لم يحصل الانتاج 4 3 فقول : لا نسام دل بعام انتاجها بطر يق آخر عدر الاندراج 


-7157- الشكل الأول وضروبه الا ربعة 


على الأوسط شامل للأصفر الداخل فيه ولولاه لما علم أن ذلك الحكم هل يتقع على 
ما بخرج من الأوسط أم لافان" كلا الأمرين محتمل كما أن" الحكم بالحيوان على 
الإ نسان يتقععلى الفرس, لايقع على الحجر دهما خحارجان عنه . دالشرط الثانىكون 
الكبرى كليسة وهذا الشرط يفيد تأديةالحكم الواقع على الأأوسط إلى الأصغرلعمومه 
جنيع ما يدخل فيالأوسط ولو لاه لما علم أن جزء الذي وقع عليه الحكم من الأوسط 
هل هو الأصفر أم لافان كلا الأمرين محتمل كما أن الحكم بالا نسان على بعض 
الحيوان يتقع على الناطق ولا يتقع على الناهق وهماداخلان فيه . وقد ظورمماتقر دآن 
حكم النتيجة في الضرودة واللاضردرة والدوام و اللاددام حكم الكبرى بشرط كون 
الصغرى فعليّة لأن" الأصغرإذاكان داخلاً في الأ وسط بالفع لكان الحكم عليه حكماً 
على الأصغر أي حكمكان . 

قوله : 
8 وقراينه القياسية بيدنة الاإنتاج )*: 

فبذان الشرطان أعنى إيجاب الصغرى دكلية الكبرى يوجدان معا في أدبع 
قرائن من الستّة عشر المذكودة فإن الا يجاب إه.ا كلى دإما جزكى والكلية إما 
إيجابية أو سلبية ومضردب الا ثنين في نفسه أدبعة فا ذن القرائن القياسينة أربعة و 
الباقية عقيمة لفقدان أحد الشرطين أو كليهما » وإذا كانت الصغريات موج.هة بجهات 
تستلزم سالبتها موجبتواكانت القرائ نالقياسيةئمانية وجيعهذه القرائن بين الإ نتاج 
فيهذا الشكل طا نذكره . 

قوله : 


البين كما يجىء » وأما نظرالشارح بأن الصغرى الساابة التى فى<كم الموجبة ام تنتج بالذات بل 
بواسطة استازامها ال.وجبةفمندفم لان المراد بالاستلزام الذاتى فى تعر يف| لقياس ليس أنهلايكون 
حدودها حدود القيواس و |أموجية بالقياس إلى السااية ايست كذلك “ثم إنه إن أراد أن يدفم 


لسسسمسسسشسشتمهم 


اعتراضه بالتحةيق فى المقام و هو أن موحية القضية الم كية لست هغايرة اساليتها فان كلامئهما 
ربط المحمول فيه بالءوضوع ربطا يحتمل الطرفين كما فى الامكان الخاص » أو ربطا موجوداً فى 
الطرفينكما فى الوجودية اللادائمةفالموجبة والسالبة محصلهما ربط مشتمل على الايجاب والساب 


النتجة م نالصود المكنة 9 


5( فا نمه إذا كان كل ج- هو ب ّ 5 قلت كل دب - هو بالترودة او يغير 
الضرودة  ١‏ كان ج - أيضاً  ١‏ على تلكالجهة )*: 

هذا هو الضرب الأول فيئتج موجبة كلية تابعة الكبرى في الضزودة و 
اللاضردرة . 

قوله : 
*( وكذلك إذاقات بالضرودة لاشيء هن ب | أو بغير الضرورة دخل . ج ‏ نحت 
الحكم الأول لا ماله )ت 

دهذا هو ضرب الثاني وينتج سالبة كلية كذلك . 

قوله : 
*( وكذلك إذا قلت بعص - ج - ب - ثم حكوة عن دناداي حكم كان من سلب 
اد إيجاب بعد أن يكون عاماً لكل ب دخل ذلك البعض من ج - الذي هو 
- ب - فيه )8 

فيكون قراينه القياسي.ة هذه الأربع وهذان الضربان صغراهما موجبة جزئي.ة 
وكبراهما كلّية إما موجبة أو سالبة وهما الثالث والرابع » والثالث ينتج موجبة 
جزكية » والرابع سالبة جزئية فهذه هى الضروب الأدبع وقد أنتجت المحصورات 
الا ر بسع ٠‏ 

قوله : ظ 
©( وذلكإذاكانكل_ج ‏ ب - بالفع لكي ف كان و أمّا ذا كانكل. ج - ب بالا مكان 

والفرق بينهما ليس الا فى اللفظ والنتيجة لايازم السلب أوالايجاب اللفظيين بل إنما يلزم بسيب 

اشتمال القضية على النسية الهر كبة فالانتاج لماكان للنسبة المركبة وهى حاصلة فى السالبة فتكون 
إ نتاجا ذاتيا وحاصل هذ||لكلام أن إنتاج السالية|امر كية للايجاب المثش:ملة هى عليه لا لانها فى 
قوة موجيتها المر كية وذلك لا نه لافرق بين الموجية والسالية فى | لمعنى و الموجية شحج .بالذات 
فتكون السالية منتجة بالذات إذ الانتاج بحسب المءنى ولافرفٌ فى المعنى ؛ وهذا كلام محقق .لكنه 
ينافى ما ذكرءأولا ان هذه الوالب تنتج بقوةَ تلك الموجبات وقدشر حناه وكأنكلام الشيخ ليس 


إلا هذا وهو أن صنراء إما موجبة أو فى حكمها بسبب اشتمالها على الايجاب لابسبت استازامها 
لموجبتها . م 


144 ماهوبيّنةالا نتاج من قياسات الشكلالأ ول 


فليس عدب أن يتعد ىالحكم هن د ب- إلئ 5 0 5 تعد يا دنا 3 

أقول : معناه أن" كون إنتاج هذه القرائن ''' وكون النتيجة تابعة للكبرى في 
الجهات المذكودة إنما يكون بيمناً إذا كان الأصغر داخلا بالفعل في الأوسط وذلك 
يكون في الصغريات الفعلية موجبة كانت أوسالبة يلزمهاموجبة فعليئة ؛ أما إذاكانت 
الصغرى بالا مكان فليس تعدى الحكم من الا دسط | لى الاصغر تعد يا ينا بل إن.ما 
يتعد اه بالقوه فقط ويحتاج إلى بيان . والحاصل أن قياسات هذا الشكل كاملة إذا 
كانت الصغرى فعلية » وغي ركاملة إذا كانت مكة ؛ والصغرى اأتي يكون الحمكم فيها 
بالقوة إمما أن يؤلّف مع كبرى أيضأ بالقوة» أومع كبرى فعلية ولكن غير ضرددي.ة 
أومع كبرى ضروريّة فبذه ثلا ثاختلاطات #تاجةإلى البيارن وكان من عادةالمنطفيب.ن 
بيانها بالخلف والرد ''' إلى الاختلاطات الفعليّة هن الشكلين الآخرين وليس فيه 
زيادة وضوح مع الا شتمال على خبط كثير وسوء :رتيب فعدل الشيخ من تلك الطريقة 
في هذا الكتاب و بينها ببيانات ثلاثة . 


نولو 00 
8( لكنه إنكان الحكم على ب - بالا مكان لكان هناك إمكان إمكان وهو قريب 


)١(‏ توله رمعناه أن كون إنتاح هذه القرائن» حمل كلام الشيخ على أن الانتاج فى الشكل 
الاولإنما يكون مبيناإذا كان| لصغرى بالفءل أما إذا كانت بالقوةفلا لعدم إ ندراج الاصغر فى الاوسط 
إلا بالقوة فالصغرى إمابالفمل أو بالقوةفان كانت بالقوة فالكبرى إما أن يكونبالقوة أوبالفعل و 
ما بالفءل إما أنيكون ضروويا أولاضروريا فمراد الشيخ من كون الصغرى و |اكبرى ممكنة ليس 
هو الامكان العام| لشامل للقوة والفعل بل الامكان الصرف الءقابل للفعل لان الكلام فى التمدىعن 
البين وهو لا يكون إلا اذا كان بالقوة اذ يمكن أن يحمل الكلام على الاقسام المتغايرةبالمفهوم 
يقال الانتاج البين انما يلزم اذاكان الصغرى حكم فيها بالفمل أما اذا حكم بالامكان اليين فليس 
يستلزم الانتاج اابين و ان |<تمل ذلك لاشتمالها الفعل و لهذا قال د فليس يجب أن يتعدى» وام 
بقللا جب أن لا يتعدى تعد يا بينا فاذ!| كانت| لصغرىممكنة فالكبرى اماأن تكونغير موجبهةوهىالمطلقة أو 
موجبهة وهى إما أن ”كون بالضرورة رهى |اضرودرية أو باللاضرورة و هى الممكنة فالممكئة على 
هذا شاملة للقوة والفعل وال.مكن على ما<مل الشارح عليه ماجرى الاصطلاح عليه فيما قبل فاو كان 
المراد بالامكان القوة الصر فة هيهنا لكان الامكان مستم.لا للامكان بغلات الاصطلاح . م 

(؟) قوله ( بالخلف والرد» وهو أن يوْخذنةرض النتيجة ويضم إلى الصغرى لينتج منالشكل 
الثالث ماينافى الكبرى أويضم الى الكبرى لينتج من الشكل الثانى ماينافى الصغرى ففيه خبط .م 


هو ما إذا كانت الصغرى فعلية عزة 2 اح 


من أن يعلم الذهن أنه إمكان فان مايمكن أن يمكن قريب عند الطبع الحكم بأنه 
ممكن )8 
هذا بيان الاختلاط الأول ''' وهو الاختلاط من اللمكنتين » وقداكتفى فيه 
بأن" الذهن يعلم بسهولة أن ما يمكنأن يمكن يكون مكنا وذلك لأن الشيخيميل 
إلى أن هذا الإختلاط كامل غير تاج إلى ذيادة بيان. و بيان ذلك أن الممكن هو 
مالايلزممنفرضدجوددحالفا ذافرضأن ‏ ج - الذي يمكن أ نيكونمايمكنأنيكون 
|- مثلا خرج منالاهكان الأول إلى الوجود فقد سةط الامكان الأول وصار ‏ ج ‏ 
هوما يمكن أنيكون ‏ | بحسب ذلك الفرض ثم إذا فرض هر ة! خرىأنّهموجود 
ققد سقط الامكان الثانى أيضاً و كان ج ‏ بالوجود 1 من غير لزوم محال وكل 
مايصير بالفر موجوداً هن غير لزدم محال فهو ممكن فاإذن ‏ ج - يمكن أن يكون 
!-» والوجه في أن" هذا الحكم ليس بموجود فيالذهن وقريبمن الموجود فيه أنه 


(1) قوله : هذا بيان الاختلاط» قدساف أن الشارح <مل الامكان فى هذه الاختلاطات سواء 
كان فى الصغرى أو فىالكبرى على القوة الصرفة فالفمل الذى فى مقاباته اما أن يكون ضروريا 
أولا ضروويا كما فهم بعض تلامذة المهام الاول فى قسمة القضية إلى الثلاثة فأراد بالمطلقة هى 
هذه الاختلاطات المطلقة اللاضرورية كما سيصرح فيما بعد فهو ينتج ممكنة خاصة لان الصغرى اذا 
فرطت فعلية لم يازم منه محال وهى مم الكبرى اللاضرورية تائح مطلقة لاضرورية ف.,صدقممكنة 
خاصة كما مر لكن الممكنة الصغرى ريما تقم بالفعل فحينئذ مكون النتيجة بالفعل © و وبما نبقى 
بالقوة فتكون النتيجة بالقوة فالنتيجة شاملة للقوة والفعل وهوالامكان الخاص الشامل للقوة واافعل 
وأما ما ذكره الشيخ من الامكان العام ف.راده العموم انة لا الءعموم الاصطلاحى هذا كلام الشارح 
وهو خروج عن اصطلاح القوم من غير ضرودة بل يمكن المحافظة على الاصطلاح كما أشر نااليه 
ويكون مرادهلامحالة بالاطلاق أى بالمطلقالمطاق العام ليكون النتيجة ممكنة لان الكبرى| لمطاقة 
اذا صدقت فى ماوة الضرورة كانت النتيجة ضرورية |4 |الاضرورة من الصغرى لا يتعدى اليها و 
النتيجة المحتم.لمة للضرورة واللاضرورة لاتكون الا م.مكنة عامة وأما قوله دلا يكون مناسما لابحث 
الذى نحن فيه» فبناء على مافسر الامكان بالقوة المحضة والاطلاق باللاضرورى وقوله <ولايكون 
القول بأن مايعم الفعل والتوة هوالامكان العام صحيحا » ظاهر الفساد لان الشيخ ما حصر العام 
بل اللازم لذلك الاختلاط ليس الاالامكان العام لاحت.ال الضرورةكما ذكرنا . و أعام أن الامكان 
العام شامل للمقوة و|افعل لكن بحيت لايشتمل فعلية| لضرورة وكان المراد من قوله <منوجه آخر»> 
هذ|الوجه. م 


5 ها هو غبر د الا نتاج دن قياسات 


نما يحصل فيه من انعكاس قولنا كل ماليس بممكن يمتنع أنيكون مكنا و هوأولى 
في الأذهان عكس النقيض إلى قولنا فكل مالايمتنع أن يكون ممكناً فهو ممكن و 
هوا لطلوب . 
8 لكنه إذاكا نكل ج- ب - بالا مكانالحقيقي الخاص دكل ‏ ب ١‏ بالا طلاق 
جاذ أن يكون كل" ج  ١‏ - بالفعل وجاز أن يكون بالقوّة فكان الواجب مايعسها 
من الا مكان العام )2 

وهذإ بيان الا ختلاط الثانى وهو الاختلاط من كن ومطلق فينتج مكنا؛د 
ذلك لأ نّالممكن إذا فرض موجوداً صار الااختلاط من مطلقتين ويكون إنتاجه بيئناً 
ولا يلزم منه حال فاإذن هو ممكن » ولا يجب أنينتجمطلقاً لأن الحكم على الأصغر 
دبما لايكون بالفعل إلا عند كونه أوسط بالفعل وهوما لايخرج إلى الفعل أبدأكما 
إذا قلنا كلإ نسانكاتب بالإمكانو كل كائب مباشر للقلمبالا طلاقفلا يلزم منه كون 
كل إنسان مباشر! للقلم بالا طلاق بل بالا,مكان » ودبما يكون بالفء لكقولناكل إنسان 
كاتب بالا,مكان و كل كانب متحر بالا طلاقفكل إنسانمتحرك بالا طلاق » والا مكان 
العام فيقول الشيخ «فكان الواجبمايعمّهما م نالا مكان لاينبغى أنيحمل على الُّذىيعم 
الضرودى وغيرالشرودي بحسبالا صطلاح بلينبغى أنيحه على مايعم | لقوةوالفعلوهو 
العام بحسب اللغة ؛ و ذلك لأنّ الممكن قد يقع على ماخرج إلى الفعل كالوجوديسات 
وقد يقع على مالم يخرج إلى الفعل بل هو بالقوة بعدكالا ستقبالى على ماقر دناه 
فالاختلاطإذا كان من ممكن بالقوة المحضة ومطلقكانت النتيجةممكنةبا مكان شامل 
ليما ولايجب أن يكون بالقوة المحضةكما إذا قلنا يد يمك نأن يكتب بذلك !لا مكان 
م قلنا وكل من يكتب فووهباش رللقلم ينتج فزيد مباشر للقلم بالا مكازلا بالق ةالمحضة 
لأنه ربما باشر القلم بالفعل في غيرحالالكتابة الّتى هي بالقوة بعد بلبامكانشامل 
للفعل والقوةمعاً فهذا هو المناسب . وقدصرح به الشيخ فيغيرهذا الكتاب » وأماأن” 
ل الامكان العام علىمايعم الضرودةواللاضرودة وجلالا مكان فيقوله «وكل ‏ ب 


الشكل الأولهوامختلطات الثلاث -/1147- 


1 - بالا طلاق “أرضا علىالا, طلاق العام كما ذهب إليه الفاضل االخارم كان صادقاً 
إلاأنه لابكر ن مناسباً للبحث الذي نحن فيه و لابكون القولبآن" مايعم | الفعلوالقوة 
هو الا مكان الفاء مها فان الا مكان الخاص أيضاً قديعم وهام وجه ار 

قوله : 
) فان كان كل" ب ١.‏ - بالصرودة فالحق أن النتيجة تكون ضرودية ولنورد 
في ببان ذلك وجباً قريباً .”'' فنقول : إن ج ‏ إذاصاد ‏ ب صاد ممكوماً عليه بأن 
- | محمول عليه بالصْرؤدة ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه ألبشّة مادام موجود الذات 
ولاكان زائلا عنه لا مادام ب ققط ولوكان إنمايحكم عليهبأنه ١‏ عند مايكون 
ب - لاعند مالايكون ‏ ب - كان قولنا كل ب  !‏ بالضرودة كاذباً على ماعلمت 
لأن معناه كل موصوف بأنه . ب - دائماً أو غير دائم فا ننه موسوف بالضرودة أنه 
١‏ مادام موجودالذات كان ب - أولم يكن )” 
وهذا بيان الى ختلاط الثالث وهو الإختلاط هن مكن وضر وديا ذقد زءمج#هود 
المنطقيين أنه ينتج مكنا والشيخ بين أنه ينتج ضردر 0 وكلامه ظاهر . والحاصلمنه 
أن الممكن إذا فرض موجوداً كان الا ختلاط من مطلق وضرودي وكانت النتيجة 
ضرودية كمامي وكلّما كان ضرددياً فهو في جميع الأوقات درودي فا ذن كانت 
النتيجة قبل فرضنا أيضاً ضروديّه فالأ وسط في هذا القياس '' لم يفدكونها ضرودية 
في نفس الأعى بل أفاد العلم به . وقد حصلمنهذا البحث أن الكبر ى الضرددية مع 


)١(‏ قوله <ولنوردفى بيان ذلك وجها آخرأقريبا »> تفريره أن يقال اذا فرض الاصغر أوسط 
با لفعل كا نت | لنتيجة ضرورية فى نفس الامر و أن لم يفرض كذلك والا لا نقاب ماليس بضرورى 
فى نفس الامر ضروريا على تقدير م.كن وانه محال . هذاكلام الشارح و كلام الشيخ هو أن 
الحكم فىالكبرى بضرورة وصف الاكير مادام ذات الاوسط موجوداً و هذه الضرورة لاتتوقف 
على اتصاف ذات الاوسط والالم تكن ضرورة ذاتية بل وصفية فحينئُد ضرورة الاكبر ثابتة للاصغر 
وان لم يبت له وصف الاوسط . م 

(؟) فوله <والاوسط فى هذا القياس» جواب سوال وهو أن الاوسط لولم يكن له دغل فى 
بوت الضرورة فتوسطه بين طرفى المطلوب حو لافائدة فيه . و|اجواب أنه لادخل له فى ثبوت 
الضرورة فى نفس الامر ولكن له مدخل فى العلم به . م 


-144- بيان الا ختلاط الثااث وأن الصغرى 


جنيع الضردديسات الفعلية وغير الفعليسة ينتجضرددينة . و الكبرى الغير الضروديةإن 
كازت ممع الصغرى فعليستين ينتج فعليية وان كانت إحدييها أو كلتا هما مكنة يسم 
١ 5 5‏ "ا ان بيك د ا ليور . 
مكنة » والكبرى ا لحتملة لهما 0 ينتج حتملة فعلية اد غير فعليةفيعضص النتائجيت.فق 
ان تكون تابعة للكبرى الحاصلة من صغرى فعلية مع أي كبرى اتشفقت بشرط أن 
لا ون وصفية 0 وبعضها يت.فقان تكون تأ بعة للصغرى كالحاصلة من مكنة ومطلقة 
عامستين أو خاصتين » وبعضها يتفق أن يكون بخلافها كالحاصلة من ممكنة ومطلقة 
إحديهما عامة والا خرى خاص.ة فان” النتيجة :تكون فيالا مكان كالصغرى وفيالعموم 
والخصوص كالكيرى 0( وف إنتاج الصغرى المكنة مم غيرها 2 نظر زهو انا أذا 
حكمنا على كل ب اي حكم بأنه ١‏ ادليس ‏ با فا ن مرادنا أن ذلكالحكم 
داقع علىكل ماهو ب - بالفعل لاعلى كل" مايمكنأن يكون. ب كماقر دناهمن 
قبل فان كان ج ‏ فيالصغرى ك3 ان يكون ‏ ب - قلا يصير شيء مله ود 
. في دقت من الأدقات أن يكون ‏ ب دائالسلب عن كل واحد منه من غير ضرورة 
فان الحكم على كل ولا داك ابوه الجقمة وحيائن كد ان يكون الحكم 
عليه مخالفاللحكمعلى ب وذلكلا ن مايمكنانيكون - ب - يحتم ل أن ينقسم إلى 
(١)‏ قوله جوالكبرى المحتملة لهما» أى الضرورة وإالاضرورة تاشج محتملة لانها و الصغرى 
ان كانتا فعليتين كانت النتيحة فعلية فان كانتا أو |حديبما ممكينة كانت غير فعللية ثم توجيه النظر 
أن يقال حيث أن ضرورة الاكبر لايتوقف على بوت وصف الاوسط و يدبت عند عدم الاوسط 
لكنما| نما يديت (ذات الاوسط وانما يثبت الاصغر أو كان داخله فى ذات الاوسط و هو ممنوع 
ادحواز أن للا يكون | للاصغر أوسط 5 لفعل أصلا فلا يدخل فيهأ دو أوسط بالفمعل ٠‏ د قو أجاب 
عنه بوجهون : الاول أن الأوسط اذا كان مسلمويا عن الاصغر داءئما والدوام لايئنفك عن الضرورة 
فيصدق سأ لية ضروربية قلا يصدق موجية ممكزة فلا ينتظم القياس و هدذ|إنما يم فى الصغريات 
الكلية لا الجزئية علىزءم القوم. الثانىأن الاوسط وان ام يدت الاصغر أصلا أمكن فرضه با'فعل 
فعلى هذا الفرض تكون النتيجة ضرورية فتكون (م.روريا فى نفس الامر لان ماليس بضر درىيءتشم 
أنيكون ضر وريا فمالا بمتشع أن يكون ضروريا فهو ضرورى فقد اندنع الا<تمال الموّدى ظ الى 
اللا شكال وهو ١<دهال‏ أن يكون إلا توصف 3-3 وام.ا حكم مناقض المق-م اللادول . لايقال : اذا فرض 
بالفعل ازداد أفراد الاوسط باافعل فر بما لايبقى الكبرى صادقا فلا ينح لانا نقول : الحكم فى 


الكبرى على جميع ما فرضه |العقل أنه أوسط بالفعل والاصغر بها فرضه العقل انه أوسط بالفعل 
فيكون داخلا فىأفراد الاوسط وليس هناك ازدياد أصلا . م 


وز أنه كون سالنة إذا ا مذاويك سوم -146- 


ها يوصف - بب - بالفعل وإلى ما لايوصف ‏ بب ‏ دائماً من غيرضرودة ويكون للقسم 
الأول حكم إما ضرودي بحسب الذات أو غير ضرودي » ويكوللقسم الثانى حكم 
مناقض لذلك الحكم ولا يلزم من حكمنا على ماهو بالفعل ‏ ب أن يدخل في ذلك 
الحكم ما هو بالا مكان ‏ ب - و لا يكون بالفعل دائماً. و هذا الاشكالإنما يلزم 
على القول بجواز حكم دائم غير ضرورى كلى و إنما يندفع الاإحتمال اللؤْدى 
إل هذا الا مكل يات اط الامكن الكزودي با كتوقو ناكل هاليس بصرووى 
بحسب الذات فهو يمتئع أن يكون ضرودياً بحسبه و هذا ضروديا إلى قوانا كل ما 
لابمتنع أن يكون ضردد؛:اً فبو ضرودي بالذرودة علىطريق عكس النقيض . 

قوله : 
)١‏ لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معهما السالية 0 جاز أن يكون 
سالبة وينتج لأن الممكن الحقيقى سالأبهلازم موجبه)* 

أقول : يريد أن الصغرى السالبة إذا استارمت موجية تنتج أيضاً ما تنتجالموجية 
بقوتها » دليس هذا تكراراً لما ذكره في صدر الباب لآن” المذكور هناك كانخاصاً 
بالفعلينات وهيهنا قدحكمعلى الوجهالشامل للقوة والفمل لأن” الحكم العام لاتتمشسى 
إلا بعد بيان إنتاج الصغر بات اللمكنة مع غيرها وهذا ما خالف فيه الشيخح الجميود , 
وقد وعد شرحه <ين فال «وأمًا عن سالبتين ففيه نظر سنشرح لك » . 

قوله : 
8 فتكون إذن النتيجة فيكيفيتسها وجوتها نابعة الكبرى في كل موضع من قياسات 


)١(‏ قوله «اعن الصغرى اذاكانت ممكنة أومطاقة تصدق معهما السااية» أى م.كنة خاصة أو 
وجودية لاداءمة فأما السالية الممكنة الخاصة تستارمموجيتها » وكذا السالبة الوجودبة “ستازم 
موجبتها فالصغرى اذا كانت موجية ممكنة خاصة أو وجودية تاتج فكذ| ساابتها تنتح لان انتاج 
اللازم مازوم لانتاج المازوم ضرورة أن لازم اللازم لازم نقول الشيح «<لان الممكن الحقيقى ساليه 
لازم موجبه » الاولى أن يقال موجبه ساليه حتى يطابق البيان » وفى بعض النسخ لازم بصيغة 
الماضى فهو ظاهرلا اشكال عليه وقد مرفى صدر الكتاب أن المراد بالممكنة الصادقة بالفعل حتى 
بحصل الاندراج وذكره.هنا بحيث تشتءلل القوة والفعل فلاتكرار. م 


د النتيجة في قياسات الشكل تابعة للكبرى 


هذا الشكل إلا إذاكانتالصغرىممكنة خاصة والكبرى وجودية فان النتيجةمكنة 
خاصة , أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرودية فان النتيجة موجية 
ضروديّة إلا في شيء نذكره . دلايلتفتإلى مايقال م نأن النتيجة تتبع أخس المقد متين 
في كل شيء )8 

أقول : ذهب قوم من المنطفيم. ن إلىأن نتائج هذا الشك لتب ع أخس القد متين 
ظ فيالكمسية والكيفية والجية ا أي إذا وقع واحدت المقد متين حكم جزئي أو 
سلبى أو غير ضردرى كانت النتيجة كذلك ٠‏ وقد حقق الشيخ أننها ليست كذلك 
مطلقاً بل هى تابعة في الكم.ية الصغرى دفي الكيفيية والجية للكبرى | لا في هموضعين 
انا تقد م د قرغو أن يدون الصغرى #كنة و الكبرى غير ضرودية فان 
النتيجة تكون بالفعل و القوة تابعة للصغرى لا للكبرى . و الثاني سيجىء ذ ه وهو 
أن بكون الصغرى موجبة ضرودية د الكيرى مطلقة 527 فا نها إن كانت عامة 
أنتج تكالصغرىهوجبة ضردديئة د إنكانت خاصة لم يكن الأقتران قياساً لتناقض 
المقد متين فقول الشينخ « إذن النتيجة في كيفيتها وجيتها » إلى قوله « فا ن النتيجة 
ممكنة خاصة » ظاهر ؛ وقوله بعد ذلك ٠‏ أوالصغرى مطلقة خاصة و الكيرى موجبة 
ضرودية فان النتيجة موحية ضروريسة » غير مطابق مام لان ظاهر الكلام يقتضى 
عطف هذا الكلام بلفظة أو على ما قبله أى على ما استثناه مما يكون ‏ نما لا يكون 
خل - النتيجة فيه :ابعة للكبرى و ليس هذا كما قبله فان النتيجة فيه نابعة 
للكبرى على ماصر ح به فى هذا الموضع قد دقع فيه نفارت في النسخة وقد غلبعلى 
ظن الفاضل الشادح أنّه وقع في سياقة الكلام تقديم وتأخير من سروناسخيه قال : 
وتقدير الكلام هكذا لكن الصغرى إذا كانت ممكئة أو مطلقة يصدق معها السالية 
جاذ أن تكون سالبة وننتج لأن" الممكن الحقيقي” سالبه لازم موجبه أوالصغرىمطلقة 
خاص.ة والكبرىموجبة ضرودية فا نالنتيجة موجبة ضروديةقال : والفائدة فيذكر 
ذلك أنه حكم فيالكلام الأول بأن الصغرى السالبة منتجة وبهذا الكلام يتبينآن” 
الصغرى السالبة قد تنتج نتيجة موجبة ضرددي.ه ثم" بعد ذلك يستأنف فيقول : فيكون 
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إِذن النتيجة في كيفي.تها دجيتها تابعة للكبرى فيكل موضع من قياسات هذا الشكل 
إلا إذا كانت الصغرى مكنة خاصة والكبرى وجوديئة7'' فان النتيجة ممكنةخاصّة 
إلا في شيء نذكره وهو ما إذا كانت الصغرى ضرودية والكبرى عرفية على مايجىء 
يانه . وعلىهذاالتقدير يكون نظ الكلام مستقيماً . فهذا ما ذهب إليه الفاضلالشارح 
هيهئا . أقول : و يحتمل أيضاً أن يكون كل واحدة من لفظى الصغرى والكيرى قن 
بد لقالا خرك مير ا ديكون نظم الكلام بعد مام ر على ترتيبه اللذكور هكذا إلا 
إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودي.ة فان النتيجة ممكنة خاصة , أو 
الكبرف مظلقة تخاصّة والشفرى موحبة ضرودينة فإن التتبيفة موجيةشرودية الاي 
شيء نذكره وعلى هذا التقديريكون المراد منقولهأوالكبرى مطلقة خاصة والصغرى 
موجبة ضرودية هوالا,ستثناء الثاني » ويريد بالمطلقة الخاصةاللطلفةالعرفية فا نه قد 
عبمرعنالعرفيه أيضاً بهذه العبادة في النيج الخاهس حين قال «فان أردنا ان نجعل 
القالقة فيد عن نيمانت الحلة فد أن مدل المالقة احم اوحض 
الا يجاب والسلب المطلقين » ويكون قوله « إلا في شيء نذكره » إستئناء آخر عن قوله 
«فان النتيجة موجبة ضروديّة » وتقديره إلا إذا كانت المطلقة العرفيّةلادائماً فل نسها 
لاننتج معصغرى الضرودية لانذكره وقد يستقيم الكلام علىهذا التقدي رأيضأوالتعسف 
فيه أقل” مما كان فيما ذكره الشارح لأنْ ذلك يحتاج إلى حذف سطر في موضع د 
إلحاقه بموضع آخر يستغنى فيه عنه بنوع منالتأويل » وإلى زيادة الواد فيقوله إلا في 
شيء نذ كره وال أعلم بحقيقة الحال . 
قوله : 
8 بل فيالكيفية والكمية وعلى الاستثناء المذكور )8 . 
أى ليس الام كما ذهبوا إليه من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في كل شيء 
بل إنما تتبعها فيالكيفية والكمية دونالجبة . وعلى الا ستثناء المذكور فيالكيفية 


6 قوله 04 ال ادا كانث الصغرى مومكنة خاصة والكيبرى وجودية» 3 مل الصغرى با لخاصة 
والكبرى بالوجودية مستدرك فى اللاسةم ا ليان الصغرى لوكا نت ممكنة عامة والكى درى مطاقه عامة 
فالنتيحة فير تابعة لاكبرى . م 


767 الصغرىالذرودنة و الكيرىالعرفية 


وهوآنها في الممكنات و الوجوديات لانتبع أخس المقدمتين في السلب بل تتبع 
الكيرى . 
قوله : 
#(واعلم أنه إذاكانت الصغرى ضرهديئة والكبرى وجوديمة صرفةمنجنس الوجودى 
بمعنى مادام الموضوع هوصوفاً بما وصف به لم ينتظم مئه قياس صادق المقد مات لأن 
الكبرى يكون كاذية لآنا اذا قلنا كل جب . بالضرورة 7 قلنا وكل قلات 
فا نه يوصف بأنّه ١‏ مادام موصوفاً ‏ بب ‏ لا دائماً حكمنا بأن كل ما يوصف 
دتا إنما يودف به وقتأما لا دائماً وهذا خلاف الصغرى بل يجب أن يكون الكبرى 
أعم من هذه ذمن الذرودية د يصدق وحيائن فم ن تحتيا كر نضرودية لايتبع 
الكيرى و هذا أيضاً استثناء و إذما يكون ضرودية لأنْ ج - يدوم بدوام ‏ ب - 
فيدوم  ١‏ بالضرورة )* 
أقول : المراد أن الصغرى الضرددية والكبرى العرفية الوجوديءة لايمكن أن 
تصدقا معا مثاله أن نقو لكل" فلك متددر َك بالضردرة و كل متحر ك متغيسر لا دائماً 
بل مادام متحر كا و ذلك لأن الكيرى تقتضى ددام الأكبر بحسب وصف الاوسط 
ولا دوامه بحسب ذاته فيلزم منه لادوام الأوسرط أيضاً بحسب ذاته لأن الوصف لوكان 
دائماً للذات و الأ كبر كان دائماً للوصف فيلزم أن حون الأكبر ا دائماً للذات 
فان الدائم للدائى دائى لكثّه فرض لادائماً بحسب الذات . هذا خلف ؛ فظهر أن" 
الكبرى في هذا المثال تقتضى أن كل مايوصف بأننه متحراك فان هذا الوصف له 
يكون لادائماً » والصغرى المشتمل على أن الفلك يوصف بأنّه متحرك دائماً تقتضى 
أن بعض ما يوصف بأنه متحر"ك فيذا الوصف له يكون دائماً و هذا مناقض للا ول 
فا ذن لاينتظم منهما قياس صاد قاقد مان » والتعليل الصحيح لكون هذاالتأليف ليس 
بقياس هو بوقوع التناقض فيهما » و أما التعليل بكذب الكبرى''' كما يقتضيه قول 


)١(‏ قوله < وأما التعليل بعذب الكبرى » الى قوله < أيضا يستقيم على وجه © لانه يستقيم 
ظاهرا اذ عدم اجتماع المقدمتين على الصدق لابجب أن يكون لكذب الكيرى اجواز أن يكون 
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الشيخ حين قال: هلان الكبرى [قد] تكون كاذيه » يسمتقيم ا على وجه وهو أن" 
الصغر فالا فوت قل الكرروغا با صادقة 507 بكوم اند اها اليا 
ى الكاذبة ة لآن اا 0 افرض صادقا يكون لامحالة كاذباوقدصر عالشيخ في بعص 
9 بهذا الوجهوماذه ب إليهصاحب البسائر وهوان التعليلينبغي اذيكون: امابكدن 
الكبرىوإمًا باختلاف الا وسطالذىيخ رج القياسع نأنيكون قياسأوذلكلا :اإذاجعلنا 
اللادائم في الكبرىجزءامن الموضوعحتّنى يصيرالقضية كل متح ركلا دائماً فهو متغيدر 
لويكن الكبرى كاذبة ب لكان الأوسط مختلفاً . فليس بشيء و ذلك لأن هذا التقدير 
يخرج اللا دائم عن أن يكون جبة و القضيسة عن أن نكون عرفية و ذلك غير ما نحن 
فيه . و على التقديرين فان هذا التأليف ليس بقياس لانه لوس بمنتج. قوله « بل 
يحب انب ون اكير داعا “أي إذاكانتالكبرى عرفيةمطلقة حتملةللدوامواللادوام 
فالواجب أن يحمل مع الصغرى الضرددية على الدوام ليمكن اجتماءهما على الصدق» 
وحيندٌذ يصير الا قتران من ضروديسة ه دائمة و تنتج دائمة قال الشيخخ « وحينئن فان” 
ونيا درل رو »أنه لم يعتير الفرق بين الضرددة والدوام هيينا فان اعتباد 
الفرق يِعَتضىكون النتيجة ضرددية إذا كانت الكبرى ضرودية بحسب الوصف ؛ ولا 
ضرودية بحسب الذات ودائمة إذاكانت دائمة بحسب الوصف ولا دائمة بحسب الذات 
قال « و هذا أيضاً استثناء » و ذلك لأن” النتيجة تخالف الكبرى في الجهة » و الشيخ 
ابخان موصعين د يذبغى أن يلحق بها عودع ار م 7 أن يكون الكبرى وحدها 
دصفية فا ن النتيجة لا تكون وصفية و ذلك لأن الوصف إذااخ فى ادنم 
اطق متن سقط اعتباره في النتيجة 5 إذا قلنا كل متدر َك متغيدر سر مادام محر 39 و 
كل متغد درجسأوقلناكل إنسان نائم وكل نائم فيا 5ه ن هادامنائما ف 8 ١‏ النتيجة فيوما 
لاتكونوصفيةأمنا إذاكاتةا دصفيمتين فالنتيجة تكون وصفيءة مثلهما ففى الأثال الثانى 
من هذين الثالينلاتكو ن النتيجة تابعة للكبرى . و اعلم أن مخالفة النتيجة للكبرى 


بكذذاب ألم #رى كقوانا كلا: سان كاتنت ا أوداءما ده قسام تحر ك الاصا؛ انج ماوام كاتيا 
للأوااما . ”م 


-7605- الششكل الثانى . يشترط فيدمع اختلاف 


د إذكانت تفع فيمواضع كثيرة بحسب اختلاط الجهات المذكودة إلا أن جميعها يرجع 
إلىهذهالمواضع الثلاثة . و من ضبط هذه الأصول الْتي ذكرناها فقد يقدر على معرفة 
جميعيا مفصلا إن ساءده التوفيق واللهامستعان . 

8( إشادة إلى الشكل الثانى : اعلمآن الحق فيهذا الشكل أنه لاقياس فيه من 
مطلقتين بالا طلاق العام ولاعن ممكنتين ولاعن خلط منهماء ولاشك في | نه لاقياس 
فيه من مطلقتين موجيتين أو سالبتين ولاعن مكنتين 6 بلا نما الخلاف أولا 
في المطلقتين إذا اختلفتا فيه فيالسلب ‏ الا يجاب فا ن الجموود يظندون أنه قديكون 
منهما قياس و نحن نرى [ فيه ] غير ذلك ثم في المطلقات الصرفة و الممكنات فان 
الخلاف فيهما ذلك بعينه دلا قياس منيما عندنا فيهذا الشكل )* 

أقول : هذا الشكل لاينتج معالا فاق في الكيف والجبة لأ نالا نسان والفرس 
يشت ركان في لالحيواني.ة عليهما وسلب الهجريمة عنهما ولا يوجب لل أحدهما على 
الآخر والاإنسان و الناطق يشت ركان في ذلك الحمل والسلب بعينهما ولايوجب سلب 
أحدهما عن الآخر د ذلك لأن الأشياء المتبائئة وغير المتبائنة قدتشترك في أن يحمل 
عليهما أو سلب عنوها ا ار فمن شرط الا, نتاج اكه لك الى كدان بست 
لايصح جمعه.ا على شيء واحد حتسى بيجب منه تبائن الطرفين ويفيد حكيا ليا : : 
الجمهود ظدُّوا أن هذا الاختلاف هو الاختلاف بالا يجاب و السلب فحدكموا بأن 
الشرط في إنتاج هذا الشكل اختلاف المقدمتين في الكيف » والحق أن الاختلفين في 
الكيف قديجتمعان على الصدقكما فياللمطلقات واللمكنات ولايلزم من اختلافوها تباين 
الطرفين فا ذن الا ختلاف في الكي فكي ف كان لايكفى فيحصول هذا الشرطفهذاشرط » 
د يحتاج هذا الشكل فيالا نتاج إلى شرط آخر وهوكون الكبرى كلَيئة و ذلك لأن 
حصول الشرط الأول مع جزئية الكبرى لايقتضى إلا المباينة بين الأصغر و بعض 

)١( 0‏ قوله دولاءن ممكنتينكيفكانت» أى سواءكانت موجبتين أوسالبتين بل إنما الغلاف أول 
فىالمطلةتين أى الشاملتين للدوام واللادوام ثم فى المطلقات الصرنة وهى الوجوديات فاذنليس 


ما اف دن المطاقات والوجودويات قاس وم*ى لم تنج المطلقات لم عدج الممكنات ولامطلةة 
ولا ممكنة لانه إذا ام ينتج الاخص لم ينتج الاعم 2 


المقد متين بالتباين كلية الكبرى -71506- 


الأكبر » دلا يعلم هل بينهما ملاقاة في البعش الآخر أم لافاذن لا يمكن أن يسلب 
الأكير عن الأصغركما إذا ملنا الأسود على الغراب وسليناه عن بعضالحيوانات أوعن 
بعض الئاس فا ننه لايلزم منه سلب الحيوان عن الغراب و لا ل الا نسان عليه . و إذا 
قلات هق آلا ضول فقول #عتميوق المنظت ين ذهيوا الل أن اللمطلنات ف الويجوة ات 
قدينتج فيهذا الشكل بشرط الاختلاف فيالكيف بين الشيخ أن الحق أنه لاقياس 
فيهذا الشكل عنها ولاعنالممكنات بسيطةولا مخلوطة بعضها ببعض أما معالا :فاق 
في الكيف فبالا تفاق وأمما مع الاإختلاف فيه فيما بد.ئه . 
قوله : 
8( و ذلك لأن” الشيء الواحد بلالشيئين المحمول أحدهما علىالا خر قد يوجد شيء 
يحمل عليه أو عليوما بالا, يجاب المطان و يسلب بالساب المطلق وقد يوجب و يسلب 
57 عن كل واحد من جزئ.-.ات ا معنى الواحد اوجزئيسات شيئين احدهما مول على 
الآخر ولا وجب شيء من ذلك أن كرون الشيء عيلوا عن نفس.4 أو ان الشيئين 
مسلو باعن الآخر وقد يفرضجميع هذا|الشيئين 5-5 دقديعر ضجميع هذا للشيئين 2« 56 
المسلوب احدهماعن الآخر ولايوجبذاك|نيكوناحدهماممولا على الاخر فلايلزم 
إذن ما ذك رساب وإيجاب ‏ ولا إيجابخ ل - فلايلزم نتيجة )8 . 
الشيء الواحد كالا نان قد يوجد شي ء كالمياكة يحمل عليه وو بسانت عنه 
بالا يجاب ١‏ السلب المطلقين فيقال الا نسان ساكن الارنسان ليس بساكن » والشيئان 
المحمول أحدهما على الآخر كلا نسان والحيوان قد يوجدكالساكن يحمل عليهما و 
دالا نسان ليس بساكن الحيوان سا كن 3 وقد يوجب و صتلت معا عن كل واحد من 
جزئيسات المعنى الواحد فيقالكل واحد من الناس ساكن لاواحد من الناس بساكن . 
أوجزئينات شيئين تمول أحدهما على الآخر لكل واحد من الناس وكلّ واحد من 
الحيوانات ولا يوجب شىء من ذلكأن يكون الا نسانهسلوباً عن نفسه أو الحيوان 
مسلوباً عن الا نسان فقد يعرض جميع هذين الشيئين المسلوب أحدهما عن الآخر 


-763- أقسام التأليف فيالشكل الثانى 


كلا نسان والفرس وذلك بأن يقال الا نسان ساكن الفرس ليس بساكن أدعلى العكس 
افيقال كل واحد من احدهما ساكن لاواحد من الاخر بساكن ولايوجب ذلك 
أنيكون|حدهماغولا علىالا خرفلايلزم منذلك سلبهإيجابفلايلزمنتيجة فا ذن ليس 

عن : 20 ١‏ 
5 يتألف م نالمطلقات دالوجوديمات بقياس » والفاضل الشارح فسر الشى 0027 
بالجزئى الواحدك: زيد والشيئين المحمول أحدهما على الا خر بالجزئيسينكهذا الا نسان 
وهذا الناطق . وفيه نظ والان العري. من حيث هو جز ئي لايحهلل على جزئى ار 
الا في اللفظ . 

قوله : | 
9 والذى يحتج.ون به فيالا ستناج عن المطلقتين ااختلفتى الكيفيءة وكبراهما كلية 
ما سنذكره فشىء لايط.رد في الأطلق العام و الوجودى العام لان العمدة هناك إمنا 
نكي وهار كدان اللو والخلف باتتسال القيسض » شر ائطالنقيض فيهما 
لأيصح 00 
اقول : القائلون ا إلا رد بالمطلقتين 0 يون في بيان إلا وناج ئارة 

فك القالية ارد الى الا ول هتمق #لى أن "شوالي الأظلنات تكن د 
ا بااخلف زهو قوليوم فياقترا نكل 5 ج داب ولاشىء من 8 بد أن لم يصدق 
لاشىء من - ج - ١‏ فليصدقنقيضه و هو بعض - ج - |- ونضيفه إلى الكبرىينتج من 
الاول 8 بعص ل ج - اب - رهو تقيض الصغرى و هذا 0 على ان الأطلقفات 

0١1)‏ قوآه ح والفاضل الشارح فس رالشىء الواحدع» هذا هوالظاهر لا نه او كان كلما تكرر فى 
الحزرئيات | لمءذى الواحد وجزئيات لشمئين ٠‏ وفرفق الشارح بينهما بأهمال اللاول و<حص.ن الثانى ليس 
بيد ؟ لان النقيض فى |لموججات إنما يكون بمد رعاية شرايط الكمية والكيفية فانها لوام يبراع 
فربءا يكون الاختلاف لعدم تلك الشرايط لالعدم شرط |اعبة وإخءا قوله الجزئى لا يمل على جز ئى 
آخر فىالافظ فهو غيروارد لان الح<مل فى الافظ كاف فى (انقض . قال الامام : الحاصل أن 
الاشةتر اك فى | للازم والعارض؟ما يكون 1.تماثللات يكون أيضا لاوؤتلفات ام دكن الاستدلال 4 
على تنافى الملزوم أوالءءروضاف فرجم هذا الاشكال إلى أن الاوسط حاصل لاحد الطر فين غير 
حاصل للاخر فوجب بان الطرفين ثم الاختلاف إن كان فى اللوازم دال على #نافى الملزومات ؛ 


من قبول العوارض لاجرم كانت الاقيسة المركبة منها غير منتجة . م 


ج١‏ شرح الإشارات ا 


وبيان أن الحكم فيالجية للسالبة -/701- 


تتناقس ء و قد بيدا أن اللطلقات لاينعكس سوالبها و أننها لانتناقض في جنسها فارذن 
قد بطل احتجاجهم 1 

قو[ه : 
8 بل إن.ما ينعقد فيهذا الشكل من المطلقات قياساً من مقد مات فيها موجية وسالبة 
اذا كان ساليها من شرطها أن اتعدين أو لها نقيض من بابها و قدعلمت أئ القضابا 
المطلقة السالية كذلك فهناك إن كان الي من مطلقتين أو [ من ]| تان أومن 
مطلقه عامّة ومنضرودية فالشرط أن يختلف القضيتان فيالكيفية ويكون الكيرى 
كلية )2 . 

يقول : القياس فيهذا الشكل إذما ينعقد منمختلفاتالكيفية بشرط أنيكون 
السالية تنعمكس أويكون لها نفيض من بابيا كالمطلقات المنمكسه وهىالعرفية العامة 
والوجودية والضروديات فا نها تنتج بسيطة و مخلوطة؛ وكذلك خلط المطلق العام 
و الوجودى بالضرودى في هذه القضايا إندما يكون الشرط اختلاف الكيف وكلية 
الكبرى . واعلمآن" هذا قول غير ملخ_ص و ذلك لأن الذرودى والمطلق إذا اختلطا 
وكانت السالبةمطلقة فا نهما تنتجان أيضاً معكون السالبة غير منعكسة كما سنذكره 
هن بعد . 

قوله : 

و 8( والحكم في الجبة للسالية ‏ للسالبة الكليمة خِ ل )تت 

هذا بحسب مذاهب الظاهر. بين وذلك لان دهم يثبتون الى نتاح فيهذا الشكل 
بعكس السالبة وده الشكل إلى الأول ولا حاله يصير السالبة في الشكل الأول 
كبرى د يكون الجبة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى فتكون هيهنا تابعة للسالبة د 
عبيين الشيغ ان نقيعة اللتألف من سرورية وَغيرها نكون ابد شرؤدبة سواءكازك 
الضرورية فيها موجبة اوسالبة . 

قوله : 
8( والضرب الأول منها هومثل قولك كل . ج - ب - ولا شىء من ١!‏ ب فلاشىء 


154 الشكل الثانى دبيان الذروب 


داك ذا شك لطر نسي لاقو سر ود د ابو قضيت البيا لسع 
فيكون الضر بالثانىمن الشكل الأو لويكون العبرة في الجبة للسالبة للكيرى» و 
الثانىمنها هومثل قولك لاشىء من ج - ب - دكل - ١‏ - ب - فلاشيء من ج -١-‏ 
لأنا نكس الصغرى و نجعلها كبرى فينتج لاشيء من - ١‏ ج - ثم نعكس النتيجة 
ذ يكو العبرة لللسالبة ارضاً في الجبة فان كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من 
المطلق . ه الثالث منها هو مثل قولك بعض -ج - ب - ولاشىء من- ١‏ ب فليس 
بعض ‏ ج  ١‏ - بينة بماعرفت » والرابع منها هو مثل قولك ايس بعض - ج - ب - و 
كل داو نيتم لمن بن من ادق الافكل ديك ادو كن كل بااددئد 
كل ح من د كان الزين بعض ‏ ج ‏ ب - هذا خاف . و له بيان غير الخلف 
ليكو 3 اليضقل الذى: [ هو )فنع داق لبس دف :ا فيكوق لاشو وهو ادا وت 
وكل ١‏ - ب - فلاشيء من د | وبعض- ج ‏ د فلاكل -ج - ١‏ ومن هيبنا يعلم 
آن القيزة:الننالتة و الحية ونوليس يكن نهدا الشري: اذته لمكي لان الصترى- + 
سالبة جزئي.ة لاننعكس و الكبرى تنعكس جزئيءة فلايلتئم منها و من الصغرى قياس 
ف نه لاقياس من جزئ نين )2 . 
أقول اعتبار البرك لذ كودين 5 اختلاف امكيف وكلية الكبرى يقتضى 

أن يكون الضردب امنتجة أدبعة من بعيع الستئة عشر لاغير لأن الكبرى الموجبة 
لانقترن إلا بساليتين كلية وجزئية . والكبرى السالبة لاتقترن إلا بموجبتين كليةو 
جزئيسةؤهيغيربيلنة وتنتج سوالب فالشيخ بيسن الضرب الاول بعكس الكبرى وده 
الشكل الأول » نمقال« و العبرةفي الجبةللسالبة» يعنى بحسبالأغابفا ن الحالفيدما 
م » وبين الضرب الثاني بععكس الصغرى وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لينتجا 
عكس المطلوب من الأ ولثم عمكس النتيجة ليحصل النتيجة المطلوبةبهثم قال« ويكونالعبرة 
للسالبة أيضاً فيالجية » لأ ند ياتصي ركبرىالا ول ثم قال «فا نكانت مطلقة فماينعكس 
إليهالمطلقمن المطلق»أي| نكانت السالبةعرفيسةعامسة كانت النتيجة|يضاءر فيةعام قلا .ها 
تنعكسن كنفسها . وا نكانت عرفي.ة وجوديء ة كانت النتيجة مايتعكس إليها وه العرفي.ة 


المنتجة.هن الصور الممكنة -65؟- 


العامة كما سيق ذكره » و بيسن الضر ب الثالثكبما بدن الضربالآ د لولميمكنبيان الرابع 
بالمكسر 4 اناب ام د لتر و 4 2 الكلية 0 جز ئس ايا 
النيجة إلى 0 تنا قيض الصكرفق أوها ما يمتنع أن يصدق ق مع الصغرى ! اذا 5 
الجوتان غيرمتناقضتين » وقديمكن ببانبعيعالضردب و ؛دأمًا الافتراض 
فبأن (") وراب منج - الذي ليس ب - وسماه د فحصل له قضيتان 
أحديهما لاشيء من د داب - والمانية بعص 0 د - والضيةالاولى جبتها تكون 
جرة صغرى القماى 0 2 هيفا ن الحال لم 5 إلا بتعيين ا موضوع وتدديل الل سم ) 
دتعيين الموضوع وإن أفادكلية الحكم لكذّه لايغيسر نسبةالمحمولإلى الموضوع وتبديل 
الاسم لايؤشر في المعنى ثم” يحصل من اقتران القضيّة الأولى بكبرى القياس الضرب 
الثانى من هذا الشكل وينتج ما يوافق السالبة في الجبة ويحصل من اقتران القضيية 
الثانية. بهذه النتيجة تأليف على هيئةالضربالرابممنالشكل الأو ل وينتج ماجهته تلك 
الجبة بعينها د ذلك لأن هذا التأليف وان كان يشبه الشكل الأو ل.ليس بتأليف 
قياسى” على الحقيقة '' أفا ن الصغر ى لانشتمل على جل و وضع بل على اسمينمتر ادفين 
لشىء واحد وإنسما أورد على هيئة ات 8 ةل زالة اشتباه رف ال ذهان من جهة تغيدر 
الوضوع فيالقضيءة إلا وان لا لا.فادة شىء لم نثرة" اوه يراد أن يعلم بهذاالقياس 1 
والاافتر ان وس ينا يشتمل على مقد مةجز ىد فحص لمن جميع هذا أن العيرة للسالية 
كماكانت في الشكلالا و ل للكبرى 

)١(‏ قوله < وأما الافتراض فيان الخ» إنما قال عين لان بءض الجيم فىالجزئية غير معين فاذا 
أردنا الافتراض عينا تاك الافراد التى هى اج وليس ب وسميناها فلبذ| صارت محمولا على 
دج حملا كليا . م 

6 قوله ليس بتأليف قياسى على الحقيقة » فان ل 26 !- للافراد التى م عنها يعض 
دح-. فد و بءض. اج اسمان مترادفانلشى.واحدةةولنابءوض ج ‏ د معئاه أنمعتى بءض -ج- 
هو معنى - د - فليس هذا كقولنا اللا نسان بشر لان مءئاه أن مأصدق عليه الانسان بشر ففيه حمل 
إلا أنه غير مفيد » ولسر قيماأ تعن بصدد حمل أصلافلاحا جة إلى :أ ايف قاس آخر بل يكفى أن يقال 


20 امتناع انعقاد القياس من ا ممكنات 


قو[له . 
8( هذا كله وليس فيالمقد مات ممكن فا ن اختلط ممكن ومطلق وكان من الجنس 
الذي لاينعكس فان ما أوردناه في منع انعقاد القياس من مطلقتين من ذلك الجنس 

أقو ل أسافر غ هن بيان التأليفات لكائنةمن اللطلقاته الضر ور نات سيطةومختلطة 
وقد ذكران الممكنات لاننتج بسيطة فأراد ان يبن هيبنا حكم اختلاطها بالمطلقات 
والضردديساتوبدء بالمطلقات فذكر أن القياس مناللمكنات والمطلقات الغيرا ئنعكسة 
لاينعقد بعينذلك البيان الذي بين به امتناع انعقاده من المطلقات الغيرالمنمكسةفا ن 
الحكمفييمالايختلف إلا بالاعتباد . 

قوله : 
*( وإن كان من الجنس الذي نستعمله الآن و المطلق سالب فقد ينعقد القياس اذا 
زدعيتالشرائط فا نكانت الكبرى كلية سالية من بابالمطلقاطذكورد كان الممكن 
موجباً أوسالبا رجع بالعكس إلى الشكل الأول أو بالخلف فأنتج )5 

دفي بعض النسخ أو بالافتراضفانتج دلكن النتيجة هي التي عرفتها فيالشكل 
الأول . أقول : دأمما الاختلاط منا لمكنة واللمطلقة المنمكسة فلايخلو إما ان يكون 
المطلقة سالبة أو موجبة ؛ والأوّل لايخلو إما أن يقع في الكبرى أد فيالصغرى فارن 

كانت الكبرى مطلقة سالبة فا تنا تنتج ممكنة عامة سواه كانت الممكنة عامّة أو 

إذاصدن لاشىء من - ج - | ل و اج - بعض - -١‏ فقد ظهر من هذا أنه لاحاجة فى كلافتراض 
إلى تر كيب قياس دن الشكل اللاول و انما أورد عاى هرئة القعاس للازالة اشتيأء من جهة تعين 
الموضوع فانه لماعين الموضوعصارت|!لقضية الاولى كلية فاوام يتألف قياس من | لشكل الاو ل توهم 
| لنتيجة ئلية فكان7أ لي فالقياس من الاول ليظهر جز ئية النتيجة , قوآه < ك.امرذكره»مرذكرهفىالشكل 
الادولمن أن القماس فى الشكل اللادلمن الصغرى الضرورية والكيرى|امشروطة الخاصة أو العر فية 
الخاصة فنقول : هيهذا إذ | صدق كل تاج ساباب عق الامكا يون ولاشىء من - [- ساس مادام ات 
لا داءما صدق لا شىء “ن - ج -١|‏ بالامكان و الا لصدق نقوضه وهو قوانا بعض الس اج كا ١‏ نيك 


بالضرورة لكنه مناقض للكيرى لان الكيرى تقتضى أن كل ذات يتصف . با ل فاتصافه ا باب 
لايكون دائءا ونقءض | لنتيجة يقتضى أن بعض الذوات ١تصافه‏ . با . ليس ,ضر ورى فيتنافيان . م 


والمطلقات الغير المنعكسة -1511_- 


خاصة ؛ وإن كانت خاصة فسواء كانت موجبة أو سالبة ؛ وسواء كانت الأطلقة عرفية 
عامّة أووجودية مثالدكل . ج ‏ ب بأحدالا مكانينولاشيءمن ١‏ ب بالاإطلاق 
المنعكس العام أو بالوجود » وبيانهإمابعكس الكبرى إلى المطلقة المنعكسة العامة 
لينتج من الشكل الأ و للاشىه هن ج  ١‏ - بالا,مكان العام كماذكرناه و هوالمطاوب , 
وإمسا بالخلف بأن يقول إن لم يكن لاشيء من ج - ١‏ بالاءمكان العام فبعض ‏ ج ‏ 
-١-‏ بالضرورة: لاشيء من - | -ب- بالا طلاقا لنعكس فليس بعض ج - ب - بالضرورة 
وكان كل ج ‏ ب - بالا مكان هذاخلف . و إنكانت الكبرى وجودية منعكسة 
لميحتج إلى اقتران في الخلف بل نقولإن نقيض النتيجة كاذبة لأ ننها تناقض الكبرى 
كمامي” ذكره» وأمًا الافتراض كما في بعش النسخ فقد يمكن البيان به إذا كانت 
الصغرى جزئيّة » والأظورالخاف'''لا نهلاضرددةإلىالا فتراض هيهنا فارن الكبرى 
منعمكسة اللّهم إلا أن يحمل الا,فتراض علىفرض كون اللمكن موجوداً بالفعل فيصير 
الإقتران من مطلقتين كيراهما سالبة منعكسة ثم ترد النتيجة إلىالا مكان » وأمًا إن 
كانتالصغرى مطلقة سالبةفالكبرى تكون لامحالة ممكنة موجبة وحكم هذاالا,قتران 
منددج فيما يجىء بعدهذا الكلام . 
قوله : 
1 وإن ام ا سالية بل موجية 3 كيف كان ذلك لم يكن قياس إلا في تفصيل 
لا يحتاج إليه هيهنا )8 
معناه وإن لم يكن الكبرى سالبة مطلقة بلتكون موجبةإمًا مطلقة أوممكنة 
لم يكن ذلك التأليفقياساً » والممكنةالحقيقيية لماكانت سالبتها د موجبتها متلازمتين 


)١(‏ قوله <والاظهر الغلف» أى الاظهر أن يكون فىالكتاب افظ الخلف لا الافتر | ضعلى 
ما هو فى بءض النسخ لان الافتراض لايجىء إلا إذا كانث الصغرى جزتية و ممع ذاك يستغنى عنه 
يسيب | تعكاس الكيرى . م 

(؟) قوله « و إن لم نكن سااية بل موجبة > الكبرى اذا لم تكن ساابة مطلةة فاما أن 
تكون موجية مطلقة أو ممكنة إما موجية أو سالية فقو اه <وانام تكن الكبيرىسالبة » :تناول الاقسام 
الثلئة لكن لماكان الايجاب و السلب فى الامكان الحقيقى متلازمان ام يعتبر قسمة الم.كنة إلى 


-711- إذا كان المطلق موجباً لاينعقد القياس 


لم يكن القسمة إلى الا يجاب والسلب فيهامعتيرة . وإ تماقال ذلك لآ نا إذا قلنا لاشيء 
من - ج - ب - بالامكانوكل -1- ١ب‏ - بالإطلاقلميكن الرد إلى الشكل الأول 
بالعكس فارن الصغرى غيرمنمكسه والكيرى تنعكس جزئية وإذا قلنا شيء من -ج- 
55 بالا طلاقد كل حدنه بالا مكان أو كل ج - ب - بالا,طلاق ولاشىءمن 

باعي كان تكد ت الصخ رى في الله أنتتجت مع الكبرى لاشىه من - | 1 
ج - بالا مكان دهي غير منعكسة فالنتيجةغير حاصلة وانعكست الكارىني الأولو 
الصغرى في الثاني جزئيستين فالنتيجة على جميع التقديرات غير حاصلة ولا يمكن بيان 
شيء منها بالخلف لأن اقتران نقيش النتيجة وهو بعض - ج -1١-‏ بالضرودة بكل” 
واحدة من المقد متين لاينتج ما يناقض الأخرى فلذلك حكم الشيخ بأنها لاتكون 
أقيسة , (') وزعم صاحب البصائر '') أن اقتران الصغرى العرفيئة الوجودية السالية 
بالكبرى اللمكنة ينتج موجية جزي.ة ممكلة عامة وهو بناء على مذهيه أع: ى القول 
بانعكاس الصغرى كنفسهافن عكسها مع الكبرى ينتج الكل ا 7د مك 
خاصة سالبة وينعكس موجيتها إلى ما اد عاه قال دلا ينتج إذا كانت الصغرى عرفيمة 
عامة لأ نها على تقدير كونها ضرددية تنتج مع الكبرى ال ممكنة صرزؤادية سالية 
فيكون النتيجة محتملة للطرفين . وهما تبيءن فساد قوله بعد هام أنا تقول لا واحد 
من الكتساب بنائم لادائماً بل هادام كاتياً و كل فرس نائي بالامكان ولا نقول بعش 


)١(‏ قوله «ولذلك حكم الشيخ با نهالاتكون أقيسة» عدم|لدليل لايستلزم عدم المداولفااواجب 
فى بيان العلم ايراد صورة النقض كما يجى. . م 

)١(‏ قوله 2وزعم صاحب البصاير» لمازعم أن السالبة العرفية الخاصة :نمكس كنفسها بنىعلى 
مذهبه وقال الصغرى السالبة العرفية الخاصة معالكبرى ال.مكنة تنتج موجبة جزئية لانه اذا عكس 
الصغرى وجعات كبرى الممكنة صغرى حصل قياس منالشكل الاول منتج لم.كنة خاصة سالبة وهى 
تستلزم موجبة منوءكسة الى ممكنة عامة جزئية وهى نتيجة| لقياس » وةال الصغرى السالية العرفية 
العامة لاتنتج لان السالبة العرفية ندتهدل |لضرورة فان كانت ضرورية صدةت فى عكسها سالبة 
ضرورية وهى مم الممكنة فى الشكل الاولتنتج سالبة ضر ورية منعكسة الى سالبة ضرورية كلية 
وان كانت لا ضرورية انمكست اكنفسها بناء على مذهيه وحينئذ يصدق النتيحة ممكنة موجية فتكون 
النتيجة نارة سالبة ضرورية وتارةموجبةممكنة فتكون النتيجة محتملة للطر في نأى الا يجا بو السلب 

فلا يندج. أصلا و يتعين فساد كلامه بصورة البءض بعد مامرمن عدم إنعكا سالعر فية إالخاصه . م 


كيف ما كان بخلاف ما إذا كان سالباً 3 


الكتاب بالا.مكانفرس » وأمنا التفصيل الذي استثناه الشيخ ولم يذكره ققد قيل )١7‏ 
هو أن يكون المقد متان غتلفتى هيئةالوجودالّذيلاضرودة فيه فكان إحدييما الحكم 
فيها في دقت من أوقات كون الشى» ‏ ج ‏ فيكون فيه وجوب أو لايكون » والأخرى 
في كون ماهو ج دائماً مادام موصوفاً بذاك ومعناه كون أحدى المقد متان مطلقة 
بحنب الومتف :زوالا خرعداكنة بيه أت يكون العديومالبطاقة دسف قوالاً خرى فرفة 
عام ةأووجودية . وينبغىأن نختلفا في الكيف إنكانتاللطلقة عتملهللدوام » و أماإن 
لم نكن حتملة له فسواء اختلفتنا فيه أو |:.فقتا فا نسهماتنتجان مطلقة وصفية لوجوب 
تباين الوصفين ولكن بشرط أن يكون الكبرى هي العرفية ومثالهأن تقول عل ىتقدير 
كون الكتاب جالسين ماداموا كاتبين و خلو الجالسين عن الكتابة في بعش أوقات 

جلوسهم الجالس قد لابحر“ك يدهفي بع ضأدقاتجاوسهوالكانبيحر كهافيجميعأوقات 


)١(‏ قوله <فقد قيل» يعنى أن المقدمتين فى الشكل الثانى اذا كان إحديبها مطلقة حينية و 
الاخرى عرفية (والحيزية هى |اتى حكم فيها فى بءضأوقات وصف الموضوع » والهرفية هى التى 
حكم فيها فى جميع أوقات وصف الموضوع) فاما أن يكون الحرئية مميدة باللاوام أوله', فان .لم 
تقيد باللادوام يشترط للانتاج الاختلاف فى الكيف » فان قيدت باللادوام تنتج سواء اختلفتا فى 
الكيفيات أولا اوجوب تباين الوصفين أى وصف الاصفر و وصف الاكير لكن بشرط أن يكون 
الكبرى هى العرفية مثاله أن يقدركون الكتاب جالسين ماداموا كاتبين و خلو جالسين عن وصف 
الكتابة فى بعض أوقات علوسهم فحينئذ يصدق لاشىء من |اجالس بمتحرك يده فى بمض أوقات 
كونه جالسا و كلكاتب متحرك يده ماداءكاتيا ينتج لاشى. من الجالس بكاتب فى بءض أوقا تكونه 
جالسا » وأما قوله < فى جميع أوقات جلوسه» فيقتضى أنتكون | لنتيجة عرفية وهو ينافى قولهفيما 
قبل إن النتيجة مطلقة وصفية مم أن |لدليل لايساعد عليه » واذا قليت المقدمات لاينتج لاشىء من 
الكاتب بجالس فى بءض أوقات كونه كاتبا لانالو فرضنا كون الكتاب جالسين فى جميم أوقات 
كتا بتهم فالعرفية فى هذا الاختلاط اما أن تكون كبرى أو صغرى ‏ فان كانت الكبرى خالحينية 
اما أن تكون موجبة أوسالبة : وأيا ماكان ينتج القياس حينية سالبة أما اذا كانت الحينية صوجبة 
فلانا خكمنا فيها بأن وصف الاوسط ثابت للاصغر فى بءض أوقات وصفه » وفىالكبرى العرفية بأن 
وصف: الاوسط مناف لوصف الاكبر فلما كان وصف الاكبر مجت.ها مم وصف الاوسط فى بعض | 
الاوقات و الاجةما عمع بعض أحدا! لمتنا فيين فى وقت لا يخلوءن | لتنا فى الاخر فى ذلك الوقت يلزم. أ يغلو 
وصفب الاصغر عن وصف الاكبر فى ذلك الوقت و هو مفهوم السالبة الحينية و اليه أشار بقوله 
< و بيان ذلك أن الوصف الذى قد يجتمم مم ماينافى وصفا آخرالخ » مثالهنبأن يجمل السالية 
الحينية فى| لمثال المذكور موجبة م«مدولة فنقول كل جالس فبو.لايعرك يده فى بمض .أوقاتتجلوس» 


0 تفصيل الذي اسككنأة الشيخ م ن صورة 


كتابتهينتج أن الجالسقدلايكو نكاتباًفيجميعأوقات جلوسه » دأما إنفلبنا المقدمتين 
فلاينتج أن الكاتبقدلايكوزجالسافيبميع أوقا تكتابته ؛ دبيانذلكأن الو صف ا يقد 
جتمع مع مايئائي وصفا آخروقديخلوي. ا يلزموصفا آخرفا أنه الحتركر ةلك لوست 
إلا خر ضرورة 0" لذي يستلزمه ماقديخ لوعن الوصف إلا خر أو يناي بال وضع 


معه فليس كذلك لاحتمال استلزامه الوصف الآ خر مع جواذ انفكاك لازمه الأ و لعنه 
أو اجتماع منافيه به . واعلم أن هذالتفصيل إتماهومن باباختلاطا مطلقات المختلفة 
وقد استثناه الشيخ هن باباختلاط المطلقات والممكنات فهذا شرح ما في الكتاب في 
هذا الإإختلاط . دأعلم أن الشيخ ذهب فيهذا البيان مذه بالجمرور » والحق يقتضى 

أن المختلط من الحمكن و المشروط بالوصف ينتج بشرطين : أحدهما دقوع اللشروط 


ولا شىء من الكاتب لايحرك بده فى جميم أوقات كتابته ينتج الجالس ليس بكاتب فى بع ضأوقات 
جاوسه فوصف الجلوس الذى يجت.عم مع عدم حركة اليد المنافى لوصف الكتابة قد يخاو ءن 
وصف الكتابة » وان كانت الحينية سالبة فلان الحكم فىالكبرى بأن وصف الاوسط لازم اوصف 
الاكبر » وفى الصغرى بأن وصف الاصغر خال عن وصف |الازم فى بعض الاوقات و الخلو عن 
اللازم:وجب!لخلوءن! لماز ومو اليه الاشارة بقو لها لوصف| لذى دقد يخلوء.ايازموصفا 1خ راذا نه قديخلو 
عنذاكا لوصف » وأنت خيبير بأنهذ|انما يتم لوكانت| لكبرى مشتهلمة على | اضر ورة لكن لماسيق منه بيانذ لك : 
اعتمدعليهاذلعله لايفروبين الدوامو١‏ اضر ورةاعدمانفكاكهعنهما » و أمااذا كانت|لعرفيةصغرى فلم ينتج 
القعياس » أمااذا كانت موجية فلا نا حكمنا فيهابانوصف الاصذرمازوم لوصف الاوسط » وفى!اكيرى 
بأنوصف الاو سطخالعن وصف الاكبر فى يعض الاوقات وخلو اللازمءنشى. لايوجسخاوالمازوم عنه 
لجوازاستازامه اذلكالشىء. مع جواز انفكاك لازمهالاول كما فىالء.ثال المذكور المقلوب الكتابة 
مازومة لحركة ايد وهى قد يخالوعن الجلوس مم أن الكتابة مستلزمة اوصف الجلوس أيضاء و 
أما اذاكانت ساابة فلان |احكم فيها بان وصف الاصفر مناف لوصف الاوسط » وفى الكبرى بان 
الادوسط يجتمع مع وصف الاكبر فى بءض الاوقات ولايازم منه خلو وصف الاصفر عن وصف 
الاكير أصلا لجواز استازامه لوصف الاكبر مم اجتماع ما ينافيه فى بعض الاوقاتكما فى المثال. 
العدول المقاوب وصف |لكتابة الذى ينافى عدمحركة اليد | لمجتمع مع الجلوس يسئنلزم الجلوس 
فان قلت : وصف الا كير يجت.ع مع وصف الاوسط فى بءض الاوقات ووصف الاوسط منافاوصف 
الاصغر و المجتمع مم أحد المتنافيين فى وقت يخلو عن |لمنافى الاخر فى ذلك |لوقث فوصفه 
الا كير ل يخلو ءعن وصف الاوسط و هو هفهوم السالية الدينية . فنقول : المطلوب خلووصف 
الاصغر عن وصف الاكبر و هو ليس بلازم »2 و |للازم خلو وصف الاكير عن وصف الاصغر و 
هو غير مطاوب بل ءعكس |ل.طلوب و السينزية السالية لا تتمكس كنفسها و على عدم انتاج هذين 


امتناغ الا نعقاد إذا كان الاطلق موجباً 1 


بالومات اق كيرت الاي 7" كنا ذاقنا كل اسان عر خالا مان ولانو يدن 
النائم تر د مادام نائما فأ نه ينتج لاشىء من الا نسان بنائم 0 مكانلا ن الصغرى 
تفتضى جواذ اتصاف الا"صغر بما ينافي الا كبر فيلزم منه جوازخلو ه عنه عند الا تصاف 
بما بنا فيه دكذلك إذا قلنا لا شيء من الا نسان يساكن بالإمكان دكل نافع ساكن 
مادام نائما لان الصغرى تقتضى جوازخلو الاصغر سما يازم الآ كير فيازم منه جواز 
خلوه عنه فان اطلزدم يرتفع عند ادتفاع اللازم » أم ا إذا دقعت المشروطة بالوصف 
في الصغرى فا نه لاينتج لا نا نقول كل كاتب يقظان مادام كانبا ولاشيء دن الا نسان 
بيقظان بالامكان » وكذلك نقول لاشيء من الكاتب بنائم مادام كاتباً وكل إنساننائم 
بالا مكان ولا يذتجان سلب الا نسان عن الكاتب » وذلك لان المستلزم يمكن أنيخلو 
عنه الا كبر ٠‏ اد المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الا كبر منها هو وصف الاصغر لاذانه 
وتعاند الآوصاف لايقتضي تعاند الموصوف بها . والشرط الاخر أن تكون الجوتان 


الاختلاطين ينسبه بقوله < وأما الذى يستلزمه» الى قوله <نليسكذلك» أى لايازم أن يغلو عن 
ذلك|اوصف |اوصف الاخرفىيشىء من الاوقات نقد ظهران ماذكره بان لجميع الاختلاطات | لحينية 
مع العرفية |نتاجا وعقيما هذا اذا اختلفتافى!لكيف » وأما اذا اتفقتا و|لدينية مقيدة باللادوام ناذا 
كانت العرفية كبرى يج أيضا » وأما اذا كانتا موجبتين فلان الاوسط وان كان ثابتا للاصغر فى 
عض أوقات وصفه الا أنه مسلوب عنه بالاطلاق فهو يخلو عن الاوسط اللازم للاكير فيازم الغلاو 
عن الاكير لعن بالاطلاق العام لا الوصفى » وأما اذا كانتا سالبتين فلان الاوسط ثابت للاصفر 
المتنافيين فى الجملمة خال عن المنافى الاخر فىالجملة فقوله فيما سبق فسواء اختلفتا فيه أو اتفقتا 
فانما ينتحان مطلقة وصفءة اوجوب تباين الوصفين أوس ديح ٠‏ للايقال : العر فية اذا كا نت مقيردة 
باللادوام ينتح أيضًا السالبة المطلقة فى صورة الاتفاق فانه ان ام يصدق أن الاصغر ايس بأكير 
بالاطلاق صدق أن الاصغر أكيردائ.افيكونأوسط دائما ولا دائما وانه محال » وبالجء.اة اولمتصدق 
السالية المطلة إنعقد قياس من الشكل الاول منالصذرى الدائمة و الكيرى العر فية اللادائمة و انه 
محال فلاو جه لتخصوص | لدينية يأ لتقييد ٠‏ للا نا نقول : |لقوداس انها يكون م::<ا لوكان لك لواحه من 
مقدمتيه دخل فى الا نتاج لكن | لنتيجة هناك تحصل بمجر د الكبرىلامن |ل.قدمتين فلا قياس ولا| نتاج عم 
6 قوله <وقوع المءشروطة بالوصف فى كيرى القياس» اذا كانت المشروطة كبرى أنتجت 
أمكن اتصاف الشىء بأحد المتنافيين أمكن سلب المنافى الاخر عنه فيمكن سات الاكبرعنالاصنر » . 
وأما اذاكانت موجية فلان الاوسط لازم للا كير وهومي.كن الزوال عن ا لاصغر وامكان زوالاللازم 


11 ات و نحقيق ما يشترط فيالخلط 


بحيث لايمكن اجتماعهما على الصدق ”'' أي يكون باإذاء الممكن ما يكون الحكم 
فيه بحسب الوصف ضرودياً » و باذاء المطلق ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف 
إمادائماً أو ضروديئاً فا ده قد يمكن اجتماع الممكن و العرني على الصدق حتى 
يكون دائماً بحسب الوصف من غير ضرودة دلا يلزم من ذلك نباين أصلا . و الفاضل 
الشادح قد حقق الأول هن هذين الشرطين ولم يذكر الثاني فإذا حصل هذان 
الشرطان فقن أنتج المختاط من الممكن والمطلق المنعكس غير المنعكس سواء كانت 
المطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة » وسواء تيسر بيانه بالرد إلى الشكل الأول أو 
بالخلف » أو لم يتيسر بشيه من ذلك » وهذا مما لم يذكره الشيخ . وأقول : أيضاً إذا 
كانت الكبرى وجودية عرفية فا ذّها تنتج مطلقة عامسة سالبة مع أي صغرى اتسفقت » 
و ذلك لأنّ النتيجة الدائمة ا موجبة تناقسض هذهالكبرى بمثلهام فيالشكل الأول . 
فااذن يصدق معها تقيضها أبداً مثاله إذا لم يمكن أن يصدق قولنا بعض ‏ ج ١‏ - دائماً 


ملزوم لامكان زوال المازوم فيمكن زوال الاكبر عن الاصغر . و ان كانت المشروطة صغرى 
لمينتج أما الءوجبة فلان وصف الاصغر ملزوم الاوسط وهوم.كنالزوالعن الاكبر وامكان زوال 
اللازم عن الشىء وان استلزم امكان زوال اللملمزوم عنه الا أن الملزوم هو وصف الاصغر فاللازم 
امكان زوال الاكبر عن وصف الاصغر ولايلزم منه امكان زوال الاكبر عن ذإت الاصغر » و أما 
السالبة فلان وصف الاصغر مناف للاوسط وهو م.كن الاجتماع مع الاكبر و امكان اجتماع أحد 
| امتنافيين مع الشىء يقتضى امكان عدم اجتماع منافى الاخر معه لكن المنافى هو وصف الاصغر و 
المنافساة مم ااوصف لا تستلزم المنافاة مم الذات . و تتبم الامثلة المذكورة يبين جميم ما 
ذكر ناه . م 

)١(‏ قوله <والشرط الاغر أن تكون ااجهتان بحيث لايمكن اجتماعبما على الصدق » المراد 
من هذا ماصرح به وهوأن احدى المقدمتينممكنة والاخرى ضرورية بحسب | لوصف بأن |لضرورية 
بحسب الوصف من حيث أنها ضرورية تباين الامكان . وأما قوله «و بازاء المطاق مايكون » فهو 
"ثيل أى يشترط فى خلط الممكن بالمشروط ١اوصفى‏ أنيكون بازاء الممكنالضرورى بحسب| لوصف 
كما يشترط فىخلط المطلق بالوصفى أن يكون بازاء المطاق الدائمى بحسب الوصف والافا لبحث 
واقم فى شروط خلط الم.كن لافى غلط ١امطاق‏ . وقوله <فانه قد يمكن اجتما عا لممكن والعرفى »> 
دايل على وجوب اختلاف المقدمتين بالضرورة والامكان و أنهما لو اختلفا بالامكان و الدوام 
لم يلزم نهاين الطر فين اجواذ أن يكون المح.ولثا بتالشى. بالامكان ومسلوب عنه دائما بحس بالوصف 
فيحصل الاختلاط هيهنا من ممكنوعر فى ولا ينتج مباينة الشىء لنفسهكقولكا الز نجى أبيض بالامكان 
ولاشىء منالزنجى بأبيض مادام زنجيا فلاينتج الزنجى ليس بز نجى بالامكان . م 


و ذكر صور الاختلاط هن الممكن و الضروري -/13- 


مع قولنا كل ١‏ . ب - أو لا شيء من ١‏ ب - مادام ١‏ - لا دائماً فمن الواجب 
أن يصدق أبداً معه نقيضه دهو قولنا لاشيء من ج ١١‏ مطلقاً دهذا ما لم يذكره 
أحد منهم . 
قوله : 
ع 0 ل يا ٍ ١‏ 
8( ويجب ان تقيس على هذا خلط الضرورة بغيره إذا كان على هذه الصور' ))ت 
أي إذاكانت السالبة ضرودية والموجية غيرضردريسةفا نه ينتج ديبيسن بالعكس 
والخلف كمام في المطلقة المنعكسة ٠»‏ أما إذا كانت الموجبة ضروري.ة والسالبة غير 
ضرورية فا ن.هينتج افا و لكن 0 بالخلف دون العكس ش 
قوله : 
8 بعد أن تعلم أن في هذا الخلطزيادة قياسات و ذلك أنه إذا كانالتأليف منيممكن 
صرف وى ضروري اد من وجودى صرف وضرورى (الكيرى كلية تم القياس سواء 
كانتا موجبتين معاً أوسالبتين معاً فضلا عنالمختلفتين » أما إذا اختلفتا والكبرىكاية 
فتعلمه نما علمث » وأم.ا إذا ا:.فقتا فأنت تعلم أنه إذا كان ج ‏ بحيث إنسما يصدق 
ب - على كله با يجاب غير ضروري كان ب - على كل ماهو - ج - غيرضر ودى" 
أو ا مفروض من ج - عبر ضردري وكان ١‏ بخلافه عند ما كان كل ماهو ١‏ 
فان". ب ضرودي عليدان طبيعة ‏ ج - أوالمفروض منه مباينة لطبيعة  ١‏ لايدخل 
)١(‏ قوله <اذا كان على هذه الصورة »> لافائدة لهذا القيد لان |اضرورية تذتج مم جميع 
القضايا سواء كانت موجبية أوسالية صغر ىأو كيرى بالغلف » واختلاط الضرورية مم غيرا لضرورية 
تنتج اتفقتا فى الكيف أواختلفتا لان الاوسط منسوب الىأحد طرفى النتيجة بالضرورةوالىالاخر 
لا بالضرورة فيكون بونالطرفين مباينة فتصدق السالية فانهاذا كان ج-ب لا بالضرورة و-ا-ب. 
بالضرورة أم يكن دج دواخلا فى | والا لكان -- ليس ب بالضرورة هذا خاف و كذا إذا 
سلب -ب- عن -ج- لا بالضرورة وعن -1- بالضرودة لا يكون -ج- داخلا فى - ١‏ - والا لكان 
دج ليس-ب. بالضرورة هذا خلف . لايقال : اذا لم يكن ج- داخلا فى | - بالفمل يصدق أن 
ج- ليس 1 دائما فالاتيجة سااية دائمة لا ضرورية . لانا نقول : النتيجة سالية ضرورية فانه 
لولم يصدق صدقت موجبة ممكنة مم الكبرى على هيئة الشكل الاول و ينتج ما ينافى الصغرى »؛ 
ولاخفاء فى أن هذا يطره فيما اذا كان إحدى المقدمتين دوائمة والاخرى لإادائ.ة فلبذ! ةالحينئذ 


يصير الضروب المنتحة من هذا الاختلاط وما بحرى مجراه أى الدوام و اللادوام ثمانية للا نه سقط 
من هذه الاختلاطات شرط الاختلاف فى الكيفية فلم يبق شرط الاكلية الكبرى و يسقط باءتباره 


-22-514 الشكل الثالث . واشتراط إيجابالصغرى أومافي <حكمه 


أحديوما في الأخرى . دلايمكن ذلك سواء كان بعد هذا الااختلا ]فاق فيالكيفية 
الا بجابيئة أو الكيفيئة السلبيئة ( وكذلك البعض من ج - المخالف ‏ لا في ذلك 
إذا كانت الصغرى جزئيئة خ ) ديعلم أن النتيجة دائماً يكون ضروديّة السلب د هذا 
5 غفلوا عنه )3 

أقول : معناه أن الضرودي إذا اختلط بغير الضرودي أفاد التباين الذاني بين 
حددى المطلوب و انتج الضردرى السالب إن ات.فقت اللقد متان في الكيف فضلا عن 
أن يخدلفا فيه 2( مما على تقدير : ختلاف فللبيانات اذ كورة 0( وأماعلىتقديرالا, اق 
فلا 359 تعلم أنه أذاكان دحج 1 ا صدق - ب الآ وسط على كه با | يجاب 


غيرضرودرى ا ورى حتى يكو نالحكم فى كل ج -لابالضردرة 
أو على المفروض من ج - يعنى على بعضه لا بالضردرة وكانالا كبر بخلافه أييكون 
الحكم ب على كل ١‏ - بالضرورة فا نما نكوت كل ع أو بعضه الأفردض منه 
مباينا للا 0 الذي هو ١‏ 7 ور ةلا يدخل أحدهما , الآخر و لانمكن ذلك 
ذلك حتمى يكون لاشيء قن اح جاجد أوليس بعض ‏ ج - | - بالضرورة هو النتيجة 
سواء كان الحكمان الا ولان 0 كما في قولنا 2 0 أو بعض الحيوانات 
متحراك لابالضرودة وكل فلك متحرك بالضرودة ٠‏ أو ليد ن كمافيقولنا لاشيء من 
الناسى أو | يس بعض الحيوانات نا كنا لابالضرودة دلاشيء من الفلك سسا ١.5‏ ن بالضرورة 
8 حي ينتجانلاشى «من الناس أوليس ندر الحراانانت بفلك بالضرورةدعلى هذا التقدير 
يصير الضردب النتجة من هذا الى ختلاط وما يجركىمجرأه ثمانية دعومدى قو[ه « بعد 
أن تعلم 2 هذا الخاط زيادة قياسات » وهذا ماغفل الجميهور عنه . 

8( إشارة )* إلىالشكل الثالث . 

قوله : 


منالضروب المكئة الا نعقاد ثها نية فديقى ثمأنية أشمحة . و هذه ؤزيادة قياسات غذلى عنه امود 1 
واعلم أن هذه القياسات انما أنتجت بواسطة اللاضرورة فى احدى المقدءتين ولا مدخل لايجا بها 
وسلءها فى الا نتاج 2( واللاضرورةممكنة عامة فير جم | لقياس| لى اختلاط الضرورية والممكنةالمخالفهة 
لها فى الكيف فهذه القياسات ليست مما غفل عنها الجمهور بل داخلة فيما ضيطوه . م 


وكليّة إحدى المقد متين وبيان المنتجات من الصور الممكنة 15+46 


( الشرط فيكون قرائن هذا الشكل منتجة أن يكون الصغرى موجبة أو فيحكمها 
كما علمت ف فييما كلى انا كان ف أنت تعام أن" رافنة حكن تكو ا 
لكن السئّة نشترك في أن نتيجتها إتماتجب جزئيّة ولابجب فيها ‏ منها شل - كلى 
ف نك اذا قلت كل إنسانحيو انوكل إنسانناطق لم يلزم أن عد نكل حيوان ناطق 
ولزم أن يكون بعضه ناطفاً بأن يتعكس الصغرى )2 
أقول : لهذا الشكل أيضاً فيالا تتاج شرطان''' أحدهما كون الصغرى موجية 
أوفي حكم الموجبة أي تكون سالبة يلزمها موجبةكما مر في الشكل الأول ؛ وذلك 
لأن الأصغر إذا كان ملاقيا للأوسط بالاايجاب كان حكم القدر انُذى لاقى الوسط 
منه حكم الاأوسط في ملاقاة الأكبر ومباينته وما إذا كان مباينا للأوسط بالسلب 
كالفرس مثلا للا نسان فلانعلم أن"الأكبر المحمول على الأ وسطهل يلاقيه كالحيوانأد 
يباينه كالناطق وكذلك المسلوب عنه كالصبال نادة والحجر | خرى . والششرط الثاني 
أن يكون إحدى المقدمتين كلّيّة ؛ وذلك لكى يتحد مودد الحكمين من الأوسط 
ويتعدى الحكم بالا كبر إلى الأصغر فا نسهما إنكانتا جزئيستين فقداحتمل أنيختلف 
المحكوم عليه م نالأ وسط فيالمقدمتين كما تقول بءض الحيوان إنسان أدبعضه فرس , 
أولا يختاف كقولنا بعضه إنسان وبعضه ماش » وهذان الشرطان لايجتمعان الا سيت 
قرائن م نالسشّة عشر الممكنة ؛ وذلك لآن الصغرىالموجيةالكلية تقترن بكل واحد 
منالمحصورات الأربع . والموجبة الجزئينة تقترن بالكلي.تين منها فيكون بعيعهاستة 
دلابنتج |لاجرئيمة ؛ وذلكلا ن الأ صغر المحمول على الأ وسط بحل أن يكو نأعم منه 
كالحيوان على الا نسان وحينئن لايكون ملاقاة الأكب ركالناطق ولاهراينته كالفرس إلا 


)١(‏ قوله < لهذا الشكل أيضا فى الانتاح شرطان» أماكان الاصغر و الاكير فى هذا الشكل 
محم.و لين على شىء. واحد وهو الاوسط نقد التقيا فيه و ذلك يقتضى حمل الا كير عل ىالاصغر لكن 
بشرطين أحدهء.ا أن يثبت الاصغر اكبل الاوسط أو ليبعضه حتى يكون كم القدر الذى لاقى 
الوسط منه حكم الاوسط بالاكبر فانه لوكان مسلوبا عنه كان مياينا له فلا يعام أن حكمه حكم 
الاوسط بالاكير أولا ٠و‏ الثاني كلية احدى المقدمتين اذلو كانتا جزئيتين لايازم تلاقيهما فى 
الاوسط . م 


اك بيان حكم الجهة والرد على 

للقدر انّذي كان ملاقيا منه للا وسط »وقياسات هذا الشكل لبست بكاملة ولذاكقال 
الشيح :« ولزمأن يكون بعضه ناطق بأن يمكس الصغر ىلا نه يصير <ينئن بالا رتداد 
إلى الشكل الأول كاملا يمنا . 

قوله : 

8( فأجعل هذا معياداً لك فيا م ركبات من الكليتين » وأمًا إذا كانت الكبرىجزئية 
لم ينفعكعكس الصغرى لأ نها إذا عكست صادت جزئي.ة فا ذا قرنت بهالاخرى كان 
الا قترانمنجزئيستينفلم ينتج بليجبأن يعكس الكبرى ثم النتيجة كماعلمت )* 

أي اجعل عكس الصغرى معياداً للرد إلىالشكلالأ ولفان هذا الشكلإثما 
يخااف الا'ول بوضعالحدودفيالصغرى كما أن الثانىخالفه بوضع الحدود فيالكبرى 
فكلما كانت الكبرى كليّة فيهذا الشكلوعكست الصغرىارتد الا قتران إلى الأول » 
ولو أن الشيخ قال فاجعل هذامعياداً فيماكانت كبراهكلية لكان أصوب من قوله «في 
الأ ريات هن كلمت ٠‏ وأمنا إذاكا كالكر ى جز ئبسة فلايفيد عكس الصغر ىلا 5 
الوا ا و 7 
حدى برقد إلى الأول ه يمك الفيجة كاله كل مح ع دادهق رود 
فبعض - ج | لان امكف تسكن اليس -[. ب ينتج مع الصغرى علىهيئة 
الضرب الثالث من الشكل الا دل بعض - ١‏ ج - وينعكس إلى بعض ‏ ج ١‏ - 

قوله: 00 

8( واعلم أن العبرة في الجبة المتحفظة و هى التي يتعيئن في الشكل الأأوال 
فيها علىقياس ما أوددناه إتماهى للكبرى أما فيمايتبن بعكس صغراه فذلك ظاهر 
ف سي ل لت لو 
الذى فوع ادهتي يكوواء قد شكون كل يقب اا فقول تحيكة كل كادي 
وكل ‏ ب ج - فكل - د - ج - يقترن إليه وكل' ‏ د -١‏ فينتج بعض -ج  ١-‏ 
انحر اها سنح نهر قرلا كر قح عدا دك رةه بن ا افا 

أقول : جهات اللقد مات قد تبقى في نتائجها كما هى وقد لاتبقى » والباقية قد 
تكون بالا تنفاقوقد لاتكون » وما بالا تفاقكما فينتيجةالا قتران منهمكنة ومطلقة 


هن يجعل الحكم الجهة الصغرى الك 

عاه.تين فيالشكل الأول فا نسها إنما توافق الصغرى لالكون المطرك ةا 
فا ننها لو كانت ممكنة نخاصة لكانت الننيجة ا يضاعامة لبالا فاق » وما ليس بالا :فاق 
كما في نتيجة الاقترانمن مطلقة و ضرودينة أيضاً في ذلك الشكل فا ها إندما توافق 
الكبرى لا بالا فاق بل لأن الكبرى موجبة بتلك الجية » والجية المنحفظة هي 
الباقية لابالا فاق ؛ ومعناه أن الإعتبار في الجية المنحفظة وهي الجهات التى تع نفي 
الشكل الأو لأنتكون تابعةلكبراه فا نهف اقترانات هذا الشكلعلىقياس ماأوددناه 
هناك إنّما يكون الكبرى» أم.ا فيما تبن بعكس صغراه فظاهر » وأمنا فيما بين 
نفس الا نتاج بعكس الكيرى فلايسكن ييانجيةالنتيجةلًنهإنسما تم بكس اانتيجة , 
والجهة دبما لانبقى بعدالمكس محفوظة فبيّن ذلك بالافتراض أي بين أن النتيحة 
كالكبرى بالافتراض وذلك لايكون مما ينتج | الأفشرن واعة هز قزلنا كل ديد 
ج - دبعض - ب - ١‏ - وذلكبأن نعي.نالبعضمن ‏ ب - الذي هو ا بالفرضونسميّه 
د فرحصل منه قضمتان إحديهما كل دب . ف(الثانيه كل دا والأولى 
تشتمل علىاسمين مترادفين كما ذكر نا والثانية هى الكبرى بعينها وجوتها تلك الجبة 
إلا ها صارت كليّة » ثم" نيف الأولى إلى صغرى القياس فينتج على هيئة الشسكل 
الأدّل كل : د ج ‏ ويكون الجبة جهة صغرى القياس بعينها ثم نشيف هذهالنتيجة 
إلى التضية الثانية ليحصل الصْرب الأول من هذا الشكل وتنتج تنابعة . 

قوله : 
8 دالّذين يجعلون الحكم لجهة الصغرى فا ذهم يحسبون أن الصغرى يصي ركبرىعند 
عكس الكبرى فيكو نالحكم لجهتها نم ينكعس - فتكون خخ الجية بعد العكسجهة 
الأصل وإذ.ما يغلطون يسبب أذهم يحسبونأن العكس يحفظ الجهات وأنت قد علمت 
خطأهم 6 
أقول : الظاهر يونم نالمنطقيب نيجعلونجبة نتيجة الإ قترانمن كليتينموجبتين 

تابعة للاشرف منهما , وذلك بعكس الأخس والرد إلى الشك ل الأول » نم إن وقع 
الاحتياج إلى عكس النتيجة عكسوها فكانوا يرون أن العكس يحفظ الجبة ‏ دإن 
كانت إحدى المقد متين سالبة جعلوا النتيجة تابعة لها لأن السالبة لاتكون في الأول 


ا - يباك الضرب السادس من الضروب اللنتحة 


إلاالكبرى » وإنكانت الكبرى جزئيئة كما فيهذا الذرب الذي يتكلم فيه جعلوها 
تابعة للصغرى لان" الجزئيسةلاتصي ركبرى الا ول » وذلك لاعتقادهم أن الجبة في الشكل 
الأول تابعة للكبرى »و الشيخ دد عليهم فيهذا الموضع بأنهذا البيان يحتاج إلى 
عكس النتيجة » والعكس دبما لايحفظ الجيا تكمابيسناه . 

قوله : 
8( وقد بقى مالا يتين بالعكس و ذلك حيث يكون الكبرى جزئية سالية فى ننها 
لاينعكس وصغراها ينعكس جزئي.ة فلا يقترك منها ‏ منهما خ ل - قياس بل | ذماتبيين 
بطريق الخلف أ بطريق الافتراض» أَمّا طريقالخلف فبأن تقول]ئّه إنلم يكن ليس 
قفن عء ! لفكل مج ادو كان كل عادخ د فكل دانك اباو كان ليش 
كل ب - -١‏ هذا خلف » وأمنا طريق الافتراض فيأن تقول ليكن البعض الذي هو 
عدا ال اميق تا قود دفِكون لاشيء من د ١‏ عه 9 من نفسك واعتبر في 
العباع ها يؤهية الكركايضا )2 < ظ 

فى عن قردف نفو القية اتلد كووة برا لمكن وقلته اطند ماك شن 
ضرب واحد وهو الذي صغراه موجبة كليّة وكيراه سالية حزئيئة وهو لايمكن أن 
لسر بذلك أن الصغري تلعكس جزئيءة فيصير | لا قتران من جز كيين والكبرى : 
تكس فقن أن ل بالخلف أو الافتر اضأما الخلف فكما ذكره» وقد يمكن 
أن ا به سائر الضروب انا و هو باقتران الصغرى بنقيض النتيجة بدا لينتج ما 
يضاد أديناقض الكبرى فيظهر الخلف , والا فتراض هو الذي ذكر بعضه وأحال باقيه 
على مامضى » (اعتيار الجوة بالكيرى كمامي . 

قوأه : 
#(فيكون قرائنه إذن ستة (|)هن كليتينهوجبتين (ب) من موجبتين و الصغر ىجزسة 
(ج( من موجبتين و الكبرى <ز ىس (د) من كلي.تين و الكير ى سالية زه ) منجز عد 
موجبة صغرى وكلْية سالبة كبرى ( و) م نكلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى 
وهذه نو ردخامسة + 


ج١‏ شرحالا شادات-7١-‏ 


وعد المنتجات بترتيب تقديم الا يجاب علىالسلب -17- 


أقول: للا فرغ من بيان أحكام هذا الشكل عد ضردبه » والترتيب الُذىذكرههو 
بحسب تقديم الا يجاب علي الساب وليس بمشهور ومن يعتبر تقديم الكلية أيضاً على 
الجزئيئة يجعلثانى الضروب ماجعلهالشيخ دابعها دهو الأشهر . داعلمأن هذا الشكل 
لايخالف الشكل الا ول !لاف حكمين أحدهما أن الصغرى الضر وري ةلاتناقضالكبرى 
العرفينة الوجوديءة هيهنا فا تائقول كل كاتب بالضرددة إنسان وكل كانتب يقظان لا 
دائماً بل مادام كاتبا . والثانى أن" العرفياتن لاتنتجان عرفيّة بل مطلقة وصفية كما 
تقول كل كانب يقظانهمباشر القلممادام كاتبا ولانقول بعضاليقظان يباشرالقلممادام 
يقظانا بل في بعض أدقات يقظته وقد اتينا على بيان ما اشتمل عليه الكتاب من أحكام 
المختلطات فيالأشكل الثلاثة وأضفنا إليه ما أمكن أن يضاف إليها نما ليس فيه و 
لم نتعر ص للشكل الرابع لا'نهليس بمذكوفيالكتابء الا ستقصاءالتام فيهذهاللمباحث 
يستدعى كلاما أبسطمنهذا وهو يليقبموضع لايلتزم فيهمشايعة كلام آخر . 

8( النبج الثامن )* في القياساتالشرطية دفيتوابع القياس . 

8( إشارة )2 إلى اقترانات الشرطيسات 1 

)انما سنذكر بعض هذه و نخلى عا لوعن قن يبأمنالطبع هنا بع دإستيفائناججيع 
ذلك فيكتاب الشفاء وغيره )2 . 

"كر . مائر الاإقتر انينات إما أن تكون مؤلفة منالمنتصلات ؛ أومنالمنفصلات 
أو منهماأ فعا اد من المتصالات و الحمليسات 1 أومن اللنفصلات والحمليسات . دالشيخ 
لما اقتصر في هذا الكتاب على إيراد البعض مما هو قريب منالطبع لم يودد المؤْلفة 
من المنفصلات ولا من المتنصلات والمنفصلات لان بجميعها بعيدة عن الطبع ؛ و ابتده 
بالمؤلفة من المتّصلات . فتقول قبل الشروع في ذلك : المت.صالاتكما قلنا إمسا لزوميية 
وزما اتسفاقية» واللزومية إها في نفس الأمى وبحسب الطبع وإمنا بحسب اللفظ 
والوضع والاول كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهاد موجود ء والثانى كقولنا 
إنكان الا ثنان فرداً فبو عدد فا ن هذه القضية ليست بحقة من حيث اشتمالها على 
وضع كلاب . وهىحقة منحيث ازدم اللفظ بحسب ذلكالوضع » والتناقض فيها إننما 


-775- النيجم الثامن فى القياسات الشرطية 


يكون بحسب الاختلاف فيالكم” والكيف كما في الحمليات وبحسب اعتبار أحوالها 
في اللزوم و الا فاق فالا ستصحابية الشاملة لللزوم الصادق المقدام و الاشفاق 
تتناق إذا تخالفت فيهما و ذلك لأن الكليّة الموجبة منها تفيد الدائمة » و 
الكلية السالية تفيد عدم اللصاحبة على الدوام . والجزئيئة تفيد المصاحبة أو عدمها 
في وقت هن الأوقات و تصدق مع الكلية الموافقة لها في الكيف فالاستصحايية 
الجزئية الإ يجايبة تصدق مع المصاحبتين الدائمة و اللادائمة دهي مناقضة لاسلبيية 
الكلية » و الاستصحابية الجزئية السالبة تصدق مع المصاحبتين الدائم د اللادائم 
دهى مناقضة للايجابية الكلينة » وأمًا اللزدمية فيناقضها الاحتمالية المخالفة 
الشاملة لللزوم المخالف و إمكان الطرفين لان اللزوم هيهنا يشبه الضرورة في 
الحمليسات والاحتمال يشبه الاإمكان الأعم وهى سالبةاللزوم لا لازمةالسلب وتسممى 
بالسالبة اللزدمية ؛ وأمًا الا شفاقيّة المحضة فيناقضها مايكون حينئذ إهنا اللزومية 
الموافقة أو الاستصحابيسة المخالفة على الوجه المذكود فيمامي” وهى سالبة الا فاق 
ديسمى بالسالبة الاتفاقية . وأها العكس فيبا فاللزومهية السالية الكلية تنعكس 
كنفسها على قياس للضروديسات لاه لو جازاستلزام :اليه اقد مة فيحال يمتنع انفكاك 
مقد مه عن تاليه في :لك الحال و انهدام <كمالآ صل ء و الا ثفاقية السالبة الكلينة 
لاتنعكس إذا اشترط فيه صدق المقدّم كما فيال موجبة وذلك لأ نا تقول ليس البشّة 
إذا كان البياض مفر قا للبصر فالأضداد مجتمعة ولا يمكن أن يقال ليس ألبتّة إذا 
كان تالأ ضداد مجتمعة فالبياض كذا لان وضعالمقدم يمتنع د ينعكس إذا لم يشترط 
ذلك فيه » ديقاس الا ستصحابيئة عليها » و أما الموجبات فجميعها ينمكس جزئيية 
إستصحابيءة والالصدقت الكآية السالبةو:نعك سكنفسها على الوجه المذكود فيكون 
العكس|ماهضاد أ أومناقضاً للأصلفيلزم الخلف » والسوالب الجزئيةلاننعكس لأ نا 
تقولقدلايكونإذا كان زيديحرك يده ف وكاتبولايمكن أن يقال قدلايمكن أن يكون 
إذا كان ذيد كانباً فهو يحر'ك يده ٠‏ وأمنًا المنفصلات فقد :تناقض يشرط الاختلاف 
في الكيف والكي وارتفاع العناد في تقايضهاأي عناد كان و لا مدخل للعكس فيها 


والقول فى اقترانات الشرطيسات ه76١‏ 


لأن" أجزائها ديما تكو نأكثر من اثنين ولا دّهالانتمائز بالطبع . فيذا ما أددنا تقديمه 
وهوبيان ما أشار] لي هالشيخ فيالنيج الثالث بقوله« ويجب 5 ان تجرى امي الت.صل 
والمنفصل في الحصروالا همال التناقضوالعكس مجر الحملي.ات 5 دنر جبع إل ىالشرح 1 


قوله : 
8( ونقول : إن المتصلات قد يتألّف منها أشكال ثلثة'' 'كأشكال الحملينات د يشترك 
في نالى امقد م ويفترق في تال أو مقد م كما كانت في الحمليسات يشترك ي موضوع 
أو تمول ويفترق في هموضوع |دتمول دالا حكام تلك الا حكام )2 
مثال الشكل الأو لكلّماكان ‏ | ب فج د وكلماكان_ج. د فم - ذ -ينتج 
كلما كان ١‏ ب - فو . ز ‏ » ومثالالشكل الثانى كلماكان  ١‏ ب فج د وليس 
البتة إذا كان ه ‏ ز ‏ فج د ينتجفليس البشةإذاكان  ١‏ -ب ‏ فم - ذ- وسنإما 
بالعكين أو بالخلف على ما تقد م “و حو الضرب لآ خير منه بالا فتر اض وهو أن 
يعي.ن الحال الذى يكون فيها  ١‏ ب - دليس ‏ ج - د - وليكن هو عند مايكون ‏ 
ح اط فيحصلهنه قضيدتان إحديهما ليس ألبشّة إذا كان ح ‏ ط ‏ فج -د » 
والثانية قد يكون إذا كان 1 ب - فح ط - ويؤلّف القياساءح المذكورات منهما 
على حسب ماهر » دمثال الشكل الثالث كلما كان ج ‏ د فا ب دكأماكان 
- ج. د - فم ز - فقد يكون إذا كان -1 ب فم ز ‏ ء والبيانبالعكس والخلف 
دالا فتراض شبيه ماتقد م . وغيراللزوميات قأمايقع فيالتأليف لآ نا لاتفيد في الا كثر 
بالا قتران علما مكتسبا » واللزوميات اللفظيئة!' لاتستعم ل إلا في الا لزاما تالجدلية 
)١١‏ قوله < إن الءتصلات قدي دأ لف منها أشكال ثلئة > لانه لابد مناشترا كهما فى +جزء وهو 
الاوسط فاما أن يكون 7اليا فى| لصغرى مقدمأ فى| لاكيبرى وهو ااشكل الاول . أو بالمكس وهو 
الشكل الرابع 3 وإما يكون تاليافيب.ا وهو الشكلالثانى ( وإما أن يكون مقدما فيهما وهوالككل 
الدثااث . والشرايط المءتيرة فى كل شكلكما فى الحمليات م 
(؟) قوله < والالزوميات اللفظية » جواب سدّوال وهو أن الضرب الاول من الشكل ألاول 
الذى هو أكمل القياسات الشوطية ليس بمنتج لانها يصدق قوله كلماكان الائنان فردا كان عددا 


و كالما كان زوجا والنتيجة كالما كان الائنان فرد!ا كان زوجآا وهى كاذبة . والجواب أن الصغرى 
كاذية فى تفسهأ صاد ق4 دعاب الاازام فالنتيحة الرامية ع 


-17- القول فى اقترانات الشرطسات 


أو الخلف كه يقال على من ذعم أن الا ننينفردكلماكان الا ئنان فردا فهو عدد و كلما 
كان الا ثنان عدداً فوو زوج وكأّما كان الا ثنان فردا فهو ذوج فا ننها لاتفيد سوى 
الا ازام أو النقض » واعترض على القول با نتاج هذا الصئف7' بجواذ عدم اجتماعمقدم 
الصغرى وملازمة الكبرى على تقدير واحد كما فيالمثالدا جيب عنه أن اجتماعيما 
على الصدق ليس بشرط فيانعقاد القياس من المتنصلات . 
فوله ٠‏ 
#8( وقد بيقع الشركة بين #لية ومنفصلة مدل قولك ل نان عدد وكل عدد إما روج 
وإمما فرد واستخراج الا جك وي هذا سيا الف خول »د كللاة كيد يشترك منفصلة 
مع ليئات مثل قولك في هذا المعنى وليكن - -١‏ إما أن يكون ‏ ب - وُإِسا أن 
يكون ‏ ج ‏ وإماأنيكون ‏ د » دكل ‏ ب - د -ج - د 3- فيو ه- فكل 
-ا- هو اه واستخر اج الأ جكام في هذا أيضا سات مول 2 
هذا التأليف إن لم يكن الشركة فيه للحمليئةمعبميع أجزاءالمنفصلة فلا يكون 
قريباً من الطبع . وإذا كانكذلك فالحماينه قد تقع صغرى وقد تق ع كبرى ؛ والا ول 
إن كان علىهيئة الشكل الا و ل فينبغي أن يكون الحمليّة موجبة والمنفصلة موجبة. 
كليسة غير مائعة الجمع أو سالبة كليئة الأجزاء ويكون المنتج أدبعة ضروب» مثال 
الأول كل 250 ودائماكل ‏ قات اها ج - واما - د ينتج منفصلة كلية 
موجبة الأجزاء وهى دائما كل -١-‏ إمنا ج - وإمنا د . ومثال الثانى كل 
١ -‏ ب - ولاشيء من ب - ما _ج ‏ وإمانا ‏ د - ينتج منفصلة كليءة سالبةالأجزاء 
كليتها » وعليه يقاس الضربان الباقبان » وإن كان على هيئة الشكل الثانى فينيغى أن 
يكون المنفصلة كليةموجية أجزائها كل ةمخالفةالكيف للصغرى وينتج منفصلةهوجبة 
سالبة الأجزاء كقولنا فيالضرب الأول كل" ج ‏ ب - ددائما إِمنا لاشيء من -١-‏ 
-ب- وإها لاشيء من د ب - فدائما إهالاشيءمن ‏ ج - ١‏ وإهالاشيء من - ج- 


)١(‏ قوله < واعةترض بانتاج هذا الصنف ©» وهى الشرطية الالزامية التى مقدمها غير واقم 
4 مذع التَقَدير . فأجاب يأر ن الشرط فى الانتاح صدق المقدمتين لابقاء صدق الكبرى على 
ور "هدم الصغرى تددن الخدمان كان مدن ادبية لإازما ع 


وماله من الا قسام بحسب التركيب -/11؟- 


د ؛ والضربالثانىلاشيء هن ج ب قدائماإمًا كل ١-‏ ب وإمنا كل د 
ب - فدائما|مالاشىءمن ‏ ج  -١‏ وإما لاشىءمن ‏ ج ‏ د وعلىهذاالقياس » وإما 
على هيئة الشكل الثالث فعلى قياسهما كقولنا كل ١.‏ ب- ودائما كل ١‏ إما 
0 وإما د - فينتج بعض عات اهيا 55 وإما ات وأمًاإذاكانتالحمليّة 
كبرى ينبغي أن يكون عددها عدد أجزاء الا نفصال » و حينئذ ما ان تكون مشتركة 
في المحمول أولا تكون فا نكانت وكانت أجزاء المنفصلة مشتركة في الموضوع فهىتنتج 
في الشكلين الآاد لين لية و يكون التأليف في قوة التأليف من الحمليسات و ينعقد 
على هيئة الاأشكال الثلائة » مثال الضرب الأول من الشكل الأول كل - ١‏ إمما 
0-5 إماعع وده كل عمد كل جد عافكل كلابقع كال 
الطر الثاى كل ناد اما ع اانا عدم ولاق هوي الاق 
-د - فلا شىء من | - د _وهذاهو الا ستقراء التام المسممى بالقياسالمقسم . و مثال 
الشرب الأول من الشكلالثانى كل .  !‏ إها ‏ ب - وَإمًا ‏ ج ‏ ولاشىء من .. د 
- ب - ف ج ‏ فلاشىء من ١‏ د , والشكلالثااث بعيدعن الطبءلاينتجمثل ذلك . 
وأمما إن لم يكن الحملينات مشتركة في المحمول فقد تنتج منفصلة غيرحقيقية كقولنا 
دائفاً كل" - 1 إما_ ب - وإمات ج ‏ دكل ‏ ب د وكل ‏ ج . ه- فدائما 
تاك اداه نوزاما هب وماق :هذا المباتسف يلا منتهاة عدف كللاها اببتطاء 

قوله : 
8 دقد يقترن الشرطية الماصلة مع الحمليسة وأقرب ما يكون من ذلك إلى الطبعأن 
يكون الحمليّة تشادك تالى المثاصلة الموجبة على أحدأنحاء شركة الحمليّات فيكون 
النتيجة ممّصلة مقدمها ذلك المقدام بعينه وتاليها نتيجة التأليف من الثال الّذى كان 
مقترنا بالحمليّة مثاله أنه إنكان ‏ | ب - فكل ‏ ج ‏ د وكل ‏ د ه- يلزم 
منه أنه إن كان | ب فكل" ‏ ج ‏ ه ‏ وعليك أن تعد سائرالاً قسام ما علمته )8 

الحملية في هذه الا قترانات إها أن تقع صغرى أو كبرى ٠‏ وعلى التقديرين 
تشادك المة.صلة إها في مقدّمها أد تاليها فبذه اقترانات |دبعة اثنان منها قريبان من 


-7178- تمامالقول فى اقترانات الشرطيية 


بللسيسييه 


الطيع »الأول ها أوردهالشيخ وهو أن يكون الحملي.ة كبرى ومشاركتهاللم:صلةني 
التالى والمتصلة موجبة وتنتج متصلة مقد ميا ذلك المقدم بعينه وتاليها النتيجة الْتي 
تكون هوافتران القالن :لو فرص تفرد بالخملية متال الشرت الأو نهن الشكل 
الأول إن كان ١‏ ب - فكل ‏ ج ‏ د دوكل ‏ د -ه- فا نكان ١ب‏ فكل 
ج - ه - ومثال الضرب الأول من الشكلالثانى إن كان | ب فكل - ج ‏ د 
ولاشىء من - هد فان كان ١‏ ب - فلا شيء من ج ‏ ه ‏ و على هذا القياس , 
وإنّما أودد الشيخخ هذا الاقتران لأ ن قياس الخاف ينحل إليه علىهاسيأتى » دالا قتران 
الثانى أن يكون الحمليّة صغرى والاشتراك أيضاً في التالى دالمّصلة موجبةكقوانا 
كل دج 2 نع دإن: 6ن فهك لد فكل حك - | ينتج إن كان - فاج رجدنكل 
ج - ! - (باقى الا قترانات بعيد ع نالطبع . 

قوله : 
8 وقد يقع مثل هذا التأليف بين م3ّصلتين تشارك إحديهما تالى الأخرى إذا كان 
ذلك التالى متتصلا أيضاً ويكون قياسه هذا القياس » وأمًا تتميمالقول فيالا,قترائينات 
الشرطية فلايليق المختصرات)* 

التأليفاتالمنكودة قدكانتمن الشر طيات المؤْلْفةه نالحملياتأما الشرطيسات 
المؤلّفة من ساير القضايا ققد يتقارن بحسب التأليف , وهذا النوع الذى أشادإليهالشيخ 
من ذلك القبيل وهو يكون من اقترانهة.صلتن! ولاهمادهى الصغرى مؤلّفة من قذيتين 
إحديهما دهى التالى متاصلة والقضيّة الأخرى وهى الكبرى ممّصلة من حليتين و 
ينتجان متتصلة كالصغرى مثاله إن كان ١‏ ب فكلما كان ج ‏ د فم 
وكلما كان ه ‏ ز ‏ فج ط ‏ وإن كان - ١‏ - ب - فكلماكان ‏ ج ‏ د فج ط - 
دهذا الإقتران أيضاً يقع على أدبعة أنواع كالّذى يشابهه تامس ديكون على قياسه . 
وإننما أودد الشيخ هذا الصنف لأن" الخلف في المتاصلات الّذى بدن به الا قترانات 
المتتصاة انما تنحل إليه . 

*( إشادة )2 إلى قياس المساواة . 


و الااشارة إلى قياس المساواة 1/1 
) إنه ريما عرف من أحكام 5 أشياء سقط ويبنى القباس على صورة 
مخالفة للقياس مثل قولهم - ج - مساو _ لب - ق-دب- هسار لا فس -م ساو ل 
فقد أسقطعنه أن مساوىا ساوى مساو . وعدا بالقياس عن وجهه منوجوبالشركةفي 
بيع الاأوسط إلى دقوع الشر كةفي بعضه . هذا قياسله أشياه كثيرة كمايشتملعلىاطمائلة 
و المشابية د غيرهما د كقولنا الا نسان من النطفة و النطفة من العناصر فالا نسان من 
العناصر وكذلك الشيء 2 الشىء ف الشيء وو الشيء على الشيء على الشيء وما يجرى 
مجرأها دهىعسر الا نحلال!لى الحددداهر.بةفيالقيا ساللنتج لهذهالنتيجة)* 
هذا قياس له أشباه كثيرة كمايشتمل على المائلة والمشابية وغيرهما وكقولنا 
الا نسان من النطفة والنطفة من العناصر فالا نسان منالعناصر وكذلكالشىء فيالشىء 
والشيء علي الشيء وهايجرى مجريهما وهوعسرالا نحلال إلىالحدود الطرتيةفيالقياس 
المنتج لهذه النتيجة دذلك لان الجزءمن مول الصغرىجعلموضوعافي الكبرىقفالا وسط 
ليس بمشترك فهو معددل عن وجبهإلىدةوع الشركة في بعض الاوسط ولذلكاستحق 
لآن يسمى باسمويجعلتحليلهقانونايرجع إليهفيأمثاله وهويمكن أن يعد في القياسات 
المفردة ويمكن أن يعد فيا ركبة وبيانه''' أن قولنا  ١‏ هساو ‏ لب قضيةموضوعيا 
١ -‏ - وتمولوامساولب وماكان مساد لج ممولا على ب في القضية الأخرىأمكن 
أن يقام مقامه كما ذكرئاه في النهج السابع ( وحيندد يصير قولنا مس اد ساد لج بدلاعن 
)١(‏ قوله فى قيا سالم.ساوات «وبيانه» ل.اكان قيا سالمساوات على هيئة مغا افة للقياسإذ لاشركة 
فيه فى ثمام الوسطحيدث موضوعا لمقدمة الا نمة دوزء مح.ول الادولى « وذكر | اشيخأ نه أسقط فيه مقدمة 
وهى أنساوى المساوى مساو ولابه أن يكون هذه المقدمة بحيث إذا انتظ.تمم مقدمتىالقياس 
يصير على هيئه القياس اراد الشارح أن يبين وجه |نتطام هذه |لء.قدمةالساقطة مع | لامقدمتين بعيث 
يكون على هيئة القياس » والاولى أنيوجهءاىصورة قياسين كما يقال اج همساو لب وكل مايساوى 
أب فهو مساو لمساوى -١-‏ لان - ب مساو لا ينتج ج - مساولمساوى - ١‏ والءساوى 
لمساو ‏ لا مساو - لا - ينتج - ج - مساو لاداء» وأماالتوجيهعلىصورة واحدة فبو موقرف 
على لفظين متخاافين بحسب المفروم كاسمين مترادفين فايس بجيد . قالالامام فىهذا القياس نوع 
إشكال وهو أنه إذاكان ‏ ج ‏ مساويا لب و ب - أيضا مساويا لج ومساوى المساوى مساو يلزم 


أن يكون ‏ ج ‏ مساويا لنفسه وهو محال لان المساوات بعد المغايرة و يمكن أن يجاب عنه بأن 


-78- إشادة إلى القياسات 


قولنا مساو لب وفيحكمه فا ن جعلنا وقوعوما في القضية كاسمين مترادفين كان قولنا 
١‏ مساو لب وقولنا ١‏ مساو لمساولج في القوة قضيءة واحدة ونضيف إلى الثانية 
التي هي في قوّة الأولى قولنا مساوى المساوى اج مساد لج فينتج أن  !‏ مساد لج 
ويكون هذا القياس بهذا الاعتبار مفرداً » وما إن جعلناهما اسمين متبائنين أحدهما 
مول على الآخر حدّى لايكون القضينتان المذكودتان فيالقوة قضيّةواحدة فالمتاًلف 
من قولبا ١‏ مسادلب «المسادى لب مساو لسادلج لان ب - مساولج ينتج فا 
مسار أساواج ثم نضيف ليها الكبرى اذكو رة وهى قولنا مساوىالمساوى لج مساد 
لج ينتج فا - مساولج, وبهذا الاعتباد يكون هذا القياس مر كبا م نالقياسين فاإذن 
كانقولنا ‏ | - مساو ل على التقدير الأ لفيقوة صغرىالقياسوعلىالتقدير الثاني دغرى 
القياس الأول بعينها وقولنا و ب - مساداج ليس بجزء القياس بل هو بيان حكم ها 
للب الذى هو جزء من أحد حدود القباس وبديتم القياس » وبالجملة فقولنا فمساوى 
المساوى مساو هوكبرى محذوفة , وإنما أودده الشيخ قبل الأقيسة الا ستثنائية ليعلم 
أنه غير متعلّق بها بسيطة كانت أو هكبة فا نه إما مفرد اقترانى أو م ىكب من 
اقترانيسين » وتحليل القياس وتر كيبه منتوابعالقياس . ظ 

8( إشارة )* إلى القياسات الشرطية الا ستثنائية . 

8( لما كانت الاستثنائية هى ما يكون أحد طرفي النتيجة مذكودا فيها د 
لميجز أن يكون مقد مة بعينها!' دلاحالة يكوزجزءاً منمقد مة والمقد مةالّتي يكون 
جزؤها قضيسة فبى شرطية فيكون إحدىمقد متي هذا القياس شرطيةويكو نالا خرى 

مشتملة على وضع مايقتضي وضع الجزء الذى منه النتيجة أو دفعه ندر دا عن 

)١(‏ قولهفىالاستثناىمى < ولميجز أن تكون مقدمة بعينها »> لانهأ إنكان عين| لنتيجة مذ كورة 
فىالقياس كان مصادرة وإنكان نقيضهانافىالانتاح والمنفصلةالحةيقيةإما أن يكون ذات جزئين أو 
أكثرفان كان ذات جزكين فاستئناء عين أيهما كان ينتج نقض الاخر » واستثناء نقيض آيهماكان ينتج 
عين الاخر فلها نتايج أريعمة كلمنها حدلمية » وإنكان ذات الاجزاء مثلالعدد إما زايد وإماناقص 
وإما مساو فاستثناء نقيض جزه واحد ينتج منفصلة من أعيان |اياقية واستثناء عين جزء ينتج نقيض 


البواقى وذلك يحتمل وجهين الاول منفصلة سالبة من البواقى كقولنا فليس إما زايدا وإما ناقصاء 
الثانى حمليات يشتهل 7 واحد منها عاى رفم جزء من البواقى كةولنا فليدس زايدا ولا ناقصا 90 


الرطيئة الا ستثنائيية -141- 


الشرط فيكون هىالجزء الآخر دهى قضيّة 1خرى مقرونة بأداة الاستثناء متكررة 
مادة حالكونها جزءاً من الشرطيّة ونادة حالكونها مستثناة وهي بمنزلة الأوسط 
المتكر'د فيالا قترانيسات لأن الياقى بعدحذفههوالّذىمنهالنتيجة فالقياس الا ستثنائى” 
م ىكب من شرطيءة واستثنا؛. 

قوله : 
8( القياسات الا ستثنائية إمنا أن يوضع فيها متّاصلة ويستثنى هنا عين مقد مها فينتج 
عين التالى مثل أن تقول قول إنمه إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفيءة لكن الشمس 
طالعة فالكواكب خفية » أد تقيض تاليها فينتج نقيض اللقدام مثل أن تقول ولكنٌ 
الكواكب ليست بخفية فينتج فالشمس ليست بطالعة ولاينتج غيرذلك ): 

أقول : المّصلة التى تقعفيالا ستثنائينة لانكون|لالزومية والتي وضعها الشيخ 
موجبة وهي ننتج باستثناء عين مقد مها عين ناليها و باستثناء نقيض تاليها نقيض مقد مها 
لأن دضع املزوم يوجب وضع اللازم و رفع اللازم يوجب رفع الللزوم ولا تنتج غير 
ذلك أى لا باستثناء عين التالى ولا باستثناء نقيض المقدم وذلك لان التالى يحتملأن 
يكون أعم منالمقد”م فلايلزم من وضعه أورفع ماهو أخص منه شيء » والسالبةكقولنا 
ليس ألبشة إن كان ذيد يكتب فيده ساكن ينتج باستثناء عين كل جزء نقيض الآخر 
كقولنا لكنه يكتب فيده ليست بساكنةلكن بده ساكنة فهو لامكتب ولا ينتيج باستثناء 
النقيس شيئاً و ذلك لكون هذهالة.صلة في قوة قولنا كلأما كان زيد يكتب فليست 
يده بساكنة والشيخ قد اقتصر بالموجبة لأن" السالبةترجع فيالحقيقة إلى الوجبة . 

قوله : 
©( أو يوضع فيها منفصلة حقيقيية ويستثنى عين مايشفق منها فينتج نقيش ماسواهامئل 
أن هذا العدد اما نام وإمما ناقص وام | زائد لكن.ه نام ع نقيض مابئى » أو 
يستدنى تقيقن هاتفق عنها فينتج عين مابقى واحداً كان أو كثيراً مثل أنه 5 0 
فهو إما زائد أد ناقسحتنى سستوفي ال ستثناءاتفيبقىقسم واحد . أويوضع فيوامنفصلة 
غير حقيقية فاما أن يكون مانعة الخلو فقط فلا ينتج الا تقار التفيض لعن الا خثر 


-181- القول فى القياسات الشرطيّة الاستثنائية 
مثل قولهم إمما أن يكون هذا في الماء واما أن لايغرق لكنه غرق فيو فيالاء لكنة 
ليس في الماء فهو لم يغرق ٠‏ ه مثل قولهم إمسا أن لا يكون هذا حيوانا و إما أن 
لايكون نبانا لكنّه حيوان فليس بنيات أولكدّه نبات فليس بحيوان وإما أن يكون 
المنفصلة منالج:س الّذى الفرض فيه منع الجمع قفط ويجوذ أن يرتفع الأجزاء معاء 
وقوم يسمّونها الغير التامة الا,نفصالأوالعناد فحيئئذ إنسما ينتج فيهااستثناء العين فيكون 
النتيجة نقيض الباقى مثل قولنا إما أن يكون هذا حيوانا وإها أن يكونشجراً في 
جواب من قال هذا حيوان شجر )* 

. أقول : المنفصلةالحقيقي.ة تنتج بعينكل جزء تقيض الباقى لكونها مائعة الجمع» 
دبنقيض كل. جزء عين الباقى لكونها هائعة الخلو» ونتيجةذاتالجزئين تكونحلية , 
ونتيجة ذات الاجزاء الكثيرة إذا حصلت باستثناء تقيض جزء واحد فهى نكون منفصلة 
من أعيان الباقية من الأجزاء » وإذا <صلت باستثناء عينجزء واحد فهى إمّا أن تكون 
منفصله من نقائضص الباقيةأوخليات بعددها «شتمل كل واحده:ياعلى رفع جزء واحد 
منها » والمنفصلة الغير الحقيقي.ة إن كانت مانعةالجمع فقط فهىتنتج بالعين دو نالنقيشس 
وإن كانت مانعة الخلو فقط فهى تنتج بالنقيضص ددن العن ؛ تيع ذلك ظاهر مامر , 
وهذه القياسات كاملة غنية عن البيان » والمنفصلةالسالبةلائنتج أصلا لاحتمال اشتمالها 
على اجزاء غير متناسبة . 

*( إشارة )2 إلى قياس الخلف . 

8( قياس الخلف قياس م ىكب من قياسي نأحدهمااقتراني, و الآخر استثنائى 
مثاله قولنا إن لم يكن قولنا ليس كل ج ‏ ب - صادقأقفولناكل ج - ب صادق 
وكل ماقا على 3 مقد مة صادقة ا لاشاك فيها أذتبيسنت بقياس فينتج منه إن 
لميكن قولنا لي سكل ج ‏ ب صادقافكل ‏ ج ‏ د ثم تأخذهذه النتيجة وتشتثنى 
نقيص اللحال وهو تناليها فنقول لكن ليس كل ج ‏ د فينتج نقيضالمقد م وهو أنه 
ليس قولنا ليس كل دجن نب صادقاً بلهوصادق )* 

أقول : المعأم الى لأوردقياس الخلف في القياسات الشرطيئة ولميوجد في التعليم 


والإشارة إلى قياس الخلف شر رك 


لس لسع ١‏ ل علا ل مم لم ال لاس 77س ب اس سس سيم 
سي ل 


الأو لشرطية غير الاستثنائية ولذلك سماهاعامة المنطقيين بالقياسا تالش رطية على 
الإطلاق لظن الشيخ أن الا و قتر انا تالشرطي. ةكانتم نكودة في كتايمفر د لمينقل إلى 
لغتنااحتمال مجر داقتضامحسنظئه بالمعلم الا ولول اأرادامتأخ-رونتحليلهذاالقياس 
ودداه إلى الأقيسة المذكودة عسر ذلك عليهم فاختلفوا فيهكل الا ختلاف » ومااستقر 
عليه دأى الشيخ أنه م ىكب هن قياسين أحدهما اقترانى” شرطى » والآخراستثنائى 
من متّصلة أما الا قترانى فم ركب من متّاصلة ولي ةتشاركهافيمقد م تاليها ويكون 
مقد م المت.صلة هو فرض المطلوب غير حق » وتاليها مايازم من ذلك وهو وضع نقيض 
المطلوب على أنه حق » و الحملية هى مقداهة غير متنازعة تقترن بنقيض المطلوب 
على هيئة منتجة فينتجان متءصلة مقد مها المقدام المذكور وتاليها نتيجة الاقتران 
المذكور وهى مناقضة لحكم يتفق عليه» وأما الاستثنائي فهو منالمتّصلة التي هى 
نتيجة القياس الأول ويستثنى فيه نقيض تاليها الذي كذبه الحكم المشفق عليه لينتج 
نقيض مقد مها الّذى هو فرض ال مطلوب غير حق فيكون النتيجة كون المطلوبحقناد 
ظاهر أنه يحتاج إلى مقد متين مسأمتين إحديهما ماجعلت كبر ىالإقترانى » و الثانية هو 
الحكماللمة.فقعليه فقياس الخلفيتأ لف من نقيض ال مطلوب ومن هانين المقد متين » وألفاظ 
الكتاب ظاهرة . وا مطلوب فيالثال المورد فيه ليس كل دج د لقطة كل ده 

داب داق القدمة الآولى كل باع نفام ء والثائية أعلى الحكم اللت.فق عليه ليس كل 

ج - د - وقوله يالنتيجة إل خيرة « وليسقوائناليس كل ج دب صادقاً بل هو 
صادق » أي ليس لميكن قولنا ليس كل ج ‏ ب الّذى وضعناءأ و لاصادقا بلقولنا 
ل كل -جِ 556 الذى اه" عينئاه صادقا صادقوهذا رجه صدحيح كيه فيه إلاأآن 

داتعم العا وو لم يستقر عليه » وذلك ما أولا فلان ' المعلم الأول عد هذا 
القياس في الا ستثنائيساتو هذا التحليل يقتضى كونه مر كبا م نالا قتر 0 والا ستثنائى. 

فكيف يعد فيها ما ليس منها » دثانيا أن الاقترانينات الشرطيّة لم تكن مذكودة 
فيالكتاب فكيف ذكر الم ركب من غير ذكر أجزائه »ثم إن الشيخ أفضل الدين عل 
ابن حسن المرقى المعردف بالقاشى .. دحمدالل ‏ ذهب إلى أن هذا القياس هو قياس 


-1785- قياس الخلف مر كب من قياسين 


استثنائى من منّصلة مقد مها نقيض المطلوب ويحتاج في بيان لزوم تناليها لمقد مها إلى 
جلية مسأمة مثلا المطلوب هو ليس كل" ج - ب والحملية المسلمة هي كل ب 
د ومقد م اللت.صلة هو كل -ج ب - فنقول ما كان كل ب د فان كان 
كل" ج ‏ ب فكل ‏ ج ‏ د وذلك لكون هذا المقدم مع الحملية المتسلمةمنتجا 
لهذا التالى ثم يستئنى نقيض التالى بقولنا ولكن ليس كل -ج ‏ د فينتج فليس 
كل - ج - ب فهذا وجه تحليله , والحاصل أن" الخلف هو اثبات المطلوب با بطال 
لاذم نفيضه المستلزم لل بطال نقيضه المستلزم لاءنباته . و ريما لايحتاج فيه إلى تأليف 
قياس لبيان التالى مثلا إذا كان المطلوب لاشىه من ج ‏ ب بالا طلاق العام وكانت 
المقدّمة المسلّمة ه ىكل" ب ١‏ - لا دائما بل مادام ب - فقلنا لو لم يكنالمطلوب 
حا لكان نقيضه بعض ‏ ج ‏ دائما لكنه مما يناقض اللقد مة اللذكودة بالقوة فبى 
ليست بحقنة فا مطلوب حق. والخلف اسم للشىء الردى والمحال ولذلكسمىالقياس 
به وهذا التفسير أشبه ما يقال إنه سمى به لأ نه يأتى المطلوب من خلفه أى هن 
ورائه اذى هو نقيضه ‏ دهذا قدذكره الشيخ في مواضع آخر وهو يقابل الم:قي(") 
فالقياس المستقيم يتوجنه إلى إثباتالمطلو بالا ول بوجبه » ويتألفمايناسبالمطلوب. 
ويشترط فيه تسليم المقد مات أو مايجرى مجر التسليم9 ا مطلوبفيه لإيكونهوضوعاً 
أولا والخلف لايتوجه إلى اإثبات المطلوب أولا بل إلى إبطال نقيضه ويشتمل على 
ما يناقس المطلوب ولايشترط فيه التسليم بل يكون المقد مات بحيث لو سلّم تأنتجت و 
يكونالمطلوبفيهاموضوعا أو لادمنه ينتق لإلى نقيضه , وعكس القياس يشبهالخلفلاً ذه 
أيضا ينعقد من اقتران ما يقابل نتيجة قياس بأحدى مقد متيه لينتج مايقابل المقدامة 
الآخر ى » ويفارقه الخلف بأنه لايشترط فيهأن يكون بعقب قياس ولاأن ينتج مايقابل 


)١(‏ قوله < يقابل المستقيم » اشارةالى الفرق ببنالخاف والسقيم وذلك من وجوه الاو لأن 
المستقيم يتوجه الى ائبات|لمطلوب أول الامر وإاخلف لايتوجهالى ائات ال.طاوب أولا بل الى 
ابطال نقضيه » ألثانى أن المستقيم يتألف من مقدمات مناسية للمطالوب و الخاف: يشتمل على 
مايناقض الءطلموب » الثاات أن مقدمات المستقيم تدب أن #كون مسلمة فى نفسها بغلاف الخلف » 
الرابم أن المطاوب غير موضوع فى المستقيم أولا حتى يتم تأليفه ويحصل وأما الغلف فان| لمطاوب 
فيه ,وضع أولا ويوضم نقيضه .م 


أحدهما اقتراني' والآً خراستثنائي -1016- 


مقدامة قياس بل يمكن أن ببتدء به ديكفي فيه إنتاج ماهو لاهن الفساد ولاستعمل 
فيه إلا المقابل بالناقضة ويستعمل في العكس مقابلة التضاد أيضأ » والعكس لايقع في 
العلوم الاعند ددٌ الخلف إلى المستقيم » والخلف فيالمطالب التي لم يتعيين بعدلايفيد 
تعيان اللطلون لا نه فيتى على :تقيض المطلوبٍ و .ذلك يقتضى تعيته + وويما يشفق في 
هذا الموضع أن يوضع بدل المطلوب غيره مما يظنْ أنه هو ويبنى الخلف عليه فاإن 
0 دل على أن ذلك الشى الذى وضع صادق ولم يدل على أثنه هو المطلوب نفسه 
أوشىء من لوازمه المنعكسة أد غير المنعكسة كمامر فيإثيات جهات العكس ونتايج 
القياسات المختلطة , وهذا هومنشاء الشكوك”' التي :ودد على قياس الخلف وهوالعأة 
فيكون الخلف صالحاً لا ثبات ماهو أعم” م نالمطلوب إذا كان المطلوب حقاً وذلك ما 
لايقدح فيه إذا عرف الحال . 

قوله: 

:#( وأمسا أن" القياس المستقيم الحملي كيف يرجع إلى الخلف . والخلف كيف يرجع 
إليه فهو بحث آخر ملاحظ الحال ما ينعقد بين التالي وبين الحملية و لسنا نحتاج 
إليه الآن » ومداده على أخذ نقيض النتيجة المحالة دتقريبه مع المقد مة الصادقة التي 
لاشك فيها فينتج نقيضالمقدم المحال على حاله ):: 

3 رد المتسقيم الحملي إلى الخلف فبو كما مضى في بيان نتائج القياسات 
الغير البينة من الشكلينالا خرين » ويكون باإضافة نقيض النتيجة المطلوب إثباتهاإلى 
إحدى المقد متين ولكن هىالمشتملة علىهيئة أحد الشكلين الأخيرين لينتج ما يقابل 
المقد مة ال خرىو لتكنهي اللت.فقةعليهافيكون النتيجة محالة ‏ د بدءنآن ذلكالا نتاج 
ليس للمقد مة المسامة الحقية دلاللتا ليف المنتج بالّذات فهو إذن من وضع تفيض النتيجة 

)١(‏ قوله « و هذا هو منثأ الشكوك » مثل مايقال الخاف يفيد نتائج مختلفة فيكون باطلا 
ملا إذا اريد عكسالسالية العرفية عرفية بالخلف فكما إنه يدل على أن العكس عرفية كذلك يدل 


أنه ممكنأومطاقفأجاب بأن الدليلإذا ول علىاثيات المطلوب فلاشك|نه يدلأيضا على ائات ماهو 
أعم منه وذلك غيرةادح فىدلالته على لءطاوب . م 


-583- بان رد المستقيم الحملى إلى الخلف 


فوضعه باطل فالنتيجة <ه2 ة ( واد .ارد الغلك إلى أسدتقم م فعلى خلاف ذلك" وم 
أن يضاف نقدص النتيجة الأعدالة إلى اللقد” مه الصادفة أعني القضيدة المشفق عليها 1 
القضيئة المسامة لينتج المطلوب على هيئة أحد الأشكال مثال النتيجة المحالة كانت في 
المثال المتقدم كل ج ‏ د. وقد حصلت هن إضافة تقيض ا لطلوب وهوكل ‏ ج- 
- ب - إلى القضية المسأمة وهى كل" ب د على هيئة الذرب الأول من الشكل 
الأول و تقيض المحالة ليس كل ج ‏ د - فإ ذا! ضيف إلى المقدمة المسكمة الصادقة 
الاولى دهي كل - ب - د - أنتج من الضرب الرابع من الشكلالثانى علي الا ستقامة 
ليس كل ج - ب وهو الّذى كان ال لطلوب من|اخلف » وآ كانت النتيجة المخالفة 
تالي المتتصلة فيالخلف فر د الخلف إلى المستقيم يلاحظ الحالما ينعقد بينالتالي 
المذكور نيأ ل القياسيناللذين حللنا الخل فإليوما وبين الحملء.ةالمسأمة . قوله :«ولسنا 
نحتاجإليه ألا ن » 
أى اننا عدا 2 معرفة الخلف |( إلى رفة مفيسة ارتداد المستقيم | اليه وارتداده 
إلى المستقيم » واعلم أن" المطلوب إذا 00 موجباً كأيا فالخلف لاينعقد !لا على هيئة 
قياس يكون إحدى مقد متيه ممالبة جزئية وهو رابع الثاني دبخاهس الثالثة ‏ وإذاكان 
سالما كليا فألا نعقد إلا على هيمة قياس 0 8 إحدى فقن مه “مو حية جزئية زهو 
)١(‏ قوله < وأما رد الخاف إلى الامستقيم فعلى خلاف ذلك » لماكان رجوع القراس المستقيم 
ى ااخاف أن يوَخْد نقيض نتيحة |الة.اأس المستةء دم وا يضمه الى [|حدى مقدمة ى القيا سالمدتقيم لينتج 
0 5 جوع ياس | اضاف على خلاف ذاك لكر,. ن بهذه الطريقة عرد عنها فيوخذ نقءدض نتيحة 
قاس ااخاف ويضمهالى احدى مةقدمة: ى قياس الخغاف حتى ؛ ينح وض | امقدمة الاخرى من قياس 
الخلف مثلا القياس ليس كل جح فك :و كل داه واه فلس كلت ج- ب منرابع الثانى 
والا لمدق كل حب ب وكل ا ب اةد ينتج كل - جَِ د وهو يناقض ليس كل - ج - 
د وهذا رد القياس المستقيم الى الخلف فكذ! العمل فى رد القياس الخاف الى المستقيم يؤخذ 
تقيض نتيج2ه وهو ليس كل اج ل وب ورضمه الى كل اب اج مشج ليس كل - ج سا باب 
وهو نأةوض صغرى قياس. الخاف » وأما كان 7حليل قياس الخلف الى قياسين والاول منهما وهو 
الاقترانى منمتصلة وحماية مسامة حتى ينتج متصلة تاليها هى!لنتيجة المحالة فاذا أخذنانقيض #الى 
هذه الء:صلة وضممناه الى ااحملية انتج المطلوب الاول و هو رد |اخلف الى االمستقيم فقد ظهر 


أن رد الخاف اس | لمستقيم بلاحظ الحال فيما يتعقد بين نا لى تتمحة أول ا لقياسين ودن الحملمية 


ل سنس سس سمس سمب يبب ل لمم 


ورد الخلف إلي اللستقيم -/374- 
ثالث الأول ودابعه دثالث الثاني وثلائةضروبمن الثالث ؛ وعليه فقس إذا كانالمطلوب 

جزئيناً , وأما رد الخلف إلى المستقيم فان كان الخاف على هيئة الشكل الأول و 
دقع تقيض المطلوب فيصغرىالخلف فقياس الرد” يكون على هيئة الشكل الثاني وإلا 
فعلى هيئة الشكلالثالثويقع تقيض النتيجة المحالة فيمثل تلك المقدمة أيضاً صغرى 
كانت أو كبرى » وإ نكانالخلف على هيم ةالشكل الثاني دوقع نقيض ال لطلوب في الصغرى 
فالرد يكون علىهيئة الشكل الول وإلا فعليهيئة الشكل ااثالث ويقع تقيض النتيجة 
المحالة أبدا في الصغرى . وإنكانالخلف علي هيئة الشكل الثالث ووقع نقيشا لطلوب 
في الصغرى فالرد على هيئة الشكل الثاني و إلا فعلي هيئة الشكل الأول ديقع نقيش 
النتيجة المحالة أبدا فيالكبرى ويتبين جعيع ذلك بالا متحان . 

8 النبج التاسع وفيه بيان قليل للعلوم البرهانية ):*: 

8 إشادة )5 إلى أصناف قياسات منجبة موادّها و إيقاعها للتصديق . 

5 القياسات البرهانيئة مؤلّفة من المقدهات الواجب قبولها '' فا ن كانت 
ضر وديسة يستلتج منها الضرودى على نحو ضرودنها أو مكنة يستنتج منها الأممكن ع 
والجدلية مؤلّفة من المشهودات والتقرير سا تكانتواجية أوممكنة » والخطابية مؤآفة 
من المظنونات واللمقبولات التي ليست بمشهودة ومايشبههماكيفكانت ولوكانت متنعة : 
والشعرية مؤْلْفة من اللقد مات ا لمخيلة منحيث يعتبر تخيلها كانت صادقة أوكاذية , 
د بالجملة مؤْلْفة هن المقد مات من حيث لها هيئة وتأليف ليستقبلها النفس بما فيها 
من ا محاكاة بل و من الصدق فلا مانع من ذلك و يرجه الوزن ؛ دلا يلتفت إلى ما 
يقال من أن البرهانيئة واجبة » والجدلية ممكنة أكثريمة » والخطابية ممكنة مسادية 

لاميل فيها ولانددة » والشعرية كاذبة ممتنعة فليس الاعتبار بذلك 7" ولا أشاد إليه 


)١(‏ قوله < القياسات المرهانية موّلفة منالمقدمات الواجب قبولها > قدورد فى ا لتعايم الادل 
أن مقدمات البرهان ضرورية ونتايجها ضرورية وفهم من ذلك قوم أنها #جب أن تكون ضرورية 
مقاب الامكان فردا لشيخ عليهم بان المرادان مقدماتها يقيئية واجب قبولها سواء كانت ممكنة أولا 
و نتايجها آيضاأ واجب قبولها . م 

(؟) قوله « وليس الاءتيار بذلك» أى ليس الاءتيار بما قالوا ولاهومنةولءنصاحس| امنطق 
أرسطاطا لوس فهو قول مبتدع . م 


4م58 النهيج التاسع . إشارة 


صاحب المنطق » وأمًا السوفسطائية فا نها هي التي يستعمل المشبهة ونشادكها في 
ذلك ''' الممتحنة المجر”بة على سبيل التغليط فا ن كان التشبيه بالواجيات ونحو 
استعمالها يسمسى صاحبها سوفسطائيا . وإن كان بالمشهودات يسمدى صاحبيها مشاغبا 
مماريا والمشاغب با زاء الجدلي والسوفسطائي با زاء الحكيم):* 

أقول : لمنا فرغ عن بيان الأحوال الصودية للقياسات دمايشبهها شرع فيبيان 
أحوالها اماد ية وهي تنقسم بحسبها إلى خمسة أصناف '') و ذلك لأ :ها إما أن تفيد 
تصديقًا وإهما تأثيراً غيره أعني التخييل والتعجب » دهمايفيد نا فيقودد إمما دايا 
جازماً أو غيرجازم » والجازم إما أن يعتير فيدكونه حا أولا يعتير ٠‏ ومايعتير فيه 
ذلك يكون ا أولايكون فاطفيد للتصديق الجازم الحن. هو البرهان » والتصديق 
الجازم غير الحق هو السفسطة » و للتصديق الجازم الذى لايعتير فيه كونه حنا او 
غير حق بل يعتبر فيه موم الاعتراف بههوالجدل إن كان ذلك» ولا فهو الشغب وهو 


)١(‏ قوله : ويشاركبا فى ذلك > أى يشاركالاقيسة السوفسطاءية الاقيسة الممتحنةالمجربة 
فىاستع.ال ١اءشيهات‏ , م 

)١(‏ توله جح وهى تنقسم بحسبها الى خمسة أصناف > حاصله أن القياس اما أن يفيد التخيل 
وهو |اشءر » اويفيد التصديق فاما ان يكون غير جازم وهو ااخطاية » ادو يكون جازم فاما ان 
يعتبر كو نه حقاء اولا فان اعتير كونه حقا فاما ان يكون <قا نهو البرهان » وان لم يكن حقافبو 
السفسطة » وان لم يعتير كونه حقا بل يعتبر فيه عموم الاءتراف فاما انيكونكذلك فهو الجدل » 
اولايكون كذاك فهو الشغب » و السفسطة و|اشغس :حت المغالطة وهذ!| التقسيم م:تشر لانه لميازم 
منعدم اعتبار العقية اعتبارعموم الاعتراف فان منالجائز ان لايعتبر الحقية و لاعموم الاعتراف . 
والاظهر ان يقال القياس اما ان يفيدالتصديق » اوغيرهنانافاد التصديق فانافاديقينا فهوالبرهان » 
وان اوقم ظنا فهو الخطابة » والا فان اشتمل على ع.وم الاعتراف و التسلميم فهو الجدل ؛ والا 
فهو اللغالطة . واعلم ان البرهان لما كان يفيد اليقين وجسان يكون مباديهاليقيئنيات وهىالقضايا 
الواجب قبواها سواءكانتضر وريةأو ممكنة » و وجسأيضا ان تكون صورته يقينية الانتاج فلايكون 
| ابرهانالاقياسا لا نالاستقراء والتمثيل ليسا بيقينيى الانتاحوغايته أىعلته| لغائية وغرضه| نتاجالقينيات» 
و اما كانمادة| أجدل|مامساماتاى!| لمشهور ا تلا نها مسلمة بحسي| لشثهرة؛وامامسلمات بيصورته| يضالابدان 
ينتج بحسب الشهرة1والتسايموغاية سعى المجيساىغرضه انلايازمك.ا انغرض الساكل انيازم م.قدما 
البرهانو| لجدلتستمزم|الءطاوباما البرهانذبحسس نفس الامر » وما الجدلفيحسب ال:-ليم فمقدمات 
الغطابة ليست تستلزم المطلوب فى :وقم الظن ,-اامطلوب واولا استازامالجدل ال.طلوب لم 
يحصل به الالزام فلا بد ان يكون على منماج القياس . و اما الاستقراء فهو لا يستازم المطلوب 
بلالظن به فان سام استلزامه المطلوب دخل فى |اجدل لكنهمشترك فى هذا التمثيلففيه تأمل : م 


١68  تاراشالا شرح‎ 1١ج‎ 


ان أضفاف القناتن فين جية المواد -186- 
0 السفسطة عدت صدف واحدهواطغالطة 3 وللتصديق الغالب غيرااجازم هوالخطابة 5 

وللتخييل دون التصديق هو الشعر . 

أما القياسات البرهانية فهي القضايا الواجب قبولها و هي التي يكون 
التصديق بها ضرقديا سواء كانت في أنفسها ضرددية او ممكنة فان و رودي 
القبول غير كونها ضرودية في أنفسها فاان كانت ضرودية في انفسها كانت نتائجها 
ور يحسدب الامرين 08 ظآ » و إن لت مكنة 2 أانفسها كانت نتائجها 
ممكنة في أنفسها ضردرية القبول » و بالجملة فالقياسات البرهانيية يقينية مادة 
وصودة وغايتها أن ينتج اليقينيئات » و أمنا القياسات الجدليئة فهى المؤلّفة من 
المشهودات ومن صنف واحد من التقر ديسات ذهى اللسلمة من المخاطبين » والجدلى 
إما محدب حفظ رايا ما 5 ذلك الرأى وضعادغاية سعيهأزلا يلزم ٠‏ و|مماسائل 
معترض بيدم وضعاً ماوغاية سعيهأن يلزم فالمجيب يؤل فأقيسةإن قاس من المشهودات 
المطلقة أو المحدودة حمًا كان أو غير حق فالسائل يؤلْفها ممما يتسلّمة من اللجيب 
مشهؤو ر كان 5 غير مشررو رء, وكمااكن" مو او الجحدل ا وو ف لمات قصو رها اا 
ماينتج بحسب التسايم والتسلّم قياسأكان أواستفراء » دلماكان غايةالجدلهىالا لزام 
ودفعه لا اليقين جاذ وقوع الأ صناف الثلاثة هن القضايا أعنى الواجب والممكن والممتنع 
فيمواد ها ء وَأما القياسات الخطابيةفوىااؤ لم نالمظنونات والقبولات والمشهودات 
في بادىء الرأى الّتي تشبه المشهورات الحقيقيئة حقّة كانت أوباطلة ويشترك الجميع 
في كونبامقئعة » وكماأن مواد ها هي مايسدق بها بحسب الظن الغالب فصورها أيضاً 
ما يسم ١ععسدب‏ الان' الغالب سواء كان ق.| 0 أو استقراء أو مشيلا زمن القياس منتجاً 
كان أو عقيما كالوجيتين فيالششكل الثاني بشرط أنيظن أنسهامنتجة فى مقزعة اسه ببا 
المواد والصود ذغايتها الاقناع » وأمًا القياسات الشعريه فهى الاؤلفة منالمقد مات 
اللخ__لة هن حدث هي مخيلة مدواء كان 00 قا بها أو لم يكن 0 وسواء كانتصادقةني 
نفس الامر أولم يكن وهي التي لها هيئة وتاليف يقتضيان تأ:.ر النفس عنها لا فيهامن 


ادا كات أوغير ها 5 ان 5 الصدقر,ما يقتضى ذلك التاشر ٠‏ والوز لأسا دده 


1 ببان الأحوال اماد بة للقياسات 


رواجاً لأ نه أيضاً عكاة (' وقدماء المنطقيي.ن كانوا لايعتبرون الوزن فيحد الشعر 
ويقتصرون على التخييل . والمحدئون يعتيرون معه الوزن » والجمهود لايعتيرون فيهالّا 
الوزن والقافية . وهذه هي الأ قسام الحقيقيءة للحجج بحسب الادة . وأا المغالطات 
فهى ليست بحقيقيءة وذلك لأ ندها إنما تكون بحسب المشابهة والتروج ولولاقصود 
التمييز ملا نبت للمغااطة صناعة » ولذلك آخرها الشيخ . ولغير المحصلين '' من 
المنطقيبين تقسيمات آخر إلى هذه الأقسام يعتبرون فيه إمنا الوجوب والامكان, 
وإمسا الصدق والكذب » أما الا ول فهو أن يقال البرهان يتألّفم ن الواجيات » والجدل 
من الممكنات الأ كثريئّة » والخطابةمن الممكنات المتساوية التي لاميل فيها إلى أحد 
الطرفين ولايكون دقوع أحدهما فيه على سبي لالندرة » والشعرمن اللمتنعات ؛ ويكون 
المغالطة بحسب هذه القسمة من الممكنات الأ قلي ةالتي يد عىأدها أكثرية أو واجبة. 
وأمًا الثاني فأن يقال البرهان يتألّف من الصادقات ؛ والجدل مما يغلب فيه الصدق , 
والخطابة ممما يتساوى في هالصدق والكذبء والغالطةمم-ايغلب فيه الكذب . والشعر 
من الكاذبات . واقتصر الشيخ على إيراد الأ د للأن الذاهيين إليه كانوا أكثر عدداً و 


)١(‏ قوله < والوزن يقيدها رواجا لانه أيضا محاكاة » لان النظم الموزون يشابه الماء فى 
السلاسة والهواء فى اللطافة و|لدر المنظومة فى السلك . و اعلم أن جيم الاشعار المشت.لة على 
القضايا الل+تلفة صغريات لكبريات كلية ندل الصخريات عايها مثلا الشعر فى صفات المحيوبصغرى 
لقو لنا و كل من هذا شأنه ااحمت أن يدب وبعدشق حةى ج أن هذا من شأنه أن يماو بعدق وله 
شك أن هذا يفيد الا نيساط اهو الميلان اليه فقد ظهر معنى القياسات الشهرية على ما مثل به ا لشيخ 
فى |أشفاه . 9 

)0( قوله < واغير الحسات > طائفة يعتور ون فى تقسيم الصذاعة الى الخ.دس|اوجوب والامكان 
وطائفة يعتبرون ااصدق والكذب أما الاول فهو أن يقال مقدمات الصناعة إما أن تكون واجية » 
أوممكنة اوممتئءة فا نكانتواجيةذالؤٌ لف منها | ليرهان 3 وإنكانت ممتئعة ذبو الشعر و ا نكا نتممكية 
فاما ان تكون ممكنة اكثرية أو أقلية أو متساوية فان كانت ممكنة أكثرية فبو |لحجدل » وإن كانت 
متساوية الطرفين فهوالخطاية » وانكانث اقلية الوجود على انها يريها أكثرية الوجود علىأنها 
شبيبة بمبادى. الجدل أو واجية حتى تشابه بسيادى. البرهان فهو مخالطة » إما مشاغية فى مقابلة 
الجدل » اوسفسطة فى مقابلة البرهان . وإاما الثانى فيان يقال المقدمات إما صادقة »او كاذية » 
أوفيبا صدق وكذب » وما فيها صدق وكذب اما ان يكون الصدي فيه فاليا او مساويا اومناويا 
على قياس مامر فى الاذول فالمغالطة اما مقدمات يغاب فيها الكذب على انه يريها انها صادوقات 
وهى مبادى, | لبرهان » أو يغلب فيهاالصدقّوهى مبادى. الجدل م 


وتقسيمها بحسيها إلى خمسة أصناف 551١‏ 


أقرب إلى التحصيل . ورد عليهم بأن القول بذلك باطل فان استعمال الجميع في 
البرهان لاستنتاج أمثالها واقع » ومع البطلانفبو قول مبتدع ليس مما يوجبه تقليد 
المعأم الأول الّذى تخبطوا بسببه فيمواضع كثيرة قد سبق ذكر بعضها . والقياسات 
المغالطيءة هي المؤلّفة ''' من المشيّهات ومايجرى مجراها أعنى الوهمينات وصورها 
أيضاً كذلك ويشاركها القياسات الا متحانية والقياسات العنادية في اللواد ويخالفها 
فيالغايات » والمشبهةمنهابالو اجبقبو لماتقع في السفسطةالقا بلةللفلسفة . وباطشيودات 
في المشاغبة المقابلة للجدل دغايتها الترويج » والمشبهات بالمظنونات والمخيالات غير 
معتيرة ''' لأ نها إن أوقعت ظد.ا أوتخيبلافهى من هلتهاوالا فلا اعتباد بها ء ولماكانت 
منافع البرهان والسفسطة شاملة لكل واحد مممن يتعاطى النظرفي العلوم بحسب 
الا نفراد أما البرهان فيالذاتكمعرفة الأغذيةااحتاجإليها » وأما السفسطة فبالعرض 
كمعر ف ةالسموماط<ترزه عنها 4 وكانت منافع الثلاثةالباقية عدبا الاشتراك في الأصالح 
الدنية اقتصر الشيخ يهذا المختصرعلى بيانهما دون الباقية . 
#( إشارة)2 إلى القياسات والطالبالبرهانية . 


لطا م مسو ب ا و 1 


(؟) قوله < والقياساتالمغالطية هى الموّلفة » استينا ف كلام فى القياسات |لمغالطيةوالاولى 
الحاقها .ما قبأبا فى المغا لطات الى قوله < و الا فلا إعزيار بها > ثم تقر يرمذهب غير ١ام<صلين‏ 
ثم توجيه الاقتصار على الورقان و السقسطه . م 

)١(‏ قوله < والمشيهات ال.ظنونات و|لمخيلات غير مءتيرة > قد عرفت أن الصناعات <+.س و 
ان ميادى. البرهان اليقيئات » وميادى. الجدل |لمشهورات » وميادى, الغطابة المظئو نات » و 
مبادى.! لشعر المخيلات » ثم ان فى المغالطة يعتبر المشابهة باليقينياتفىالسفسطة »2 وبالءشهورات 
فى المشاغية » ولميءتبر المشابهة بالمظنو نات والخيلات اللتين هما مبادى. الغطابة و الشءر لان 
القضايا ال.شبهة بالمظنونات والمخيلات إن أفادت ظنا أو تخيلا فهى هى والا لم يكن مقيدا بها ؛ 
ثم ان منفعة اليرهان والسفسطة عامة عم جميع الناس لان من عام الدرهان و السفسطة | نتفع بهما 
أمابا لبر هان فيالاستءمال ٠‏ وأما بالسفسطة فللاءتراز عنه . و انما لم يبورد المغاالطة لان المشاغيه 
منها لايءم كل انسان بل انما هى بحسي المشاركة فى المدينةوأما منافم الجدل و الخطابة فانها 
تختص بالبءض لان الجدل لالزام ااغير اوافحامه وهو لايتم الا بالاجتماع مم الغير و كذ!| لخطاية 
لاقناع الغير و الشعر لتخيله فيكون كل منها بحسب الغير و التمدن بخغلاف البرهان فانه (تحصيل 
الحق لنفسه ولا دخل لاغير و الاجتماع فيه و >ذا السفسطة لا<ترازه عنها لا لا<تراز غيره عنها 
فالا نتفاع بها لا.توقئف على مشاركة وعدن . م 


11 اع إشارة إلى القياسات 


8( كما أن المطالب ''' في العلوم قد يكون عن ضرددة الحكم . وقد يكون 
عن امكان الحكم وقد يكون عن <ود غيرضرودى مطلق كماقد يتعر ف من حالات 
اتّصالات الكواكب وانفصالاتها وكل جنس يخصه مقد مات ونتيجة فالمبرهن ينتج 
الضرورى من الضرودي وغيرالضرودي من غيرالضروري خلطا اوصريحا)* 

ذهب الجمهود إلى ان كن مان اليرهان و نتائجه لانكون الا ضرورية كما 
سنذكره » وذهب بعضهم إلى أن الممكنات الا كثربمةأيضأقديقعفيها فاشتغل الشيخخببيان 
حال الئتايج ألا نم استدل بذلك على حال المقدمات » أما الأول فهوأن المطالب 
فيالعلوم كما قد تكون ضرودديءة دهي كحال الزدايا للمثآأث وكقبول الا نقسام إلىغير 
النباية للجسم فقد تكون أيضاً غير ضرددية إمما ممكنة صرفة كالبرء للمسلولين او 
وجوديئة كالخسوف للقمر . واعلم أن ال مممكنة تكونضرودية ايضأ إذا كانالمطلوب 
هو إمكان الحكم نفسه وحينئذ يكون الامكان مولا لاجية وتكون وجودية إذاكان 
المطلوب هو وجودالحكم أو عدمه والوجودية تكون إما أكثريية كوجود اللحية 
لأرجل أوهتساوية كلا ذكار للحيوان أو اقلية كوجود الا,صبع الزائدة للا نسان و 
اقلّية الوجود أكثرية العدم فبما داخلان في الأ كثرى الشامل للموجب والسالب و 

يكونالوجودي بهذا الاعتبار إمسا اكثر يا اومتسادياوالمتساوىالمطلقو الاقلىباعتيار 
(9) قوله < ما ان المطالب »> الحاصل أن المطالب فى العلوماما ضرورية . أوممكنة » أو 
وجودية غير ضرووية اما مال الاول والثانى فظاهر » وامامثال الوجودية فاتصالات الكواكب 
وانفصالانها فانها لهند وممادامت الكواكب 2 م ان لكل قسم دن المطالب مواد مخصوصة منتحة 
له فالمبرهن يستنتج الضرورى من الضرورى وغير الضرورى من فير الضرورى . و تقرير جواب 
السؤال أن العام بثبوت الاوسط للاصغر هو الذى يفيد العام بضرورة ثيوت الاكير للاصغر فلو 
ام يكن ثبوت الاوسطللاصغر ضرور ياجاز أن لايثبت الاوسط للاصغر فيزول العلم به لان العلم 
بثبوت الاوسط للاصفر موقوف على ثبوته لهفى نفس الامر وإذا زال العلم بذلك الثبوت زالالعام 
بالنتيجة | لضر ورية فلا يكون العلم بالنتيجة الضروريءة يقينيا لان اليقين هو الاعتقادا لجازم| لمطا بقمثلا 
فى القياس المذكور العام بثبوت! لضدك للانسان1نما يكو ناذائبتالضحك للانسان لكن الضحك لميثبت 
للانسان دائمافيزول!لعام بثيوته له عندزوال الضحك فيزول اليقين بالنتيجة لزوال سبيه نقوله < لكان 
| لدحكمعايه بالنطى حال زوالالضحكطذبا» أى محبولا فلايكون هذالاقتر ا نمفيد اليقين بالا:يجة » و 
أيضا | لحكم بوجودا لضحك لكل | نسا نلا يكو نمن | احس بل من | لعقل و لايحكم به يقيناما لم عام عاته فلايكون 


من مقدمات| لير هانلانمقدمات اليرهانيقينية والضحك باعتيار عاته ضر ورى|!؛.وت لد نسأن ذها | ستقود 
الضرورى الا من مقدمة ضرودية . و فيهما نظر من وجمين . الاول انه ان كانا صحيحين ازم ان 


و المطالب البرهانية 1 


وامًا وجودية أكثريّة وهذا بحسب الأغلب وليذا ذهب من ذهب إلى أن المبرهن 
لاستعمل إلا الضروديات أوالممكناتالا كثريّة » وأما التحقيق فيقتضى أن الممكن 
إذا كان الاإمكان فيه جهة دالا قِلى باعتباد الوجود وكذلك المتساوى قد يكون أيضًا 
مطالب للمبرهن خارجة عنيما فالمطالب العامية بحسب التحقيق إذن إمسا ضرورية 
وإما وجوديئة والشيخ لم يودد للضروديسات مثالا لاشفاق الجميور على دقوعها في 
البرهان » ولاللممكنات لكونهاباعتبار كالضروديسات ديمشل في الوجوديات بحالات 
اتنصالات الكواكب وانفصالاتها فان المطلوب لايكون إمكان وجودهما للكواكب 
بل نفس وجودهما وهي لاندوم مادامت الكواكب موجودة بل تتعاقب عليها فهى من 
الوجوديسات الصرفة . ثم إنه انتقل من بيان حال المطالب إلىالا ستدلال بهاعلىحال 
المقد مات وهو أن كل جنسمنالطالبتخصهمقد ما تمناسية وتفيده يقينا فالمبرهن 
يمحم الضر وري م نكر ل عي مقد ماتاضر ودية 0 وغير الضر ورى مم.الايكو ل كذلك 
بل يكون إما جميعها غير ضرودية أد بعضها ضرودية وبعضيا غير ضروديءة. فان 
قيل : ألستم حكمتم بأن" الصفرى الاطلقة أو الممكنة مع الكبرى الضرودية كما في 
المبرهن للمطالب الضرودية . قلنا : إنا حكمنا بذلك هناك بحسب نظرنا في مجر د 
صورة القنان و إما هتين فلما كانت" الكاد 6 أرضا مغيرة اقول بحسب :ذلك أن 
البرهان لايتألف منهما على المطالب الضروريئة و ذلك لأن وجود الضحك للا نسان 
أن يكون جميع مقدماتالبرهان ضروريا سواء ايستنتج الضرورى او غيرهاما الاول فلتوقف العام 
بالنتيجة على العلم بالمقدمتين فلو كان أحدهما غير ضرورية جاز زوالها فيزول العام بالنتيجة فلا 
يكون بقينا ١‏ واماالئانى فلان كلمقدمة للا يحصل اليقون بها مالم يعام سبيها فيكو نضر وريه باعتيار سيبها . 
الوجه الثانىان العام بالنتيجه لايازم زواله عندزوال العام با لمقدمتين لان! لعلم با لمقدمتين | لممد للعام 
بألنتيجه »وا نتفاء المعدلايستلمزم انتفاه ما هو معدله فاعتيار |السيس مع المقدمة لا يستدعى ضرورتها»؛ 
وانما تكون ضرورية نو كان السيب دائما و دوام السيب المطلقغير لازم . والاوأىفىااع-واب 
ان يقال : الءراد يذلك ليس ان القياس المنتح الضرورى يجب ان يكون جميع مقدمانه ضر ورية 


دل المراد انه بجت ان يكون فيه ضرورى سواء كان جميع مما نه ضر ور يه اولا » و كذلك القياس 
المنتج لغير الضرورى يجبان يكون منهغير ضرورىسواء كان جميع مقدماته غير ضروريةاولا. م 


كك وآن ا مدرهن ينتج الضرودى من الصْر ورى 

لوكان هو الّذى يفيدالعلم بكونه ناطقأققط لكانالحكمعليه بالنطق حال زوالالضحك 
كاذبا فلا يكون هذا الا قتران منتجا لهذهالنتيجة » وأيضاً الحكم بوجودالضحك لكل" 
واحد من الناس لايستفاد من الحس فان الحس لايفيد الحكم الكلى فهو مستفاد 
هنالعقل والعقل لابحكم به يقيناً إلا إذا أسنده إلى علته الموجبة إياه المقادنة لكل 
واحد منالأشخاص وهىكونه ناطقاً و يلزم من ذلك أَنّه نما يحكم بكونه ضاحكا 
بعد الحكم بكونه ناطقاً فلايكون هذا الاقتران علّة ليذه النتيجة» ثم إن فرضنا أن" 
لكونه ضاحكا علّة أخرى غير كونه ناطقاً فكان الحكم في الصغرى على كل إنسان 
أنه ضاحك يقيناً بالنظر إلى تلك العلّة كانت الصغرى باعتبارها هايشبه قولنا كل 
إنسان فله طيفة ما هى علة كونه ضاحكا في بعض الأوقات فكانت حاكن ضرودية لا 
وجودية فا ذن غير الضرودية من جهة ماهوغيرالضروديةلاتنتج ضرودية في البرهان 
أما الضرودية في إنتاج غيرالضرددية فلايضر لآن النتيجة :تبع أخس” المقد متين 
كما مر . فظهر من جميع ذلك أن القياسات والمطالب البرهانية قد تكونضرودية 
وقد تكون غير ضردرية من الممكنات والوجوديسات بأصنافها . وبعد ذلك فأداد أن 
يستعمل بالرد علىا لخالفين فيه ققال . 

8( فلا نلتفت إلى من يقول إ ننه لايستعمل المبرهن| لاالضردديمات والممكنات 
الأكثرية دون غيرها بل إذا أداد أن ينتج صدق ممكن أقلَى و يستعمل في كل باب 
ما يليق به » وإنّما قالذلك من قالمن محص لىالا و لين علىوجه غفل عنه المتأخ.رون 
وهو أنسهم قالوا إن" المطلق الضردرى [قد] يستنتج فيالبرهان من الضروديات لا 
تلج يالبرهان إلا من الصْر وديسات خل . دفيغيرالبرهان يستنج منغير الضْروديسات 
لم يرد به غير هذا » وأاد أن صدقمقد ماتالبرهان فيضرددتها أوإمكانها أوإطلاقيا 
صدق ضر ورى )” 

أقول : ذكر المعلّم الأول أن البرهانقياس مؤْلّفمنهقد ماتيقينية لمطلوب 
يقينى » دفسراليقينى بما يكون الحكم فيه ضروديّاً لايزدل. دفهم أكثر من تأخر 
من ذلك أن العين هنلا يستعمل إلاالمقدماتالضر ودية كمامر 31 كره ؛ م لمساصادفو ١‏ 


وغير الضر ورى عن غير الضرورى خلطا او صريها -مكك- ‏ 


أصحاب العلوم الطبيعينة و مائحتها يستنتجون غير الضرهدينات منأمثالها مع 1 5 
مبرهنين طلبوا وجه ذلك فأتى بهم القسمة المذكودة إلى القول بأنه لايستعمل إلا 
الضروديسات أو الممكنات الأ كثربة فذكر الشيخخ أن ذلك غير صحيح لأن المبرهن 
يطلب القن ف كل حكم ضروديناً كان أو غيرضرودى فيستنتج كل حي ا 
ويليق به الا أنه إئما يصدق بجميع ما يصدق به مقد مةكانت أونتيجة بالضرودةالتي 
لاتزول ؛ وهذه ضرودة أخرى ''' متعلقة بالقضية اليقينيسة غير التي هي جبة لبعضياء 
ثم إن ا أول كلام الحصلين الأو لين , عن المعلمالا. ول علىوجه يطابقالحق. 
فقال : أنه يحتمل حك معنيان إحدهما أن تحمل الضرورى على التي هي جبة ليعض 
مقد ما تالبرهان ونتايجها . وإتماخص”" الضروديات منها بالذكرلاً ن اابرهن يستنتج 
الضْرودي من مثله وغيره م نأصحاب الصناعات الاخر دبما يستنتجه من غيره ولايبالى 
بذلك . والثانى أن يحمل الضرددة على التي يتعلق بصدق جميع المقدمات والنتايج 
اليقينية » دهي الضرودة الثانية اللاحقة للحكم . 


قوله : 
كن . (')ن. 3 > ا. 5 : 
*( وإذا قيل في كتاب البرهان ” * الضرودي فيراد به ما يعم الضردودى المورد في 
52 القباس ومايكون ضرزر.ة مادام الموضوع موصوفا بما وصف ده لا الضرورى 
الصرف » فقد يستعمل فيهقد مات البرهان المحمولات الذانية على الوجبين الا و لين 
اللذين فسسر عليوما الذائسة فيالمقد مات )2 
أقول : قد ذكر ان شرايط مقد مات البرهان خمسة و لها أن حذون أقدم 
)١(‏ قوله دووهذه ضرورة اخرى» وهى وجوب|لصدؤفال.راد بكون المقدمات ضرورية كونها 
ضرورية الصدق سواء كانت ضرورية فى نفسها أو ممكنة ٠‏ و ابياها عنى بقواه زو هى الضرورة 
الثانية اللاحقة بالحكم»>لا الضرورة بشرط|امحء.ول لانهالاتئبت فى القضايا الممكنة و هى مقدمات 
اليرهان .م ظ 
(؟) قوله <إذا قيل فى كتب البرهان» المراد بالضرورى فى كتاب القياس الضرورةالذاتيه 
و فى كتاب البرهانما يعمالضرورة الذاتية والوصفيةو هى التى نسية المح.ول فيها إلى١ا.وضوع‏ 
ضرورية مادام وصف الوضوع و يجب أن يكون م<مولات مقدمات اليرهان ذامة لموضوعا 
جوهره . نقد فى قوله <و قف يستةعءملل فى مقدمات البرهان» للتحقيق لا للتعليل . م 


كن الضرودة في كتاب القياس هى الذانية 


هن نتائجها الطبع لتكو زعللاليا » دثانيهاانتكو ناقدمه:هاعندالعةلاىيكوناعرفمنها 
ليكون عللا للتصديق بها » وثالثها أن تكون مناسية لنتا كجواوذلك بأن يكونغولانها 
ذانية للوضوعاتها بأحد ا معنيين اللذكودين في النمج الأول أعنن الذاتى اللقوام 
والعرض الذاتى” فان الغريب لايفيد العلم بمالايناسبه »! أرابعها أنتكون ضروديه 
إها بحسب الذات وإما بحسب الوصف أى تكون مطلقة عرفية شاملة لهما و ذلك 
0 1 أن ا 
لا ل اللحمول 9 سد يع بحسب جوهره وهواط م حمول الأناسب للموضوع 0 بمايزول 
بزدال ا موضوع عما هو عليه حالكونه موضوعاً ٠‏ ذربما لايزول دذلك لا ننه ينقسم 
إلى ما ,تحمل عليه بسدءد٠ب‏ ماساديه كالفصل رهو ما يزول بزوال 7 ذلك الشيء ( 
و إلى مايحمل عليه بسيب مالايساويه كالجزس » و هذا ربما يزول بزوال توغ ظ 
وربما لايزدل . مثلا الخفيف اذا هل على البواء فا نه يزدل اذاصارماء دلايزدل إذاصاد 
نار قاطرئى اذا هل على الا سود قا :نه يزدل اذا صار شفافا ولايزدل اذا صار أبيض 
فالضرودى بحسب الذات دبما لايشمل الزائل بزدال الموضوع عسا هوعليه حالكونه 
: 0 : لتر وط بكم ا 7 8 لو يقتول لوز 0 ان تنكو نْ 
أى ا بحسب هو ع كن ووم فان لمحمول ب تسب ب أمر أعم كال 
على الا نسان لايكؤن مولا لا أ ليا ٠‏ ولابحسب أمر أخص من ا موضوع فان 

)١(‏ قوله دفان الغريب لايفيد العلم بمالايناسيه > يعنى الاعراض الغر يبة لايقيد العام بالاءعراض 
الذاتية إلتى هىمحمولات مسائل العلوم و يقام عليها البراهين كما أن النتائجهى اثياتالاءعراض 
الذاتية فلابدمن استعمالها فى المقدمات لتكون مناسبة للنتائج . م 

6 قو له احاخ ذلك لان المحمولءلاى شىء سدس جو ندر هو هرو المح<ءول» هذد| بيأن لعدم اللا قتصار 
فى اللقدمات |لضرورية على الضرورى بحسب إلذات و ذلك لان محمولات مقدمات البرهان هى 
المئاسية لموضوعانها ؛ وى المحهدول المئاسب ما «عحمل 2 سه ب جوهاى الموضوع )| وى المح.هول دست 
جوهر الموضوع ربما يزول بزوال ال.وضوع و ربءا لايزول» و الشروط بكون الموضوع على 
م وضع أى الضرورة مادام وصف الموضوع يشل الم-.ول الزايل و غيراازايل لان مائت فى 
جممع أوقات وصف الموضوع يحوز أن يدبت فى أوقات اخغر و هى أوقات عدم وصف الموضوع 


غللافتف الذضرورى الذانى فان الضرورة إذا كانت ناشئة من ذات الموضوع فاذا عدهت الذإاإتعدمت 


وي كتاب اليرهان ما ا والو 0 دلانة؟_ 


المحمول بحسب أمى أخص كالضاحك على الحساس لايكون مولا على جميع ماهو 
حساس بل على بعضه فلايكون عله عليه كلياً . داعلم ان الااخيرينمنهذه الشروط 
يختصان بالمطالب الضرودية والكلية » واقتصر الشيخ هيهنا على ذكر شرطين من 
هذه الخمسة وهما الثالث والرابع » وذلك لأن" الأول يختص ببرهان اللم دسنذكره 
معالشرط الثاني عند ذكر أقسام البرهان » و الخامس يندرج بالقوة في الشرطين 
المذكودين وذلك لان الحم لعلىجميع الأشخاص هوحصر القضيئة . وكونه فيجيع 
الأدقات مندرج فيضرودة الحكم المذكور »دكونه أو ليا يندرج ('' في كونه ذاتياً 
بالأعنى الثاني على بعص الوحوه / 
قوله : 
5( وأمما فيالمطالب فان الذاتينات المقومة لاتطلب ألبشة وقد عرفت ذلك و عرفت 
خطاء هن يخالف فيه وا دما تطلبالذاتيسات بالعنى الآخر )* 
أقول : قد ذكر فيالنبج الأول أن" الشيء مستحيل أن يتمثّل معناه في الذهن 
خالياً عن تمثّل ماهو ذاتى مقوام له . د بيسن من ذلكاستحالة معرفة الشيء معالجول 
بمقوماته فا ذن لايكون المقو م مطلوباً ألبئة . والاخالفون فيذلك هم اهل الظاهرمن 
الجدليين فا ب يذهبون إلى أن ااجنس يجب أن يثبت أ ولاوجوده للموضوع وثانياً 
كونه واقعا فهجواب ماهو ليتحقسق جنسيته . وقد ظور مما هر خطأهم . فالمطالب 
البرهانيية هى الأعراض الذاتية المذكودة . فءن قيل : أليس كون النفس والصودة 
جوهراً أحد المطالب العلميّة مع أن" الجوهرجنس لها ؛ دأيضا فا نكم تقولونالجسم 
تمول على الا,نسان لأ نّه تمول على الحيوانوهذابيانهل ذاني الا نسان عليه . ١‏ جيب 
عن الا وال" بأن النقين | كماغرفت فى ادال الآهر لامن عي فا اهعيا: بلمن 


6 قوله < و كونه أوايا يندرج » هذا مستفاد من الشرط الءّااأث فانه اذا كانت مدهوللات 
المقدمات ذاتيات أو أعراضا ذاتية فالحءلى فيها لا يكون بسبب أمر أعم أو أخص و إنما قال 
دعلى بءض الوجوه» لان الاعراض الذانية لابجب أن تكون ضرووية لل.منوع وهيبنا المحمولات 
ضرورية و أعراض ذاتية فهى أعراض ذاتيه على بعض الوجوه. م 

(؟) قولهحاجيي عن إالاول» حاصل هذا |اجواب أن المهية إذاكا نت متصورة بكنه حقرقيتها 
لايطاي ثيوت ذاتياتها لها بالبرهان » و أما اذا كانت متصورة بعارض من عوارضها نجايز ؛لان 


0 5 الذرورة في كتاب القياس هى الذانية 


هن نتائجهاءا لطبع لتكو زعللالها ؛ دثاني,أنتكو نأقدمههاعندا لعق لأى 0 ناعر فمنها 
ليكون عللا للتصديق بها ء وثالثها أن تكون مناسية لنتا كجواوذلك أن يكونمولانها 
ذائسة" لوضوعاتها .باح ا معنيين اللذكودين في النوج الأول أعنى الذاتى اللقوام 
والعرض الذاتى” فإن الغريب لايفيد العلم بمالايناسبه »" أورابعها أنتكون ضروديه 
إما بحسب الذات وإمنا بحسب الوصف إى تنكون مطلقة عرفية شاملة ليما و ذلك 
6 5 (1)ن. .ااه 
لا ل اللحمول عق سئي بحسب جو هره دهواط حمول ا مناسب للموضوع 0 بمايزول 
بزدال ا موضوع عما هو علية حالكونة موضوعاً » وربما لايزدل وذلك لا نمه ينقسم 
إلى ما ,تحمل عليه لسدءب ماساديه كالفصل وهو يا يزول بزوال نوعيمة ذلك الشيء ( 
و إلى ماحمل عليه سرب مالا ساويه كالجنس وق هذا ريما زول بزوال وكستة 5 
وربما لايزدل . مثلا الخفيفاذا هل على البواء فا نه يزدل اذاصارماء ولايزدل إذاصاد 
ناراً فالمرئى إذا مل على الأ سود فا دّه يزفل إذا صاد شفافا ولايزدل إذا صاد أييض 
فالضرودى بحسب الذات دبما لايشمل الزائل بزدال اللموضوع عمسا هوعليه حالكونه 
موضوعا 3 والخردم بكونا لوضوع داتع شمل الجميع 2 وخامسها ان تكون 
كليةده ى همينا أن تكو ن حمولة على جميع لآ ةك الأزمنة حلا أو لبا 
أى لابكون سبي 5 اع كن الوضوع فان اللحمول لتةسدب ع أعم كالحساق 
على الا نسان لايكؤن مولا لا أو ليا ٠‏ ولابحسب أمر أخص من ا موضوع فان 

)١(‏ قوله <فان الغريب لايفيد العلم بمالايناسيه » يعنى الاعراض الغر يبه لا يقيد العلم بالاءراض 
الذانية التى هىم<مولات مسائل العلوم و يقام عليها البراهين كما أن النتائجهى اثباتالاعراض 
الذائية فلابدمن استعمالها فى المقدمات لتكون مناسية للنتائج . م 

6 قو له 2و ذلك لان المحمولءلاى شى٠ء‏ سدس جو هر هو هو المحءول» هود| بان لعدم إلا قتصار 
فى القدمات |لضرورية على الضرورى بحسب إلذات و ذلك لان محمولات مقدمات البرهان هى 
المنئاسية لموضوعاتها ؛) ى المحوول المناسب ما حمل 2 سمهب جوهدر المدوضوع )؛ و المع.هول إعدسعت 
جوهر الموضوع ربما يزول بزوال الموضوع و ربءا لايزول؛ و الشروط بكون الموضوع على 
ما وضع أى الضرورة مادام وصف الموضوع يشل الء-.ول الزايل و غيراازايل لان مائيتفى 
جهيعم أوقات وصف الموضوع دوز أن يديت فى أوقات اخر و هى أوقات عدم وصف الموضوع 


بخغللا"ف الذضرورى الذانى فان الضرورة اذا كانت ناشئة من ذات الموضوع فاذا! عدمت الذ|ا تعدمت 
الضرورة وز بد من أ خذ الضرورى بأ لتفسير الاءعم ايتذاول ا لضرورى بس الذا تو بحسب |اوصف 5 ع 


وفي كتاب البرهان ما يعميا والوضفينة ا 


حساس بل على بعضه فلايكون عله عليه كلياً . داعلم ان الااخيرينمنهذه الشروط 
يختصان بالمطالب الضردرينة والكلية » واقتصر الشيخ هيهنا على ذكر شرطين من 
هذه الخمسة وهما الثالث والرابع » وذلك لآن الأول يختص ببرهان اللم دسنذكره 
معالشرط الثاني عند ذكر أقسام البرهان ٠‏ و الخامس ينددج بالقوة في الشرطين 
المذكودين وذلك لان الحم لعلىجميع الاشخاص هوحصر القضية . وكونه فيبجميع 
الأوقات مندرج فيضرودة الحكم المذكور »وكونه أو ليناً يندرج ('' في كونه ذاتياً 
بللعق العائن على مقن الوجوه. 
قوله : 
8( وأما فيالمطالب فان الذاتيات المقومة لاتطلب ألبشّة وقد عرفت ذلك و عرفت 
خطاء هن يخالف فيه وا دما تطلبالذاتيسات بالعنى الآخر )* 
أقول : قد ذكر فيالنبج الأول أن الشيء مستحيل أن يتمشّل معناه في الذهن 

خالياً عن تمثّل ماهو ذاتى مقوام له وبين من ذلكاستحالة معرفة الشيء معالجول 
بمقوماته فا ذن لايكون اللقو م مطلوباً ألبدّة . والاخالفون فيذلك هم اهل الظاهرمن 
الجدليين ف نهم يذهبون إلى أن |اجنس يجب أن يسبت أ “لا جوده للموضوع ونانيا 
كونه واقعا فيجواب ماهو ليتحقسق جنسيته . وقد ظور مما هر“ خطأهم . فالمطالب 
البرهانيية هى الأعراض الذاتية المذكودة . فان قيل : أليس كون النفس والصودة 
جوهراً أحد المطالب العلمية مع أن" الجوهرجنس لها ؛ دأيضًا فا نكم تقولونالجسم 
ول على الا.نسان لأ نه تمول على الحيوانوهذابيانجل ذاتي الا نسان عليه . [ جيب 

عن الآ ول 0 ان النفس انها عرفت 2 اول الا هر لامن حيث ما هيءتها بل من 


6 قوله < و كونه أوايا يندرج »2 هذا مست:فاد من الشغرط الثالث فانه إذا كانت م«ءوللات 
المقدمات ذاتيات أو أعراضا ذاتية فالحملى فيها لا يكون بسبب أمر أعم أو أخص و إنما قال 
دعلى بءض الوجوه» لان الاعراض الذاتية لابجب أن تكون ضرووية لل.منوع وهيهنا المحمولات 
ضرورية و أعراض ذاتية فهى أعراض ذائية على بعض الوجوه. م 

(؟) قولهداجيب عن إلاول» حاصل هذا الجواب أن المهية إذا كانت متصورة بكنه حقيقيتها 
لايطاتب يوت ذاتياتها لها باابرهان و أما اذا كانت متصورة بعارض من عوارضها نح<ايز ؛لان 


لكحكآك 0 إشارة إلى اللوضوعات 


حيث انها و ها يتصرف في الجسم ويصدر عنها أثر فيه » والجوهر ال أطلوب اثباته 
لهذا المفهوم ليس بجنس له من حيث هو هذا المفهوم بل هو جنس للمهية المسماة 
بالنفس التي لميتحصل في العقلإلا بعد العلم بجوهريتيا » وكذلك القول في الصودة 
ومايجرى مجراها ‏ دعن الثاني بأن المطلوب ليس هو إثبات الجسم للاءنسان بل هو 
العلّة لثبوته وإنما تلوح عَلَيّته عندإخطاده بالبالمتوسّطأبينهما وإذائي تأ المطلوب 
لايكون ذاتيا مقوماً ققد ظهر أن" ممولى اللقد متين لانكونان مقو هين معاً بل إنسها 
تكونان على أحد المأخذين اللذين ذكر ناهما فيالنيج الأول . 
8( فيمقد مات العلوم وموضوعاتها )2 دفي بعض النسخ . 
#( إشادة إلى الموغوعات والطبادىء والمسائ لني العلوم . ولكل واحدمن العلوم 
شيء أو أشياء متناسبة يبحث عن أحواله وعن أحوالهاء وتلك الأأحوال هى الأعراض 
الذاتية له ويسمسى الشيء موضوع ذلك العلم مثل المقادير للهندسة )* 
أقول : موضوع العلم هو الذي يبحث في ذلكالعلم ع نأحواله » والشيء الواحد 
قد يكون موضوعاً لعلم إمنا على جهة الاطلاق كالعدد للحساب وإما لاعلى الا طلاق 
بل من جبة مايعرض له عارض إما ذاتي له كالجسع الطبيعي هن حيث يتغيس للعلم 
الطبيعي » أوغري ب كالكرة المتحركة لعلمها » والأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات 
لعلم واحد بشرط انكر نمتناسية » وو<ه التناسبأن يتشارك هما هو ذاتي كالخط 
والّسطح والجسم إذا جعلت موضوعات للبندسة فا نها تتشادك فيالجنس أعني الكم" 
المتتصل القاد الذات » وإمسا في عرضي كبدن الا نسان وأجزائه واحواله والاغذية 
والأددية ومايشاكلها إذا جءلتجميعاً موضوعات علم الطب فا نها تتشادك فيكونها 
منسوية إلى الصحّة الْتي هي الغاية فيذلك العلم » وإنْما سمى هذا الشيء أو الأشياء 
بموضوع العلم لأن موضوعات جميع مبا<ث ذلك العلم تكون داجعةإليه بأنيكون 
هو نفسه كما يقال العدد إما زوج وإسًا فرد ؛ أويكون جزي-أتحته كما يقال الثلاثة 
الذاتيات ليست ذاتية للمارض المعلوم بل للمعروض المجهول . و الجواب عن الانى أن ثبوت 


الذاتى للماهية ليس بمطاوب و أمالمية ثيوتها فيمكن أن تكون مطلوبة فاناإذا عل.نا أن الانسان 


والمبادىء و المسائل في العلوم 1559 
قر هه كنا قال ف ااظسى الصنورة تفن د تخلف يدلا ٠‏ اد عرضا ذاتا 
له كما يقالالفرد إمنا أد لي أو كب ( وإنسما يدحوثث في العلم احوال موضوع العلم 
أى عن أعراضه الذائيسة التيعى ذكرها فيالنوج الاو ل فبى ممولات بيع مسائل العلم 

التي يكون إثياتها للموضوعاتهو اللطالب فيه . 

قوله : 
8( ولكل علم ميادىء ومسائل 5 هي الحدود واللمقد مات التي ماها تولك 
قياساته » وهذه اللقد مات إما واجبة القبول » وإم.ا مسامة على سبيل حسن الظآن 
بالمعلم تصدر فيالعلوم 1 أو مسامة قِ الوقت ل أن ل وف نفس المتعلم تشكك 
فيها 5 والحدؤود قومّل الحدودالتي :ورد لموضوعا لصذاعة واجزائهوجزئياته أن كانت 7 
وحدود أعراضه الذاتيسة وهذه أيضاً تصدد في العلوم » دقد يجمع المسلمات على سبيل 
حسن الظن" بالمعلّم دالحدود في اسم الوضع فتسمنى أوضاعاً لكن المسلّمات منها 
يخشئص باسم الأصل الموضوع ؛ والمسآمات على الوجه الثانى تسمى مصادرات وإذا 
كان لعلم ما ١‏ صول موضوعة فلابد من تقديموادتصديرالعلم 5 : وامما الوا <بقيولها 
فعن تعديدها استذناء لكنسها ريما م بالصناعة لك 2 جلة الفقل كاك ٠‏ ور 
كل أصل موضوع فيعلم ذا ن البرهان عليه من علم آخر )8 

اقول . : الميادى. هم ي الآ شياء اله عدي يبعي ني العلم عليها زهي امنا تصوارات وإمنا 
تصديقات 2 التو رات هم ىحدزد أشياء تستعمل في ذلك العلم 0 ذهطي اما موضوع العلم 

كقولنا في الطبيعي" الجسم هو الجوهر القايل للا بعاد الثالائة 0 وإما جزرء منه كقولنا 


)1( قوله < ولكل علم ميادى. ومسائل © وجه العصر أن ما ,تعلق بالعام إن كان مما يوحدث 
فيه عن ءوارضه الذاتية فهو الموضوع 7 وإن ام يكن فان كان مقصودا بالذات فى ذاك العلم فهو 
المسائل » والا فهوااميادى. ثم إن١اشارحعر‏ فال بادىء بالاشيا «التى يمتئى عاهيها أى يتوقف مسائل 
العلم عليها . وهيه نظر لان الاصول الء.وضوعة يكو نالبرهان عليها فى علمآخر مع أن مسائل! لعام 
يتوقف علىذلك |لبرهان أيضا إذ معرفة الاصول ال.وضوعة لما توقف على ذلك البرهان ذ.ايتوقف 
عليها يتوقف على ذلك البرهان قطءا فالاولى أن يقال كما ذكره الشيخ المبادى. إما تصورات 
وهىالحدود . أو تصديقات وهىالمقدمات التى تؤلف منها قياسات ذلك الملم أى المقدمات التى 
ذكرت فىتلك القياسات بالفمل وأما برهان :الك المقدمات فليس منمبادى. ذاك العام وإلا ازم 
أن يكون علم جزء علم آخر ويكون أحدالمءئيين مختلطا بالاخر2» و كأن | اشيخ عاو إليه بقو له 
د وكلأصل موضوع فىعام فان البرهان عليه فىعلم آخر »> 


البيولى هو الجوهر الذي من شأنه القبولفقط دإمسا جزىى تحتهكقولنا الجسم البسيط 
هو الذي لايتا ليف من|<سام مختلفة الصور» وما عرض ذاتي لهكةو لنا الح ركة كمال 
أوّل لما بالقوة منحيثهو بالقوة ؛ وهذهالاً شياء تنقسم إلىمايكونالتصديقبوجوده 
1 على العلم زهو الموضوع ومايدخل فيه 0 داإلى ما حون التصديق بو جوده 
إننما يحصل فيالعلم نفسه وهو ما عداهما كلا عراض الذاتيية . فحدود القسم الول 
حدود بحسب المهي.ات وحدو دالقسم الثاني إذاصو دتهاءصو درت بهياخل-ما كانت حدو د 
بحسب الا سماء؛ و يمكن أنيصير بعدالتصديق بالوجود حدودا «#حسب المافيات . واما 
التصدءةات فبيأ لقن فاك التي منها يؤلمفقياسات العلم و تنقسم إلى بينة لبجب قبولها 
ويسمى القضايا المتعادفة وعي المبادىء على الاطلاق ؛ وإلى غير بينة يجب تسليمها 
ليبتني عليها ومن شأنها أن د قِ علم آخر 5 وهي مبادىء بالقباس إلى العلم المبني: 
عَليهًا ومسافل بالقماس : ي العلم إلا خرء وهذه إن كان اتسليميا مع مسامحة , ماوعلى 

حسن الظن لكر سمسدث 1 و 2 وإن كانت جع امتتكار ور نش كيك يسك 
مصادرات 5 وقد يكون المقد” مه ة الواحدهأصلاموضوعاً عددك شخصه مصادرة عند آخرء 
تحت العداوة لوعي مدلهها معنا ادطاعا + دهي قد توضع فيافتتاح العلوم كمافي 
البندسة ؛ وقدتشتاط بمسائلباكمافيالطبيعييات ١‏ ولايد من تقديمها على الجزء عالمحتاج 


إليها من العلم إذا كانت عار هى بالمسائل » وتصدير العلم بها أولى ويمكن أن 
يهم من طاغر كلام الشب ان الحدود وإلا صول الموضوعة هي القن يصد 0 بهادون 
المصاددات لأ نه خصيما بذلك . والحق أن" 0 الثلائة فيالتصدير واحد . دأما 
الواجب قبولها فعن تعديدها استغناء لظرورها وهي تنقسم إلى عام يستعمل في جميع 
العلوم كقولنا الشيء الواحد نكرق اما انها اوسنفسا» وال عاض عضا كترلنا 
الاشياء المساوية لشيء واحد متسادية فلي نه يستعمل ني الرياضيات لاغير » والمورد 
من ذلك في فواتح العلوم يجب أن يخص-ص بالعلم و|لافالتصدير به قبيح » والتخصيص 
قد يكون بالجزئين جميعاً كما يقال في الوندسة المقدار إها مشارك وإما مباين 
فخص.ص الموضوع النذى هوالشيء بالمةدار والمحمول اذى هو المثبت والمنفي 


و اللقد مات دبيان مالهما من الحالات ا 


بالمشارك والمباين وبهذا التخصيص صادت القضيةالعامة خاص.ة بالبندسة وصالحة 
لأن يقد مفيمقد ماتها . دقديكون بالموضوع وحدهكما يقال المقادي رالمساويةلمقدار 
واحد متساوية فخصّص الموضوع اذى هو الأشياء بالمقادير ديصير المحمول أيضاً 
متخصصاً بتخصصه فا ن" المتساوية المقداد غير المتساوية العدد فهذه هي المبادى. . 
دأمًا المسائل فهي التي يشتملالعلم عليها وتبيّن فيه وهيمطالبه » والفاضل الشادح 
قال : والتصديقات إهما واجبة القبول ويسمى تلك مع الحدود أوضاعاً . ومنها مسلمة 
على سبيل حسن الظن الما م وهي تصدار في العلم وهي اأتي تسممى مصادرات ٠د‏ 
منها مسلمة في الوقت أ أن يبسن في موضع آخردفينفس المتعلم فيه شك » ثم إن 
تلك القضايا إن كانت أعم هن موضوع الصناغة وحب تنخصيصها به وان كانت غير بينة 
بذاتها وجب بيانها في علم اخر 

أقول : فيهذاالكلام خبط ل كثر فإن" واجبة القبول لاتسمى أوضاعاً أ » والمسلم 
على سبيل حسن الظن" حي مصادرات وجميع هذه القضايا لبمس بلالواجب 
قبولها وذلك عند التصدير بها » دأما إن لم يصدار بها فاونها لشدة وضوحيا يستعمل 
في كثير من اللواضع على عوهها منغي رتخصيص . ولاأدرى كيف وقع هذا منه فلعل من 
الناسخين . والله اعلم . 

*( إشارة )** في نقل البرهان وتناسب العلوم . 

نذا إعلم أنه إذا كان موضوع علم بها أعم من موضوع علم آخر إما على وجه 
التحقيق دهوأن يكون احدهمادهوالاً ع جنساللا خر » وإما عليأن يكونالو ضوع 
فيأحدهما قدأخن مطلقاً وي الآ 58 حالة كام ف ن العادة قد جرت بأن 

تمي الا خض موضوعاً تحت الأعم مثال لل علمالمجسّمات تحت علم الهندسة؛ 
دمثال الثانى علم الأ كر متحركة” تحت علم الأكر ؛ ذقد يجتمع الوجهان في واحد 
٠‏ فيكون أوا ي باسم الموضوع تحته مثل علمالمناظ. رتحتعلوالبندسة » دربما كانموضوع 
علممامباينا. موتو عم احير لك ا ر فيه من حيث أعر افق كام موضوع ذلك 
فيكون أيضاً موضوعا نحته مثل اللوسيقى ا علم الحساب ) 


وك إشارة في نقل البرهان 


أقول ا العلوم تنتناسب وتتخالف «»حسدب موضوعاتها فلايخلو إما أن كرون بان 
اورم هوم ز(خصوص |6 لايكون 5 فان كان فاما ان يكون علي وحه التحقيق 
أو 3 ( والذي يحون على وحه التحقيق هو الذي يكو نالعموم والخصوص ناص 
انمي ذهو أن يكون العام جنساً للخاصُ كالقدار والجس التعليمي اللذين أحدهما 
موضوع الهندسة الثاني موطو المجسمات ء والعا م الخاص الذي يكون بيذهالصفة 
0 تت الام وجزء “منه ‏ والّذى ليس على وجه التحقيق هو الذى يكون العموم 
والعصوصن :اس عرضي وينقسم إلى مايكون الموضوع فيهما شيئًاً واحدا لك ن وضع 
ذلك الذي ء :العم + 8 الغا يق بحالة خاصة كلا ر مطلقة ومق 0 
موضوع العام عرض عام أوضوع 3 كالوجود واللقدار اللذين احدهما موضوع 
الفلسفة والثاني موضوع الهندسة ‏ والعلم الخاص الذي يكون على هذين الوجيين 
يكون تحت العلم العام ولكدّه لايكون جزء منهء '' اوقد يجتمع الوب جبان أىالسذى 
بحب التشقيق: والنق لسن يه وواحد فكو الخاض بالوحيين ادلى بأنتطلق 
علية أد اخوصوع عدت العام من الخاض" اق الوحهين وهو مثل علم الأناظر فان 
موضو عه رعدجرت مودو غم الهندسة بالوجرين وذلك ل نّ مو وضوعة الخطوط اللفردطة 
في سطح روط النود ال. صل بأليص رفالخطوط ا مفروضة 2 سطح عر ذاطر ماه ي نوع 
من ا ولذلك يكون العلم اليادث عنها تحت الهندسة وحزء مذه ذهي مطلقةاعي 
مذها 5157 بالنور اللتصل بأ لبصرفالعلم الياحث عنها ف هذا القيد دكن داخالا دحك 
إلا ولديكون جرء مية فاذن علم ا مناظر داخل امعد الثاني 00 عدت ماهو داخل 
)١(‏ قوله ( والعلم الخاص الذى يكون على هذين |'وجهين حت |لعلم العام ولكنه لايكون 
جزءا منه > لقايل أن .قول المطاق يكون جزء| من اأءمقءد ولايد أن يكون العام |اخاص على 


الوجه اللاول <زءه كما إذا كان العلم جنسا . والحجواب أن المطلق :مام مهية المقيد لاجزءه لان 
القعد خارج عن المهية .م 

(؟) قوله < فاذن علمالمناظر داخل بالءمنى الثانى » أى بمعنى العلم الباحث عن لخطوط فى 
سطح المغروط |امتصل باليصر تحت العلم الاول وهوالعاما لياحت عن|اخطوط فى سطحمخروط ما 
وهو داخل :<ت البندسة فيكون المعنى الاول أولى باندخول :حت الهندسة »2 والانسب بما فى 


وتناسب العلوم ات 
بالمعني الاو لتحت الهندسة فهو أولي بالدخول مما يكون دخوله باحد المعنيين؛ و 

حينئذ يكون اسم الموضوع إنما يقع بالتشكيك علي الذي بمعنيين وعلىاأنذىبمعنى 
واحد ؛ دأما اذا لم يكن بان الموضوعات هوم وخصوص فا.ما ان يكون ا لموضوع 
موذوعة للميئة ورهن مث مطل قالطبيعة موضوعة ل اء دالعالم من الطبيعي » كذلك 
قد يتفق اتسحاد بعض اللمسائل فيها بال موضوع وااحمول داختلافها بالبراهين كالقول 
أن الأرض مستديرة دهي في وسط السماء فييما » وإها أن لا يكون الموضوع شيئاً 
واحدأ بل يكون شيئين مختلفين » ولا يخلو إمسا أن يكون ببنهما تشارك في البعض » 
اد لايكون فان كان فيو مثل الطب والا خلاق فان”" موضوعهما اشتركا في البحث 
عن القوى الا نسانية لكن عن جرتين مختلفتين ولذلك يقع في بعض مسائلهما اتتحاد 
في الموضوع ٠‏ وإن لم يكن بينهما تشارك فا ما أن يكونا معا تحت ثالث فيكون 
العلمان متساويين فيالرئية كالهندسة والحساب » وإمًا أن لايكون كذلك ولايغلو 
إمما ان بوم فنا مقارناً لا غراض ذان.ة )1 ل بالآخر 2 أو لابوضع 
فارن دضع فيكون العلم الباحث عنه من حيث يبحث عن :لك الاعراض موضوعا 
تحت العلم الباحث عن الاخرد ذلك كالوسيقى د الحساب فان موضوع اللوسيقى 
هو النغم من حيث يعرض لها التأليف والبحث عن اانغم المطلقة يكون جزء منالعلم 
الكتاب أن يقال قد اجتمم فىالمناظر كون «وضوعه نوعا من موضم البندسة وكونه متخصصا بقيد 
وهو الا”صال بالبصر و إذا كانأحد هذينالوجهين بجءل!لعلم تحتالعلم فعند اجتماعهاكانأولى . م 

)١(‏ قوله د إما أن يوضع أحدهما مقار نا لاعراض ذاتية » أى يكون موضو عأحدالعلء.ينمقارنا 
إلاعر اض خاصة لموضو عالاخر كموضوعالموسيةىو|احساب فانءوضوعا لموسيقى ا لنهم من حيث يعر ض لها 
2- عدد ية يقتضيه اد ليف 6 والنغم من | الكيفيات المسموعة فاول': لك | احيثية كانت جزومن | لطييءعى 
لكن النسب |اعدوية أهراض خاصة للعدد الذى هو موضم علم ال-ساب فيكون الموسيقى :حت علم 
الحساب مم تباين موضوعاته.ا و ذلك لان النغم إذا بحث فيها عن النسب العددية فلايد أن يعتبر 
فيها ضرب من التعدد فكأنها فرضت عددا مخصوصا ؤ.:درج ,+ذالاءتبار تح تالعدد الذىهوموضو ععام 
الحساب ل وااحاصل أنالعلوم امامتداخلة أومتناسية أومتباينة وذلك #تعمق بتداخلموضوعءاتباو”ناسيبا 
وتنباينها فان كانت موضاعاتها متداخلة اى يكون مودوغ أحد | لعامين اعم دن مو ضوع العام اللاخر 
سموت | لعلوم متداخللمة و سمى | لعلم الخاص موضوعا تحت العام العام » وان لم :كن الموضوعات 


متداخاه بأن كانت واحدة اكن تتعدد بالاءتيار وكانت اشياء لكنها مشتر كة فى | أبحث او تندر جحت 
جنس وأحد سميت متناسية » والافمتباينة . م 


8 16 بيان مالعلمين من النسية 


الطيبعي لك يبحث فيا لوسيقى من حيث يعرض لها نسبة عاديية مقتضية للتأليف و 
وكان هن حق تلك النسب إذا كانت هجرئدة أن يبحث عنها في الحساب فلذلك صاد 
هذا البحث تحت الحساب دهن الطبيعي » وأماإنلميكنأحداموضوعين مقارناً لأعراض 
الاخر فالباحث عنهما علمان متبائنان مطلقاً كالطبيعي” والحساب . وقد حصل عن هذا 
البحث آل كو ن علم تحت آخر التقايكو على ار بعةأوجه أحدهما أن 8 ن اللوضوع 
العال عيها أوضوع السافل » دثانيها أن يكون موضوعهما واحداً لكنه وضع في 
أحدهما مطلقاً وفي الآخرمقيسداً » دثالئها أن يكونموضوع العالى عرضاً عاماً لوضوع 
السافل ؛ ودابعها أنيكونالبحث عنموضوع السافل من حيث اقترذبه أعراضموضوع 
العالى . والشيخ ذكر منهذه الأربعة نلثة فيهذا الموضع . ظ 

قوله : ظ 
8 وأكثر الأصول الموضوعة فيالعلم الجزئي” الموضوع تحت غيره إنمًا يصممّ في العلم 
الكلي الموضوع فوق على أنه أكثراً ما يصحّ مبادى» العلم الكلي الفوقاني في العلم 
الجزئي السفلاني 210 

أقول : العلم السفلاني يسمي جز أ بالقياس إلى الفوقاني » والفوقاني كلياً بالقياس 
إليه . وأكثرالمبادىءالغير البيسئة للجزئي” إنسما يكون مسائل للعلم الكلى تبن فيدد 
ذلك كقولنا الجسم مؤأمف منهيولىوصودة والعل ل أدبعة فل تهمامنمبادى» الطبيعي 
دهن مسائل الفلسفة الآولي » دقد يكون بالعكس من ذلك فان امتناع:أ ليف الجسم 
من أحز اوالاقور فى مسئلة من الطبيعي وميدء يالا ا نما تالهيولى على أن ةأصل 
موضوع هناك » ويشترط فيهذا الموضع أن لابكون المسئلة في السفلائي مبني.اً علىهايبني 
عليه في الفوقاني لثلاً يصير البيان دورا . 

قوله : 
8( ودبما كان علم فوق علم وتحت آخر وينتهى إلى العلم الّذىموضوعه الموجود من 
حيث هو موجود د يبحث عن لواحقه الذاتية وهو العلم ا مسمى بالفلسفة الاولى)2 

أقول : العلم اذى يكون فون علم وتحت علم كالطبيعي اذى هوفوق الطب 


ج١1‏ شر حال شارات ١5‏ 


هن حدث| ندراج أحدهما بعصت ألا خر 7[ اك 


لمم 


وتحت الفسافة الأولى والنسب بيئهما يختلف على الوجوه اأذكورة فالطب عند من 


يكون موضوعهة يدن الى أسيات كن حءث يصح ويمردص دون عدرتك علم الحيوات من 
من الطبيعي” بثلاثة أوجه من الأدبعة هي الاو لوااثانيوالرابع ؛ وذلك لأ ن الا,نسان 
نوع من الحيوان 5 وقد خذني الطب فلن د وإنما ينظرفيه من حيث يقترن ببعص 
الأعر اس الذاتية للحيوان وعلم الحيوان يكون تحت الطبيعي بالوجه الأول ولذلك 
يعد ' فيأجزائه و الطبيعي تحت الفلسفةالا ولى بالوصهالذيلم نصر حالشيخبة دلاشى: 
5 م م ناللوجودا! لذي عوموضوعالفلسفةالا ولىفلاءا م أعلى منها و ربحث فيباعنالاً 32 راض 
الذائية للموجود من حيث هو موحود وهى كالواحد والكثير والقديم والأحدث . و 
بقي هيونا بحث وهو أن هذا الفصل مترجم في الكتاب بتقل البرهان ولم يذكر فيه 
نقل البرهان » والفصل الّذى قبله مترجم في بعض النسخ بتناسب العلوم وليس فيه 
ذكر تناسب العلوم أصلا . والفاضل الشارح تر<مهما علىهذهالرواية دلم يذ كرالوجه 
في ذلك . فأقول : أصح الروايات ما أوردناه”' أعنى ترجمتهمابما مر"؛ ولتق لالبرهان 
معنيان أحدهما أن يكون علممبنياً على أصلموضوع تبي نفيعلم آخر فيكونالبرهان 
النّذى يبيسن به ذلك الأصل منقولا من علمه إلى العلم الأو ل المبني حشى نّم ذلك 
العلم به » والثاني أن يكون المسئلةمن علم ما والبرهازعليه! نما يكون لشيء منحقنه 
أن يكون فيعلم آخر وإ ننمائقلمن ذلك العلم إلىهذا العلم لبيان تلك المسئلة كمسائل 
المناظر واللوسيقى فا ن من حق براهينهما أن يكون بعينها مزعلمالبندسة والحساب 
وذلك لأن المسائل لوج ردت عن نودالبصر وعنالنغم لكانت بعينها مسائلمنالعلمين 
المذكورين وبذلك الاقتران لم يتغيّر أحوالها فلذلك نقلت البراهين من مواضعهما 
إليبماوهوالسيب بعينهلكونه تحت الحساب دون الطبيعي » داسمالثقل بهذا معني الثانى 
أحق منه'' ' بالّذىقيله إلا أن" اشتمال الفصل على المعني الأول أكثر منهعلى الثاني 
)١(‏ قوله <وأصح الروايات ما أوردناه» حيث قال فى عنوان الفصل الاول التمول < فى 
مقدمات |اعلوم وموضاءعاتها» وفىالفصل الدانى < فى نقل البراهين وتنئاسب!اعلوم» . ظ 


6 قوله <واسم النقل بهذا ا لمعنى إلا ى أحق منهع> لان |أمراهين 5 ى المعنى الثانى صارت 
بهذاالئةل وزء من العام المذقول بخلاف المعثى اللاول 5 


عاك إشارة إلى برهان لم و برهات إن : 


) إشارة” 1 إلى برهان لم وبرهان إن" : 
:إن الحد الا 'وسط إنكان هو السببفينفس الأمى لوجود الحكم وهو نسبة 
أجزاء النتيجة بعضها إلى بعض كان البرهان برهان لم لا :.ه يعطي السبب فيالتصديق 
بالحكم و يعطي اللميّة في التصديق و وجود الحكم فهو مطلقاً معط للسبب ٠‏ و إن 
لويكن كذلك بل كان سبباً للتصديق فقط فأعطىاللميءة فيالتصديق ولم يعطاللمية في 
الوجود فهو السمى برهان إن لأ نه دل على إنينة الحكم فينفسه دون لمينته في 
نفسه فاإن كان الأوسط في برهان إن مع أن هليس بعلةلنسبة حد ىالنتيجةهو معلول 
لنسية حدّى النتيجة لكنّه أعرف عندنا سمّى دليلا مثال ذلك قولك إن كان كسوف 
قمرى موجوداً فالأرض متوسطة بين الشمس و«والقمر لكن الكسوف القمرى موجود 
فاذن الأرض متوسّطة . واعلم أن الاستثناء كالحد الاأوسط وقد بينت التوسط 
بالكسوف الذي هو معلول للتوسط؛ والّذىهو برهان لم أن يكون الا هربالعكن 
فيتبيين الكسوف ببيان :وسمط الارض وأنت يمكنكأن تقيس قياساً حملي من القبيلتين 
بحدود مشتركة وليكن الحد الأصغر مموماً ('' والحد ان الآخران قشعريرة غادزة 
ناخسة وى غب واللعلول منيما القشعريرة)* 
أقول : الحد الأوسط فيالبرهان لابددأنيكون علّةلحصول التصديق بالحكم 
الُذى هو المطلوب فيالعقلو لا فلم يكن البرهانبرهاناعلى ذلك لطلوب . هذاخلف . 
ثم إنّه لايخلو إِما أن يكون مع ذلك عءلّة أيضاً لوجود ذلك الحكم في الخادج أو 
لايكون فان كان فالبرهان هوا لمسمى ببرهان لم وإلَا فهو البرهان المسمدى ببرهان 
إن . وهولابخلوإما أن يكو نالا وسط فيدمعلولالوجود الحكم فيالخادج » أولايكون 
فالأدل يسمى دايلا والثاني لاتخص باسم » والدليل يشادك برهان لمفيالحدود(") 
(١)توله:‏ وليكنالحدالاصغر محموما»ترتيب القياس أن يقال هذا اللنعموم به حمى غب و 
كل من به حمى غى فله قشعريرة غارزة ناخسة فالاستدلال بحمى الغس التى هى علة الفشعريرة 
عليها وإن استدل بالقشعريرة على كون الحمى غببا كان برهان إن . ونظر الشارح على هذا 
المثال وارد. م 
)١(‏ قوله <والدليل يشارك برهان لم فى الحدود» إنما خصت هذه المشاركة بالدليل لان 
الاستدلال فى غير الدليل يجوز أن يكون من أحد المملولين على المملول الاخر و نحوه ولم يتصور. 


و مورك ذل والعدهديها 300 


ويتخالفان فيوضع الأوسط والاأ كبر » وفيالنتيجة . وأحق البراهين باسم البرهانهو 
برهان لم لأ نه معط للسبب في الوجود والعقل . والعلم اليقيني بماله سبب في الخارج 
عن أجزاء القضية لابحصل الا به كما ذكرناه فمقد متاه أقدم فيالوجود والعقل جميعاً 
من النتيجة ؛ وأمًا برهانإن فلابعطى السبب! لا فيالعقل فقط ٠‏ والعلاليقيني” يحصل بهإذا 
كان السدب 01 فيالو <ودمعلو مالا أنه انكر نسبيافي العقللكو تهغير تنام" 2 ا 
ولذلك لايصلح أن يقع فيالبرهانفالواقع في البرهان يكون سبباًفي العقل فقط ويكون 
البرهان به برهان إن » ومقد متا هذا البرهان|قدم فيالعقللا نسهما اعرف عندنا وليستا 
بأقدم فيالطبع . وإنما عرفا بلم وإن لأن اللميئة هي العليئة » الا نية هي الثبوت: 
وبرهان لم يعطى علّة الحكم علىالا طلاق ؛ دبرهان إن لايعطي علته فيالوجود لكن 
يعطي ثبوته فيالعقل . والشيخ أورد مثالين أحدهما استثنائي . وال خر اقتراني جلي" 
يمكن أن يتمّل بهما في برهان لم دفي الدايل باختلاف الوضع ٠‏ أما الاستثتائي” 
وهو العيشل بالخفيوف :و توس ها الأرض فظاهر مشهو رء وأمًا الايقتر اني ففيه نظر 
لأن المراد من نى الغب إنكان هو الحرادة الغريبة الفاشية في الأعضاء التي تفادق 
نعود فيكل يومين 01 واحدة على ماهو المتعادف فليست هىعلّة للقشعريرة بلعما 
معلولا علة واحدة وهي الصفراء المتعفسنة خارجالعروق ؛ وحيذئذ يكون البرهان من 
الددود المذكورة 2 الكتاب ضريأ من برهان إن غير الدليل , وإن كان ا راد من 
عدى النب هي الشقراء الاتعفنة خارج العروق على وه تسديةالعكة بمهلولها لاض" 
كان اطثال معيها دإن كان مقالنا للمتعااف من العيارة . 


فيه برهان ام فلايتصور المشاركة إلا حيث يكون علة و معلول حتى إن كان الاوسط المعاول كان 
دليلا وإن كان العلة كان برهان لم إذا لم يدل فيه الوسط وبالاكير يصير برهان ان دليلا . م 
)١(‏ قوله <والعام اليقينى حصل به إذا كان السيب» فىالعقل م-:ند إلى سيبس فى |أوجود 
سبب التصديى بالنسية اذالم يستنه إلى ماهو سيب الاسية فى نفس الامرلم يفد اليةين لان المسيب 
مالم يجب ام يوجد ووجوبه لايكون إلا منجبة وجوبالسيب و ايس بواجب من اية جهةفرضت 
فيره فما لم يعلم وجوء.ه من جبة وجوب سبيه لم بعلم وجوده فتيقن وجود النسبة إنما يكونمنتيقن 
وجود سبيها فان فرضنا ترقنها من جهة تيقنسبسعقلى فلابد أن يكون”يةنهمن تيقنالسيب الذى هو 


فى نفس الاهدر وإلنا لم تحصل | لتيةن 6 


1 إشادة إلى المطالب ؛ ومنها 


قوله : 

8( واعلم أنه لاسواء قولك إن" الأوسط علّة لوجود الأ كبر مطلقاً أو معلول مطلقاً د 
قولك إنه علّة أو معلول لوجود الاأكبر فيالأصغر . وهذا ما يغفلون عنه بل يجب 
أن تعلم أنه كتر] ها يكرق الأوسط معلولا للا كبر لكذّ.ه علّة لوجود الأكير في 
الأصغر 1 

أقول : جود الأ كبر مطلقاً غير وجود الأ كبر فيالأصغر والحكم هو الثانى د 
علّة الأول غير علّة الثاني والأوسط علة في برهانلم'' دمعلول في الدليل الثاني ددن 
الأول» د أهل الظاهر من المنطقيئين قدغفلوا عن هذا الفرق فالشيخ أوضح الحال 
فيه » ؤمما نزيده بياناً أن" الأدسط يمكن أن يكون مع كونه علّة لوجود الا كبر في 
الأصغر معلولا للا كبر كما أن حركة النار علّة لوصولها إلى هذه الخشبة مع أنها 
معلولة النار » و يكونهذاالبر هان برهان لم دمنه قولنا العالم «ؤلف ولكل مؤلف 
مؤلف , وأها في الدليل فلايممكن أن يكون الأوسطمعكو نه معلولا لوجود الآ كبر 
في الأصغر عأة لوجود الأكبر أنه يلزم من ولك هد قدم وجودالاً كبرفي الأصغرعلى 
وجوده مطلقاً دهو محال اداعلم أن ) علة وجود الأكبر إنّما يكون علة لوجوده ف 
الأصغر في موضعين أحدهما أن لايكون للا كبر وجود إلا في الاصغ ركالخسوف الّذى 
لايوجد إلا في القمر فعلّته علّة وجوده في القمر» دالثاني أن يكون علّة الأكبر علّته 
أينما فجدت كالصفراء المتعقءنة خادج العروق الْتى هي علّة لحمسى الغب أينما وجدت 
فبى علّة لوجودها في بدن زيد » وأمافي غير هذين الموضعين فعلتا همامتغايرتان . 

#( إشارة )© إلى المطالب . 

)١(‏ قوله «فالاوسط علة فى برهان ام» أى للمثانى دون الاول يعنى ليس من شرط برهان 
لم أن يكون الاوسط علة لوجود الاكبرمطاقا بل أن يكون علة اوجود الاكبر فى الاصغر فانكإذا 
قلت كل اذسان حيوان وكلحيوان جسم فالبرهان لمى والحيوان علة ل<صول الجسمية فى الانسان 
ؤْ ان لم يكن علة لوجود الجسمية مطلةا و نزيده بيانا أن الاوسط ربما يكون مملولا للاكبر و 
مع ذلك يكون علةلوجود الاكبر فى الاصفر كقولنا هذه |اغشية يتحرك اليا النار و كلما يتحرك 


اليها النار وعد فيها النار فوجود|لنار ١‏ كلق وحركة النار واسطة وهى عاة اوجود النار فى 
الغشبة مم أنبامعلولة النار. م 


مطلبى هل الك ء » وميا ماهو الشى: لةه 


8 من! ميات اللطالبمطلبهل الشىء موجود مطلقاً أوموجود بحال كذا ‏ و 
الطالب به يطاب أحد طرفي النقيض )8 

أقول : المطالب العلمية تنقسم إلى آصول وإلى فروع ؛ والأصول هي الكليية 
3 أتي لاابد منها د لا يقوم غيرها مقاعها د ان بالا مهات : رام هي الجزئيسة 
0 بد في بعض ال لواضع ويمكن أن يقوم غيرها مقامها » والا مسهات قدقيل إنّها 
ثلاثة هي بالقوة ستمة ‏ دهي مطلب هل وها ولم لأن كل واحد تج ل على فطلين / 
وقد قيل إنها أدبعة و1 ضيف إليها مطلب أي فصار إئنان التصو روهمامادأى وائنان 
للتصديق وهما هل ولم فمطلب هل يشتمل على سيط يكون الموجود فيه محمولا 
كقولنا هل زيد موجود ؛ وعلى مى كب يكونالموجود فيهرابطةكقولنازيد هلموجود 
في الدار . 

قوله : 
8( ومزها مطلب ماهو الشىء وقد يطلب به ماهيءة ذات الشيء » وقديطلب به ماهيمة 
مفهوم اسم المستعمل )2 

اقول : ذات الشيء حقيقته دلايطأق على غير اللوجود . والمراد ان الطالب بما 
الأول هو السائل عن ماهو ويجاب يأصناف المقول في جواب ها هوكما هر ذكرهاء 
وقد يقع الحدود الحقيقية في جوابه » وربما يقام الرسوم مقامها على وجه التوسسع 
أو عند الاضطراز . والطالب بما الثاني هو السائل عن ماهيّة مفهوم الاسم كقولنا ما 
الخلاء » وإنما لم يق لعن مفهوم الا سملاأن السئوال بذلك يصير لغويناً بل هو السائل 
عن تفصيل مادل عليه الاسم إجمالا فإن | جيب بجميع ما دخل في ذلكاللفهوم بالذات 
ودل الاسم غليها بالمطابقة والتضممن كان الجواب حد أ بحسب الوسم ء دإناأجيب 
بما يشتمل على شيء خارج عن اللفهوم دال عليه بالا لتزام على سبيل التجو زكان رسما 
ساردم 


0000 0-1 


قوله : 
8( ولابد" من تقديم مطلب ما الشيء على مطلب هل الشيء إذا لم.يكن ما يدل عليه 


الا سم المستعمل عن للمطلوب فميوهاً 0 كيف كان فرت اللطلوب فيه شرح 
الا,سم )2 

دفي بعض النسخ إذا لم يكن مايدل عليدالا سم [مستعمل عدا المطلة نوها , 
اقول : المراد ان مطلب ما الّذييطابشر حالا سميجب!نيتقد معلىمطلبىهل . (يعنى 
بقوله « إذا لم يكن ما يدل عليه الاسم المستعمل حد]» تفسير هذا المطلب "١١‏ 
لتمييزه عن قسيميه فاون اللقد م على مطلبىهل هوالذى يطلب به شرح الا,سم الذي 
لايفهم مدلوله إلا بحد دون الآخر ؛ وتقديرالكلام إذا لم يكنمدلول الاسمالمستعمل 
ف المطلب ا محتاج 8 أنه إلى 0 مفهوما أو الذي لا دون مدلوله 5-3 | مفهوما 
للمطلب يعنى المسئول عنه . وإما قال ذلك لان مدلول الا سم إذاكانحد أ والحدود 


عن قسيمة وهو مطظليما يوسب الحقيقة . وتقرير الكلام أن مطاب ما يحسب الاسم مقدمعلىه.طلب 
عن تقديمه على مطاب هل كما يقال النقطة موجودة فانه يقدم عليه فالنقطة اذا لم يكن ما يهل 
عليها اسم الاقطة أعنى ذو وضع ا ينقسهم مفهوما فانه اذا كان مغهو مالا يطاب ولا يقدم وأماقوله 
وحد|» فيمكن نو جرجهه بو جهات أحدهما ان يكون ددا حال عن ضور ما فى بهل و المءنى إذا لم 
.يكن الذى يدل عليه الاسم حال كو نه حدا نلمطلب وهو الاسم المستءمل مفهوما أى لميكن مداول 
ما الفائدة فى قولهحداأواو حدف لم غير مراده فذ كر الشارج أنه انداقال اذا لم يكن مدالول 
الاسم حدا مفهوما لانه او كان مداوله دا ومع ذلك مفموما فاذا كان مداواه حدا و|احد انما 
يكون لاذوات المحصلة ,كون له ذات محصاة واذا كان حده مغفهوما كان وجود :لك الذاتمفهوما 
فلا يطلب بهل البسيطة نضلا عن تقديم ما بحسس الاسم عليها . وهذا | لكلامكما ترى فيه تعس فعظيم 
ليان ا١لحد‏ كما يكون بست | لحقيقة كذ لك يكون 2 سم مب الاسم فمن أين بازم من حداية مداوله 
أن يكون موجودا ولو فرضنا أن وجوده لازم من تند يده فايس يازم من وم وده العام بوجوده. 
والاولى أن يقال أن ما يدل عليه الاسم كما يحد وهو تفصيلمادل عليه الاسماجمالا برسم أيضاإذا 
كان التعر يف ددص عوارضه 2( وقد نيه عطمه ق.ما قبل يقولهو يطاب 4 مهية مفموم الاسم فيقدممطاب 
ما على مطاب هل اذا لم يكن مايدل عاءه ددا مفووما أى إذا لم يكن حد ذلك الاسم مفهومافانزه 
لوفهم ماءيدهلعليه داك الاسم بر سو4 ام يغغن عن الطلسيل يطاب حده أو لا ثم يطلب هل البسيطة :5 
وأما اارواية الاخرى فالاسم المستعهل جزء جملة على أنه جزء مطلب ما والاظهر أن يحمل على 
أنه جزءه من مطاب هل حتى اذا اريد الوال هل!لمثاث مب.رجود يقدم طلب اسم المثاث . م 


يجب أن يتقدم على مطلبى هل ال 
إنها يكون بحسب الذواتالمحصلة كان للمحدود ذات #صلة وإذا كان المدلول مع 
كونه 0 هو مقوَوف] كان ميل تلك الذوات أعني وجودها ايشا علوها فلايكون 
للسئوال بما قبل هل (لوكان حد أ مفهوماً للمسؤل عنه لا كان للسئوال بما في هذا 
الموضع فائدة » وإننما قال حد أ مفهوماً لأن هدلول الاوسم دبما لايكون له وجود في 
نفسه فيكو نهدلولالا سم هوالجامع للاشياء التي وضع الاسم باإذائها فيكون حد 
بوجه إلا أنه لايكونمفهوماً ها لم يدل عليها بالتفسيل ديكون السئوال يما هو باقيا 
إلى أن يفصل . وحينئذيكون القولالمتس حت امفيوها له خم) قوله«م كيف كان فان 
المطلوب فيدشرح الاسم » بيان إجمالي طاتقد”مأىوكيف كان الحال فا ن المتقد م على 
مطلبى هل هو ها الطالب لشرح الاسم . و أمًا بالرواية الأخرى فيكون معناه هكذا 
إذا لم يكن مدلول الاسم الذي استعم على أنه جز. للمطلب مفبوماً و ذلك لأننا 
إذا قلنا ما الخلاء ققد استعملنا اسم الخلاء على أنّه جزء للمطلب وذلك لأن المطلب 
هومجموعاللفظين وأحدهماجزء للمجموع فيكون قولنا جزء للمطلب في هذه الرواية 
نصبا على التمييزعن المستعمل وقولنامفبومانصب لأ تدخبر لم يكن » وأنا أظن أن هذه 
الرواية #صحيف للا ولىو كلاهماتصحيفانه الا صل كان كذا : إذالم يك نالا سو المستعمل 
حد أمطلب مفبوماً . فل نهمطا بقلرادهمستغن عن التمحلات التي أوردناهوذلكواضم . 
قوله : 
#(فا ذا صم للشيء وجود صار ذلك بعينه حد!] لذاته أو دسماً إن كان فيه 
يجواز )2 | 
معناه ظاهر و مثاله أننا إذا قلنا فهجواب من يقول ما الاثأّث المتسادى الأضلاع 
أنه شكل يحيط به ثلاثة خطوط متسادية كان حدأ بحسب الاسم ء ثم إذا إذا يننا 
أنه الشكل الأول م نكتاب أقليدس صاد قولنا الأول بعينه حد أ بحسب الذات . 
قوله : 
8( ومنها مطلب اق شي ويطلب به تمييز الشيء مماعداه )2 
وي بعض النسخخ ومنها مطلب أي شيء وهو اها 4 بعد فيا صول المطالب و 
يطلب به تمييز الشيء عمسا عداه . 


17 فمن المطالب مطلب أي شىء ولم الشى: 

أقول ايعان عق اق خريةابها مض اتقيزرا ذاتيا وقد يجاب بما د درا 
عرضما] وراد هو الأول »وقد لايعد هذا الموالب في الأصول 5 مايغنىعنه 
إذ جوابه يشتمل على بعيع الذاتيدات ميئزة كانت أد غير ميلزة » وقد يعد فيها لأ نه 
بعد الجواب عم هو في حال الشر 1 يتعيسن لطلب تموسز -: كل واحدم كناو لضان 
بالفصول ولايقوم غيره حينئن مقامه . 

قوله : 
ومنها مطلب لم الشىه وكأثه يسئل ما هو الحد الأوسط إذاكان الغرضحصول 
التصديق بجواب هل فقط . أو يسئل عن ماهيةالسبب إذاكان الغرض ليس هو حصول 
التصديق بذلك قفط وكيف كان بل يطلب سببه في نفس الا'مم ولا شك في أن" هذا 
المطلب بعد هل بالمرتبة بالقوة أو بالفعل )*# 

أقول : مطلب لم يطلب العلَةإِسافي التصديق فقطكما يقاللم هبدءالكل واحد. و 
إصسافي الوجود كما يقال لويجذ بالمقناضيس الحديد , وهذءنكتةوهي أن المطالبكما 
يكثرها المكثّرون فللمقللين أيضاً أنيقللوها بأنيجعلوا ١‏ صولها ائنين مطلباًللتصور 
ومطلباً لاتصديق ويطوى الياقية فيهما » وعلىهذا التقدير يمكن أن يطوى لمفيمطاب 
ما '') حتى يكون الأمّهات هي مطلبى هل وما فقط ٠‏ وأشاد الشيخخ إلى ذلك بقوله 
كأنه يسئل عمسا هو الحد الاأوسط أذ عن ماهية السبب . دمطلبلمتابع للطلب هل 
بالمرتبة إها بالفعل فكما يقال هل القمر منخسف فان قيل نعم قيل لم » وإما 
بالقوة فكما يقال لم ينخسف القمر فا نه يتضمسن الحكم بانخسافه بالقوة ويطلب 
العلّة فيه . 

قواه : 
(:# دمن المطالب أيضاً كيف الشىء أوأين الشىء ومتى|اشيء » وهى مطالبجزئية ليست 
من الاكوات هر ل أن اند فيا وستعن عنيا كرا بتطلب هل ار كن اذا فطن 

لذلك الأين والكيف والمتى دلم تعلم نسبته إلى الموضوع المطلوب )8 


)١(‏ قوله <وعلى هذا التقدير ي.مكن أن يعطلوى مطاب لم فى مط ما» لان مطاب ما يغنى عنه 
ويقوم مقامه فرقال ما عاته ما سبيه , 


58 4 
زمئها مطالب<زئية ليست من الا مسهات 1ك 


لم يذكر الشيخ مطلبى كم ومنوهماأيضاً من الجزئيسات المشهودة فهى جزئي.ة 
لها تطلب علوماً جزئية بالقياس إلى ااطالب المذكورة ولايعم فائدتها فان مالا 
كف العامثا لا سكل عت ركيت زلذلك قزرا لعن انيس في الآ ضولاه يفتكن عنها 
بمطلب هلاطر كب إذاكانامسئول » عنه معلوماً بمهيسته ومجهولابانتسابه إلى ا موضوع 
فيتمال هل زيد اسود . هل هو في الدار . هلهوالا ن . 

قوله : 

8 فإ ن لم يفطن لذلك الع ذلك المي لهذا دوكانمطليا خارجاً عا عد )2 
أقول : فيه نظر لأن مطلب أ إذا عد فيالا صول يقوممقامها فيقالأى كيقية 
له . فيأى" مكانهو . فيأى وقتهو. 

8 النهج العاشر في القياس المغالطية : إن الغلط قد يقع إم.ا لسبب 5 
وهو أن يكو امد عىقياساً ليس بقياس في صورته ذهو أن لا يكون على مدل شكال 
0 أو يكو قبا سأفيصودته للك 4 ينتج غيرالطلوباذ ا بعلة علّة 
أو لايكون قياساً بحسب مادته أى أنه بحيث إذا اعتبر الواجب في مادا نه اختل أمص 
صورته واذا ملم ما فيه على النحو الذى قبل كان قا اس و لكنه غيرد اجبتسليمهفا ذا 
ددعى فيه تشابه أحوال الوسط في المقد متين و أحوال الطرفين فيومامع النتيجة لم جب 
تسليمه فلم يكن قياساً واجب القبول وإ نكانقياسأفيصورته » وقدعرفت الفرقبينهما . 
ووضع ما ليس بعلّة علة من هذا القبيل» والمصادرةعلىالمطلو بالا و لمنهذا|القبيل : 
وذلك إذا كان حد ان من حدود القياس هما اسمان لمعنى واحد فالواج بأن يكونا 
مختلفى المعانى فا ذا روعى في القياس صودته 1 م أشرنا إليه هن اخوال مادنه لم يقع 
خطاء هن قبل الجهل بالتكليف - بالتأليف خخ ل - و من وضع ما ليس بعلّةعلّة » دمن 
المصادرة على المطلوب الآ و 0 2 

أقول : الغلط يقع لسبب يرجع ! إمااا ى التأليف القياسي » د إها إلى أجز امهالتي 
هي المقد" ماتتم الحدود, م بالقسم إلا و ل فال دإن ار امنا م 
في القياس » وار القسم الثاني إلى أن يتم د في القسم الأ ل » ثم الذئيرجعإلى 


اخرك القياس المغالطية و بيان الأ قسام التى 


التأليففيكون لسبب يرجعإهاإلىصو رة القياس و إماإلىماد ته ٠‏ بد بالقس الأ لفقال 
« وهو أن يكون المدعى قياساً ليس بقياس في صورته » ثم السذى يرجع إلى الصورة 
يكون إما بحسب نسبة بع اللقد مات إلى بعض » أد بحسب نسبتها إلى النتيجة و 
الّذى يكون بحسب نسبة بعض الم دما تإلى بعض فهوأن لايكون على شكل وضرب 
منتج وقد أشار إليه بقوله « وهو أن لايكون على سبيل شكل منتج » والذي يكون 
بحسب نسبة المقد مات إلى النتيجه فلا يخلو اما أن يكون السبب هو أن المقد مات 
لم يلزم منها قول غيرها . أولزم ولكن اللازم ليس هو اللطلوب والاول هوا أصادرة 
على الأطلوب ولم يذكره الشيخ هيهنا لأ ننه يحتاج إلى شرح فأخدره إلى أن يفرغ من 
القسمة ويشتة يشتغل بشرحه . «الثاني هو وضع ما ليس بعلة علة ''' لأن وضع القياس 
اللذى لابنتج المطلوب لا نتاجه هو وضع ما ليس بعلّة للمطلوب مكان علّته وإليه أشار 
بقوله « أو يكون قياسا في صورته لكنه ينتج رم إذ قد وضع فيه ها ليس 
بعلة علة » وأمنا النذى يرجع إلى هادة القياى ""أ مشتمالا على مقدمات لو وضعث 
على هيئة قياس خرجت عن أن تكون مسلمة دإليه أشار بقوله « أو لا يكون قياساً 
200 ا ا و إن كان قياساً ا و مثاله أن يقال ك 
رر و ذلك لأن' القياى انها يتعقد بحسب 00 هن هذه 56 سا مع إثبات 
القيد اذى هو قولنا من حيث هو ناطق في المقد هتين بعيعاً . أو مع حذفه منهما 
)١(‏ قوله دوالثانى هو وضم ماليس بعلة علة» كقولنا كلما كانت الاربعة موجودة كانت 
الثلائة موجودة وكلما كانت ااثلائة +وجودة فوى فرد فكلما كانت الاربعة موجودة فهى فرد وهى 
فير النتيدة اذا النتيحة كلما كانت الار بعة موجودة فالثلاثة فرد لان الضممر فى الكبرى راج-م 
الى الثلاثة. م 
)١(‏ قوله <وأما الذى يرجم الى مادة القياس»>لاخغفاء فى أن الغلط بحسب المادة بكونجميع 
مقدمات القياس أو بءضيا كاذيا لكن اعتير الشيخ فيه أمر يبن : أن يكون المقدمات د 
على الوجه الواجب اختل الصورةء وأن يكون بحيث إذا وضعت على هيئّة قياس لم يكن مسامة . 


حجر مذدل بحسب المادة و ان اخذ بحسب الواجب بأن يقال ولا شى. من الديوان بحجر لميختل 
صورنه م 


يقع لسبب يرجع إلى التأليف القياسى” ا 


جيعاً لكن إثياته فيهما يقتضى كذب الصغرى د حذفه منهما يقتضي كذب الكبرى. 
وإن حذف عن الصغرى وآ ثبت فيالكبرى ليكونا صادقين اختلفت صودة القياس فأم 
بحسب الطاد ةولهذا كان السبب في هذاالقسممنجبة اطادة . قولهه وقد عرفت الفرق 
بينوما » أى بين هذين القياسين المذكورين ''' قولهه و وضع ما ليس بعلّة علأة من 
هذا القبيل والمصادرة على المطلوب الأول من هذا القبيل» أى مما يقع الغلط فيه من 
جهة التأليف لامن جبة المادّة » ثم" أخن في بيان المصاددة على المطلوب الأول بقوله 
« وذلك اذا كان حد | من حدود القياس» الىقوله «فالواجبان يكونا ختلفى اللعانى» 
فالمصادرة على اللطلوب 8 ستول علي د ينمتر ادفين العام ١‏ ؛ ويلزممنه انإحدى 
المقد متين خالية عن الوضع والحمل و هى التي يتحد حداها. والثانية هى النتيجة 
بعينها فيكو نالتاليف عرمقد مةواحدة بالحقيقة ديكو ن|احد حد 4 النتيجة هوالا وسط 
مثاله كل إنسان بشر دكل بششر ناطق فكل إنسان ناطقومايقع فيقياس واحدهكذا 
يكون ظاهراً غير ملتبس » والخفى هنها هو الذي يقع في أقيسة مكب يقتضى تباعد 
النتيجة والمقد مةالمتحدةبها . والفاضل الشارح ذهب إلى ان وضعما ليس بعلّة علّة ؛ 
والمصاددة على اللطلوب الأول من الأغلاط التي تتعأقبالمادة . وليس كذلك فين 
الخلل فيهما ليس لا نذهمايشتملان على حكم غير مسآأم بللان القياس الاشتملعليهما 
تالف مع النتيجة اما من حددد اكيز م بيجب ذهو وضع ما ليدين بعلة عل اومن 
حدود اقل ما يجب وهو اللمصادرة على المطلوب فالخالى فيهما راجع إل ىالصورةدون 
المادّة ولذلك جعلا من مياحث كتابالقياس . فبذه هى أسباب الآ غلاط المتعلقة بال تاليف 
القياسي . وقد ظهر أنها أدبعة ائنان منها متعلقان بنفس القياس وهما اختلال الصودة 
والمادة ويشت ركان في أن الخلل فيهما سوء التأليف » وإثنان متعلقان بحالالقياس و 

النتيجة معا وهما وضع ما ليس بعلّة علة والاصاددة على المطلوب فارذن بحيع مايتعلق 


)١(‏ قوله <وقد عرفت الفرق متبنااىق بين هذين القياسين ١امذكودين»‏ ففى الءثال المذكور 
ان يت القيد فى ا لمقدمتين أو حدف منما كان قرسا مزعةدا ء_ءئؤإآءك لصورة ك4 أورس بواج القبول 
ففرق بين القياسينأى القياس المزءقد بحسب الصورة والقياس!لمنعقد الواجب القبول . م 


بالتأليف القياسي ثلثة أشياء وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله « فا ذا ددعي بالقياسصودته 
نم ما أشرنا إليه من أحوال مادّته لم يقع خطأ من قبل الجهل بالتأليف ومنوضع ما 
ليس بعلّة علّة ومن المصادرة على المطلوب الأول » . 

وله 
8( هذا . وإمًا أن لايكون الغلط في كون القياس قياساً واجب القبول دلكن بسببفي 
المقد مات مقد مة فا تنه يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الأ لفاظ على بساطتها أو 
على تر كيبها على ما قدعلمت ومن جملتها مثل ماقديقع بسببالا نتقال من لفظالجمع 
إلى لفظ كل واحد وبالعكس فيجعل ما يكون لكل واحد كائثاللكل » ومايجعل 
للكل كئنا لكل واحد » ولا شك" ف أن بان الكل د بين كل واحد من الأجزاء 
فرقاً » ودبما كان الا نتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمعصادقافيظن” 
أنه إذا افترق كان صادقاً مثل من يظن أنه إذا صحّ أن يقول كان امرء القيس شاعرا 
صح أن امرء القيس كان مفرداً وأن امه القيسالميست شاعرمفرد فيحكم بأن اميت 
شاعر » دأيضاً أنّه إذا صح أن الخمسة زوج وفرد اجتماعاً ص أنها زوج وأشهافرد, 
ودبما كان الا نتقال على العكس منهذا وهو أنه إذا صح أن امرء القيس شاعر وأنه 
جد يصح على الاطلاق وكيف شئت أنه شاعر جسسد أى في غيرالشاعرية وهذاأيضاً 
يناسب مايكون الغلط فيه يسبب المعنىمن وجهولكن بشر كةمن اللفظ وهذهمغالطات 
مناسية اللفظ )2 

أقول : لما فرغ من بيان القسم الأول دهو أن يكون سبب الغلط داجعاً إلى 
التأليف ختمه بقوله « هذا » أى هذا قسم دبده بالقسم الثاني بقوله « وإما أن لايكون 
الغلط » فلفظة إمًا هذه | خت التي فيأول الفصل فيقوله الغلط قديقع إما لسبب في 
القياس وهذا القسم هوأن يكون الغلط بسبب في المقد مات أفرادا أد في أجزائها التي 
هي الحدود » وينقسم إلى هايكون السبب لفظيساً » وإلى ها يكون معنويا وبدهبالقسم 
الأول وهو على ما ذكرناه ينحصر في سدّة أقسام لان الغلط إمًا يكون لاشتراك في 
جوهر اللفظ المفرد ؛ أوفيهيئنه فينفسه » أوفيهيئتهاللاحقة بهمنخارج ؛ أوفي الت ر كيب 


لسبب يرجع إلى أجزاه القياس 1 


ا احتمل طعنيين » أو في وجودالت ركيب وعدمدفيظن أن اط ركبغيره ركب أوغير الأ ركب 
م ىكب فأشاد إلى القسم الأو لوالرابعوهوالا شتراكفياللفظالمفردوام ركببقولههفا نه 
يقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الا لفاظ على بساطتبا أوعلى تركييها علىهاعلمت: 
أى فيالنبج السادس . وأوردلذلك مثالا وهو انتقال الذهن من أحد معنيي لفظ كل 
حالتي الإطلاق على الجميع وكل واحدإلى الآخر وهوقوله «منجملتها مثلمايقع 
بسببالا نتقال»إلىقوله«ولاشك في أن بين الكل وبي نكل واحد من الأ جزاء فرقاً» وهذا 
اللثال هو الاشتراك في اللفظ المفرد دإنما خصّه بالا يراد لاأنّه موضع يلتبس على 
بعض أهل النظر وسنحتاج إليه في النمط الخامس . والفرق أن الكل يشمل الآ حاد 
فا كل ال 7 اين الواحد فالواحد على سبيل اليدل بشرطين : أحدهما أن 
لايكون مع المأخوذ غيره » والثاني أن لايبقى واحد غيرمأخوذ . وأشار بقوله « وريما 
كان الا نتقال على سبيل تفريق اللفظ بأن يكون إذا اجتمع صادقاً فيظن أنه إذا 
افترق » دفي بعض النسخكيف فر قكانصادقاً إلىقوله «وأنسهافرد» إلى القسم الخامس , 
وأوددله مثالينأحدهما أننا إذا قلنا إن امرء القي سكانشاعراً . وصح فيظن أتديصح 
قولنا امرء القيس كان . وقولناامرءالقيس شاءروذلك لأ نالمحمول فيالأوّل هوقولنا 
كان شاعراً على سبيل الا,جتماع فيظن أنه يصحّح لكل واحد منلفظة كان وشاعرا 
عليه على سبيل الا نفراد نما يصح الأول لأن لفظةكان فيهاناقسة هىجزء الحمول 
وا مجموع ية دالة على كونه ف الزمان الماضي شاعراً » ولا يصح الثاني أن افراد 
لفظة كان يدل على أنها آخذت تامّة دوهي المحمول نفسه فكأنه يقول حصل 
امىءالقيس !' أ ولايصح الثالث لأن حذف لفظة كانيدل علىأنها ١‏ خذت رابطة لادلالة 
لها | لا علىالا دتباط المحض وال محمولهوالشاعر . دحينئذ الفرق بين قولنا كانشاعراً ‏ 


)١(‏ قوله < كل واحد »> عطف على قواه< أن الكل» يعنى أن الكل يشمل الا حاد معا وكل 
واحد يشمل الا حادلا معايل يِأَخْدْ الواحد نالو احه. م 

(؟) قولهد كانه يقول حصل امرء القيس»© و فيه نظر لان قولنا حصل دال على الحدولفى 
الزمان الماضى فيصدق قطعا . م 


-214- و مايقع من الغلط لما يرجع إلى الأجزاء 


وبين قولنا هو شاعر ١!‏ على هذا التقد. ر ديلزم منه جمل الشاعر على امرء الفيس !1 

ليس بموجود الآن ل 5 اليف كد أصالا فضلا عن أن بوجدشاعراً ٠‏ وااثال 0 
أن إذا قلنا الخمسة زوج وفرد وصحح فيظن | تسديصح قولناالخمسةزدج . الخمسةفرد . 
على قياس أنا إذا قلنا العسل حلو و أصفر وصح فيصح قولنا العسلحلو . العسل 
أصفر . وأشادبقولهه و ربما كان الا نتفال على العكس من هذا » إلى القسم السادسو 
يمشّل بأن يظن أنه إذا قلنا إن" امرء القيس شاعر جرد وصح على تقدير ك-ونهما 
وصفين متبائنين ديح أيضاً على تقدير كونهما معا وصفا واحداً . ثم" قال « هذا أيضاً 
يناسب مايكون الغلط فيه بسيب المعنى من وجه » وذلكالوجه هوإغفال توابع الحمل 
اذى يجىء ذكره في الأغلاطالمعنوية فا ن الجيسدا مطلق إذاجل بد ل الجيّد فيالشاعر 
نقد الها يع العمل وق كهيل اللوجو د المطلق بدل الموجود بالقوةفي اللثال 
المذكود لكنه يكون هيهنا بشركة اللفظ وذلك لان الغلط إنما حدث من قولناهو 
اعرف اس بعر الو ل العمل ا تردق مدن كيبن لفقا ققد ةا دراه 
« وهذه مغالطات مناسبة لللفظ » إشادة إلى الأقسام المذكودة إلا أنه لم يذكرمن 
الستة إلا اربعة وسنشير إلى الثاني والثااث الياقيين منها . 

قوله : 
©( وقد يقع الغلط بسبب المعنى الصرف مثل مايقع بسبب إيهامالعكس ء وبسب بهذ 
ما بالعرض مكان ما بالذات » وباخن اللاحق لأشيء مكان الشيء ٠‏ وباخذ ما بالقوة 
مكان ما بالفعل » وب غفال توابع الحمل الأذكور . وقد عرفت ذلك )8 

أقول : يريد به القسم الثاني من الأغلاط المتءلقة بأفراد المقدمات وهو الّذى 
يكون السبب معنويماً فقوله « وقد يقع الغلط بسبب المعنى » عطف على قوله « فا ننه 


(١)‏ قوله جو و<يئئذ لافرقّ بينةقولنا كان شاعرا و بين قولئا هو شاعر» فان كان اذا كانت رابطة 
لم يكن ممناه الا النسبة الحكمية وام يدلعلى الزمان الماضىفلايكون ناقصة » واذاكانت ناقصةدلت 
على الزمان و<يائذ :كون جزءاً منالمحمول كما فى الاول » واعلم أنه يكفى فى بيان كذب قوله 
امرءالةيس شاعر أنه حءل الشاعر على امرءالقيس الذى اليس ب.وجود الان فيكو نكذيا فقوله لان 
حذف كلمة كان إلى قوله على هذا التقدير لامدغل له فى ذلك البيان ولا فائدة فيه . 9 


قد يكون لفظياً و قد يكون يونا 515 


بقع الغلط بسبب اشتراك في مفهوم الأ لفاظ » داعلم أن الاغلاط المعنويّه لايتصودأن 
يقع في الحدود التي هي المفردات كما م في صدر الكتاب فا ذن هي إنما تقع في 
التأليف » والتأليف يكون إما في القضايا أنفسها أو يكون بين القضاياء والّذى بين 
القضايا فهو إها قياسي وإمما غير قياسى » والواقعة في التأليف القياسي” قد م رذكرها 
اما التي تقع في القضايا انفسها دهي المتعلقة بالمقد مات في التي 5 بد أن يذكر 
هيهنا وهي ثلثة لاغير لان التاليف يقع إهسا بين جزئان ستحق أحدهما لان يحكم 
عليه وال خر لأن يحكم به» وإما بين جزئين لايستحقان لذلك ؛ والغلط في الأول 
لابتصواد إلا أن يكون الترتيب غير صحيحبأن جع ل المحكوم عليهحكوماً بهدا محكوم 
به حكوماءليه و اليب في ذلك إيوامالعكس . وأماالثاني فلايخلو إما أن يكونالمأخوذ 
فمها يذلا عمق لأن يكون جزءاً من القشية شيئا من معروضاته أو عوارضه ٠‏ أو 
لايكون كذلك بل شيئاً مشابهأ له أو على دجه آخر غير الوجه الّذى يجبو 
الأول هو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات وذلك لان الحكم يتعلّق بالذات بما 
100 لأن يكون جزءاأ من القضية دبالعرض لعروضاته وعوارضه » والثاني هوسوه 
اعتيار الحمل فاءن الحمل لايكون فيا كما ينبغي مطلقاً . وقد بقي من أسباب الغلط 
قسم واحد وهو الواقع بين قضايا لايتاشف منها قياس وهو المسمدى بجمع المسائل في 
مائلة عه 3 ولم يذكره الشيخ لأ ننه غيرمتعلق بالقياس . ونعود إل ىالشرح فنقول 
قد ذكر الشيخ فيالغلط المعنوي الصرفخمسة أشياء : إيهامالعكس » وأخذ ها بالعرض 
مكان ما بالذات و هما القسمان المذكودان من الثلائة » و الثالث أخذ اللاحق 
للشيء مكانه دهو من باب أخذما بالعرض مكان ما بالذاتكما مر في النهجالسادس , 
والرابع أخذ ما بالقة مكان مابالفعلوعكسه يجرى مجراه ؛ والخاهس إغفال توابع 
)١(‏ قوله < و هو المسمى بجمع الدسائلفى مسئلة واحدة» كقولنا الانسان وحده ضحاكوكل ' 
ّصاك وحلدهة حيوان فقوانا الا نسان وحده ضداك قضيتان الا نسان ضحاك وليس غير ه ضحاكاء وانما 
لم يذكره الشيخ لا لانه غير متعلق بالقياس بل لانه وخل نحت فساد الصورة اذ االغلط انما نشأمن 
القضية الثانية وهو قولناايس غير الانسان ضحاكا لانبامم الكبرى ايس على تأليفمنتج . وليكن 


هذاآخر ماأردنا ايراده فى قسم المنطق من هذا الكتاب . و اي الموفق للصواب الحمد لله 


عالىي .م 


ا عد ما للغلط من الا سبابو ذْ كر مابقى 


الحمل وهي الاهود التعلقة بالمحمول كمام سو بالرا بطةوالجية والسود وغير ذلكتمًا 
يغير أحوال الحكم في القضيئة وهذان القسمان من جملة سوءاعتبار الحمل» ه ما 
أودده الشيخ هكذا لأنه في هذا الأاختص لم يتعر ص لبيان الحصر على ما في سائر 
5-1 

قوله : 
#( فتجد أسياب المغالطات منحصرة في اشتراك اللفظ مفردا كان أو هر كُباً فجوهره: 
وهيثته ؛ دتصريفه » دفي #فصيل الل ركب » ت ركيب المفصّل . ومنجيةالمعنى فيإبهام 
العكس » وأخذ ما بالعرض مكان فا بالذات » وأخذ اللاحق للشيء » وإغفال توابع 
الحمل » ووضع ما ليس بعلّة علّة » والمصادرة على المطلوب الأول ؛ وتحريف القياس 
وهو الجهل بقياسيسته )* 

أقول : لما ذكر أسباب القلط عاد إلىعد هاليسبل الضيط فأشاد هيبا إلى القسم 
الثانى من اللفظبة التي لم يذكرها فيما مضي بقوله « أو هيئته وتصريفه » ولم يذكر 
فاللكوية تنما ما ذكرة فتحاض وهو أخد ها ,التو ةا مكاننها بالتفل ذلك ايها 
ماودل علق املا هر ع لمان الحسسن: 

قوله : 
#( وإن شئت فأدخل اشتباه الاعر ابو البناء واشتباه الشكلوالا عجام في بابالمغالطات 
اللفظية ومن التفت لفت المعنى وهجر مايخيّله اللفظ ثم داعى أجزاء القياس معانيلا 
ألفاظا وداعاها بتوابعها دلم يخل بها فيما يكرد فيالمقد متين أويتك رد فيالمقد متين 
والنتيجة . دداعى شكل القياس فيه وعلم أصناف القضايا التي عددناها ثم عرض ذلك 
على نفسه عرض اللمحاسب مايعقده على نفسه معاوداً أومراجعاتغخلط فيواهل لا نييجر 
. الحكمة وتعامها فكل هيس.ر لاخلق له تعالى )8 ظ 

أقول : التفت لفته أى نظر إليه . يريد أن من عرف الأصول المذكودة وحكمها 
أهن من الغلط فان سيب الغلط بالاجمال هو إهمال بعض شرايط الصحة و وزان بين 
شر ارط الع ة اسان الغلط بقول فلغم وهو أنه اذالاخط اللعنى وهجر مايخيلة 


٠٠١  تاداشالا شرح‎ ١ج‎ 


من أسباب الغلط من جبة اللفظ -511_ 


اللفظ أى الأ لفاظ الذهنية ومانرشح مر أحوالها فيالخيال . وبالجملة إذا ترك اعتبار 
اللفظ و وجود المعنى عن الشوائباللفظية أهمنمن الأغلاط اللفظية , وإذا داعى أجزاء 
القياس مفصلة بتوابعها أمن من الأغلاط المتعلقة بالمقد هات » وإذا لم يخل بتكرار 
الحدود في المقدمتين النتيجة أمنمن وضع ماليس بعلّةعلّة ومنالمصاددةعلى ا مطلوب ؛ 
وإذا داعى شرائط القياس أمن من الغلط الْتعلّق بصودته » وإذا عرف أن المقد مات 
من أى” الأصناف المذكودة في النيج السادس و داعى شرائطها أمن من الغلط الاتعلّق 
يمادنه ' ثم إن من غلط بعد رعاية هذه الشروط و تكرار المعاودة إلى تنقد كل 
واحد منها فهو ليس بمستعد لا دراك العلوم النظرية ولعلمها . دالله أعلم بالصواب و 
إليه المرجع والمئاب . انتهى القول فيالمنطق بعون الله دتوفيقه . 


علا “ساي اح حماسم أ م سن 


فهرس الفصول والمطالي للجزء الاول خلطاً ببن الاصل والشرح 
ع للمعقدق الششارح وبيان مادعاه إلى الشرح 
مقدمة للشيخ دما أفاده الشادحان في معنى هداية الطريق دإلهام الحق 2 لا 


فيمعنى الا'صول والجمل و التفريع والتفسيل 0 


فيمعنى منتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله د أن تقدم الفلسفة 
الأولى باءتبار اشتمالها على أكثر مبادئها الموضوعة فيها / 


فيالرد على الفاضل الشارح فيتوجيهالتقدم ظ / 
( النهج الاول . وفصوله سبعة عشر أو تهاغير مترجم والباقية مترجمة) 
. ( باشارة ) 
)١(‏ الأول فيالغرض من اللنطق 1 


في أنحصر الفصل في الغرض مع أن المقصود الغرض والماهيئة 
لاستازام الأول الثاني دونالعكس 2 . 


في رسم المنطق وبيان ماهيمته . 
في دسم المنطق بالقياس إلى الغي رلابحسبؤذاته , 


في أن النزاع فيالمنطق هل هو علم أو أنه آلة للعلوم فلا يكون 
علما ليس بشيه ٠‏ 
حل" إشكال وهو أن كل علم لواحتاج إلى المنطق لاحتاج المنطق 


الئ نقسه فيدور ٠.‏ 
في بيان معانى الفكر والمقصود منها فيا وضع ١1١0‏ 
رد ماذهب إليهالفاضل الشارح فيمعنىالفكر ١‏ 


فيمايعرض التصديق من التقسيم ولايخرج من أن يكوزعلمينا أو 
ظنيا أووضعياً وتسليماً  ١١‏ 
في أن تخصيص التقسيم بالتصديقلانانقساهه إليها طبيعي وليس 
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التضور كذلك بل هوعرضي بالنسبة إلى الغير » دالفرق بينهما 
بقبول القوة والضعف وعدمه فاسد ١‏ 
فيأن" الحركة إلى هالابحضر المستلزم للجهل لايئافي الخركة من 
ا مطالب المستلزم للمعرفة لاختلاف هراتبالادراك ‏ . 
فأن" الانتقال لابد فيه منترتيب فيالمواد وهرئة دأنيما قديقعم - 
على وجه الصواب وقد يقع لاعلى دجه الصواب  ١١‏ 
فين كثيراً يكون ما لاعلى وجهالصواب شبيها بالصوابأوموهما 
أنه شييه به ١1‏ 


ف رسم ا منطق بحسب ذاته و سبب تأخيره عن الرسم بالقياس 


ظ إلى الغيز ١‏ 
(؟) إشادة في احتياج مراعاة أحوال التأليف إلى مراعاة أحوال العانى 
ا مفردة 15 


في أن مفردات أجزاء التأليف الواقع في الا"قوال الشارحة د في 
القضايا يذكر أحوالها الصودية في إيساغوجى والمادية في 
قاطيغودياس:ومفرداتالحججيذك رأحوالهاالصوديةفي بارادهيناس 
والمادية في بحشصناعات اأخمسة  "٠‏ 
(؟) إشادة فيلزوم دعاية الطنطقى جانب اللفظ المطلق لا بين اللفظ والمعنى 
منالعلاقة والتأئير ‏ . 


(؛) إشادة فيالموص إلى التصور والموصل إلى التصديق ن 
في أن الشيء قد يجهل من طريق التصود وقد يجبل هن طريق 
التصدبق ٠‏ 


فين الموصل! لى التصورالمطلوب يسمّى قولا شادحا.و منه حد 
٠‏ وميه رمسم 1 


- 


فين الموصل إلى التصديق المطلوب يسمدى حجدة ومنها قياس و 
منها استقراء 
فيأن" ددك مطلوب مجهول لايمكن إلامن قبل حاصل معلوم مع 
التفطّن إلى مالا جلهصارمؤد يا 
فيلزوم معرفةهيادىء القول الشارح وكيفي.ة التأليفحد | أدغيره 
وكذلكالحجدة قياساً أوغيره» والأأخذمن الآ شياء المفردة 
() إشادة إلى دلالة اللفظ على اللعنى 
اتقسيم اللفظ باعتبار الدلالة إلى اللطابقة والتضمن والا لتزام 
النقض على الفاضل الشارح في القول بهجر الا لتزام في العلوم د 
الموافقة على المنع فيجواب ماهو ومايجرى مجراه م نالحدود 
(1) إشادة إلى المحمول ظ 
توجيه تناسب إيراد الفصل في هذا الموضع من الكتاب 
(0) إشارةإلىاللفظ المفرد وال ركب 
في أن" اللفظ إما مفرد وإمًا مركب » وام ركب منه قول تنام و 
منه ناقفص 
رد من جعل لللفظ قسما ثالثا وهو المؤلّف حيث عر ف اللفرد بما 
لايدل جزئه على جزء معناه 
الأقوالئلاثةوتشترك فيأدبعه وتفترق بفصلينوالمتفصل بأحدهما 
تفترق بفصلن اخرين وبذلك يتم حدودها 
في أن الفعل لاينفك" مرشيئين : كون معناه موجوداً لغيره معيناً 
أوغير معي.ن ؛ وحصولهفيزمان معيدن 
التأليف الثنائي بين الثلاثة سشة والتام منها اثنان 
(8) إشادة إلى اللفظ الجزئي والكلي 


١ 


7 


لكا 


نض 


2 
يضر 


الجزئي هابمفهومه يمتنموقوع الشركة فيه والكلي بخلافه دإن 
امتنع امتنع بسبب فبعضه لاتقع فيه الشركةلابالفعلولابالقوة 
)0( إشادة إلى الذاتي والعرضي” اللازم والمفارق 
المحمولات ذاتية وه إما مايتألف منها الذات و إها هي نفس 
الذات . وعرضية دهي غيرها 
نقل ماذكر للذاتى من الخاصيات وبيان أن الذانئي يلحق ماهو 
له قبل ذاته لأ نه من علل مبيته أو نفسها » والعرضي” بعد ذاته 
لأنه من معلولاته 
بيان الفرق بين علل المييسة وعلل الوجود وتضعيف مقال الفاضل 
الشارح فيتفسير كلام الفيخ فياللوضع 
بيان أن" الفرق غير عام وانما هو خاص بن الذاتيسات ومايلتزم 
ظ المهيسة من لواذم الوجود 
)٠١(‏ إشادة إلى الذاتي المقوام 
الذاتي املقو مها استحال أن يتمشّل ماهوله خالياعنه ولابد” أن 
يكون داخلا معه في التصوار وإن لم يخطر باليال مفصلة 
)1١(‏ إشادة إلى العرضي ' اللازم الغيرالمفارق 
مالا ينفك” عن الشيء داخل مقوام وخادع مصاحب بسيب هن 
شأنه أن يكون معلوما فاللازم الغير المقوام هو مايصحب المهية و 
لايكون جزءمنها 
ه|يلحق الموضوع لا بالقياس إلى شيه خارج منه لحوقا واجباً أو 
ممكنا بعد مايقوم هو اللازم العرضي” 
ومن اللوازم ماهو ممتنع الرفع معكونها غيرمقوم 
)1١(‏ إشارة إلى العرضي الغير اللازم 


بآ 


كل 


؟ 


الى 


6. 
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629 إشارة إلى أن م ليس بمقوام د سودى كه ا لازما أو مم 9 وقد 


| سوءدى عرضا ٠‏ 

)1( إشارة إلى الذاتي بمعنى آخر ظ به 
الذاتي” في كتاب البرهان يطلق على مايعم الذاتي والعرضي ٠:‏ 

في دسم الذاتي بما يجمع المعنيين 4١‏ 

(15) إشاده إلى الحقول فيجواب ماهو 


التعريض علىمنلم يمينزبينالذاني والطقولفيجوابماهو.والنقضس 
فيما يؤل إليه كلامهم فيالتمييزن ‏ 6 


(13) إشادة إلى أصناف المقول في جواب ماهو 3 
المسؤل عنه بماهو أربعة والجواب عنها ثلاثة ٠:‏ 
الأول م نأصنافٍ الدال فيجواب ماهو 7 
الثاني. من أصناف الدال فيجواب ماهو 7 


في أن الدال في المودد يجب أن يكون بالمطابقة أو التضمن لا 
الالتزام لأن الدلالة بطريق الالتزام غير معدوف 2 ا“ 
الثااث م نأصناف الدال في جواب ماهو 0 
التحقيق فيما يصلح أن يقع في جواب ها هو.في كل" مورد من 
اللوارد الا ربعه /ى, 
( النهج الثانى فى الا لفاظ الدمسة المفرده والحدو الرسم وفصوله ) 
( احد عشر الخامس منها مترجم بتنبيه و الثامن والحاد .يعشر بوهم) 
(واننبيه والباقية باشارة ) 
)١(‏ إشادة إلى المقول في جواب ماهو الذي هوالجنس » وا مقول في جواب 
ماهو الذي هوالنوع 2 لا 
يان أن" النوع الحقيقي والنوع الا ضافي” يختلفان فيالمعنى بثلاثة 
أشيا. ‏ .م 


بيان أن" من المنطقيين من ظن أن النوع الحقيقي” هونوع الأ نواع 
ظ قعاو| للتعقين دلالة د اخدة مفكانة بالغعوم و اعسوم 
)١(‏ إشادة إلى ترتسب الجنس والنوع 
2 أن وجوب انتهاء الأجتاى والانو اع متصاعدة ومتناذلة وأننه 
لولا ذلك يلزمت ركبالواحد منهق و ماتلاتتناهى ؛ دلا تحصلت 
أعيان ا موجودات 
بيان أنه ليس على المنطقي أن" الأ نواع والأجناس بماذاينهتى . 
وإنما عليه معرفة خواص كل واحد هنهافيمرتبته 
(؟) إشارة إل ىالفسل 
فيأن الفصل هوالذاتي الّذي يصلحللتمييز مما يشادك فيالوجود 
أوفيجنس ,ما 
فيأن" الفصل يقع في جواب أي شيء هو أى مايطلب به التمييز 
المطاق عن المشار كات 
فيأن الفصل قد يكون للنوع الاأخير وقد يكون لجنس النوع ء 
وفصل جنس النوع وإنكان ذانيا أعم ولكن ليسجنساً 
فيأن كل ذاتي أعم ليس جنسا ولامقولا في جوابماهو 
(4) إشارة إلى الخاصة وااعرض العام 
الخاصة هالايعرض لغير موضوعاتها ويكون للجنس العالى أو 
للمتوسط أو للنوع الا'خير لازمة ومفارقة عامّة وخاصة مفردة 
ومركبة بالااطلاق و بالقياس إلى شيء 
العرض العام مايعرض لغير موضوعاتها وييكون للجنس العالىأم 
للنوع الأخير لازماً ومفارقاً عامس وغيرعام 


فرك 


5م 


م 


/ام/ 


/ 
5 
4.٠ 


كه 


--.-_ 


بيان اختلاف الخواص في الجودة «الردائة بكل واحد هن 
الا عتبادين 
قد يحذف العام و يقال العرض وليس هذا مافي قبال الجوهر 
بيان أن الشيء قد يكون حاف :1 بالقياس إلى شيء » وعرض 
عام بالقياس إلى ماهو أخص منه كما لايمتنع فوكل" واحد من 
ظ الخمسة 
() تنبيه في سانمشاركة عاممة ببنالخمسة 
فيأن النوع الذي أحد الخمسة بأي المعنيين هو 
(1) إشادة إلىرسومالخمسة 
(0) إشادة إلى الحد 
في حد الحدود سمه وفيما يعرضه من الآ قسام 
فيأن الحدّ لاحاله هركب هن الجنس والفصل ٠‏ وبيان أقسام 
مايرادتعريفه من جهةالبساطة وال ركيب فالعق لأوفيه وي الخادج 
من الملتكمات وغيرها » وبيان أن اللسائط لايحد واللركيات 
العقليية تحد» والخارجيئة بحدودبسائطيا إنكاذلها حدود والا 
فبرسومها 
ليس الغرض من التحديد التمييز ولاجعل الممييز الذاتي حدا 
كيف ماكان بل تصوار المعنى كما هو 
في أن ماله فصلان متساويان يكفى إيراد أحدهما في التمييز 
الذاتى وإذا اديد معرفة الشيء كما هو لابد من إيراد الفصول 
٠‏ حجة جدايّة في مناقضة القائلين بأن” الحد التمييز بالذائينات 
(4) دهم دتنبيه في رد هن أخذ الوجاذةفي تعريف الحد وبيانأن اللاذم 


15 


/ا5. 
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حفظ الواجب من الجمع والترتيب 
( إشارة إلى الرسم 
في دسم الرسم وحده دفيماله م نالأ قسام 
رد ماحل الفاضل الشارح الا شكال الذي أورد وحلّه بوجه 
وجبيه 
بيان أن أجود الرسوم بوضع الجنس ألا وإلحاق اللوازم د 
الخواص البيئة به 
في أن الحدود كما أن منها شارحة للا دن عا والبيةفكذلك 
الرسوم 
)٠١(‏ إشادة إلى اتا بغز الخطاء تعرض في قورت الا قياك اله ف 
الرسم 
في أن استعمال الأ لفاظااجازية والمستعارة في الآ قوالالشارحه 
قببح وليخترع مناسب فيما لايوجد المناسب المعتاد الناص' 
في أن التعريف بالمساوى وبال خصو بمالايعرف إلا بهيمرنية أو 
مراتب ردى» عادر اتويب 
17 التعريف يما تصني © رار لاحاجة اليه ولاضرورة 


قبييح 
فيآن التكرار نشاست تعرييف الشيء بنفسه وبما لايعرف | لابه « 


ون" 5 بها لايعرف | إلا ب4 0 ي حك التكراد 

)1١(‏ وهم وتنبيه في أن تعر يف اخة المتضائفين با يراد السبب وتعريف 
55 بال حر تعر يف للشيء باللساوى 

توجيه كلام من اخن في تعريف الجذس النوع وفي تعريف النوع 

الجنس 


٠١.7 


٠١48 


١٠ 


ا 


١> 


كت 


( النهج الثااث فىالت ركيب الخبرى وفصوله عشرة كلها مترجمة ) 


( باشارة ) 
)١(‏ إشارة إلىإأصناف القضايا , 
تعريف الت ركيب الخبرى و دفع ها يوهم هنالدور . 
فيان إطلاق الصدق و الكذب على غير الخبر من جية التعريض 


به عن الخير ١1‏ 
في أن 56 الخبرى لانة جلي و هوي ا مفردات و 
شرطي وهو في الم ركُّبات اتنصالي مع اقتضاء النسبة الا تال و 
انفصالي معاقتضاء الا نفصال 2 ٠.‏ 
(؟) إشارة إلىالسلب والا,يجاب ١‏ 
في إيجاب الحملي و سلبه وأنه ليس من شرط ال موضوع أن 
يكون وجوده في الأعيان أو لايكون بل مفروضاً ما بالفمل في 
الذهن مطلقاً مجرداً ولنا أن نلحق.بدماشئنا منالقيود  ١١‏ 
في أن الا يجاب فيالا :ضالالحكم بوجوداللزوم سواء الإيجاب 
والسلب فيالأقدم والتالى ٠‏ والسلب بلادجوده » وثي الا نفصال 
الحكم بو جودالعناد » وسلبهبلاوجوده كذلك! لاأن نسميةأجز انه 
بالمقدم والتالى مجاز 2 ٠‏ 
(؟) إشارة إلى الخصوص والا همال والحصر ١1‏ 
القضيّة إنكان هوضوعها جزئي فوىمخصوصة وإلا فا ن لميبيسن 
الكميّة فبى مرملة و إلا فهى محصورة كلية أو جزئية هوجبة 
أوسالبة ٠‏ 
في أن" الأألف واللام قد يدل على الطبيعة من حيث هي أو على 
العمومديسسى الإ ستغراقأوعلى التخصيص ويسمى العيدفيحصل 


مخكوضة اذ عصورة أو مهملة  ١١٠١‏ 
(4) إشارة إلى حكم الميمل ١‏ 
فيأن المهملة.في قوة الجزئي.ة وأن" الحكم على البعض صريحا 
في الجزئية كما لايمنع الصدق كلا فكذلك فيالميمل 2 . 
() إشادة إلى حضر الشرطيّات وإهمالها 1 
في أن" الحكم بتعميم ثبوت الإنتصال الا نفصال أو تخصيصهما 
يقتضى الحصر » واطجر د عن التعميو والتخصيص الا همال واللقي.د 
ظ بحال لايقبل الشركة الخصوص ٠. ١‏ 
() إشارة إلى تركيب الشرطيات من الحمليات ١‏ 
في أن الشرطيات تنحل إلى الم ركبات الحملية لأ نيا أجزائها 
م الحمليات إلى المفردات  ٠‏ 
(9) إشارة إلى العدول والتحصيل ١‏ 
في أن المعانى العدميةة إذا لم يكن با ذائها ألفاظ بسيطة فيعبر 
عنها بما يعبرعنالملكات مكب مع أداة النفىوذلكمعنى العدول 
وتوسعوافيذاكوجعلوه لكل هايت ركّبمعهاد إ نكان من البسائط 
الأوضوعة للاعدام . 
فيأن" الأ لفاظ المعدولة هل يطلق على الأعدام أو على مايقتضيه 
اعتباد العقل فتر البسير هل هوالأمى أوما ليس ببسي أ شي. 
53 كا 
فأ معنى الإجتماع بين الموضوع والمحمول وهو ثالثالمعانى 
استحق لفظا ثالثا وهو الربط وتحقيق معنى الرابطة 2 ه١١‏ 
الفرق بين العدول و السلب و أن المعدولة ها إذاكانتالرا بطةداخلة 
ظ علىالساب والسالبة بعكسه  ١١97‏ 


غ7 


فيأن المعدولهل يدل على عدماطلكة أوعلى ماهو أعم من ذلك 1 
والبحث في أن عدم الشىء عنموضوع هل هوشخصى أونوعي و 
وجنسي مما ليس بيانه على المنطقي 
في لزوم معرفة الفرق بين العدول و السلب لفظا و معنى وأن” 
موضوع الموجية له أوعصلة يجبأن ينون ثابتا وهوضوع 
الساليةلايجب 

(8) إشادة إلىالقضايا الشرطية 
فيأقسام القضايا الشرطيئة منجمة التأليف وهي فيال :-صلهتسعة 
وني المنفصله سشّة إذا كانت منأجزاء غير مؤلفة وا لافتنجر الى 
ما لانهاية له وأيضاتكثر وحوه التأليف باعتباد التشخ.ص و 
الحصر والا يجاب والسلب 
إيراد الفاضل الشارح على الشيخ فيما أود من المثال ومعادضة 
المحقدق الشارح إيناه 
فياللنفصلة الحتيقية وه الي تحدث هن الشىء و نقيضه وتقتصى 
منع الجمع والخلو 
فيالمنفصلة الغير الحقيقية وهي تحدث با ا ئىالا نفصال 
الحقيقي” بما لابساديه ما أخصوهى التي تمنع الجمع فقط أو 
أعم وهي النتي تمنع الخلو فقط 
في ما يتألّف منهالمنفصلات من حيث اللفظ ومن حيثالمعنى يجاب 


وسلما 
ف صقا 1 خرللر نفصال الغيرالحقية ي ذهوما اذا 0 حرف 


2 أن" الل:.صل بجرق مجرىق يرا 2 الحصر والا همال و 


١>١/ 


١ 


١م‎ 


عل 


١7/ 
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التناقض والعكس ه أن المنفصل إذا كان ذا جزئين كذلك إلا 


العكس  ٠‏ 
(9) إشادة إلى هيئات تلحق القضايا وتجعل با أحكاماً خاصة في الحصر 
وغيره ١١58 ١‏ 


مسادياً أو خاص”اً بالموضوع ؛ والثانية مسادياً وأن لفظة لي سإذا 
دخلت عليهما نفى دلالتهمائلكفا ثرت العموم؛زبيان سائرمايلحق 
القضايا بما تلحقها منالأدوات 2 . 


١. إشادة إلى شروط القضايا‎ )٠١( 
: فيمايجب رعايتها في تحصل هعاني القضايا وهيستمة‎ 


( النهج اثرا بع فى مواذ القضايا وجهاتها , وؤصولهعشرهالسابع مترجم) 
( بتنبيه والعاشر بوهم وتنبيه والياقية باشارة ) 
)١(‏ إشارة إلى مواد القضايا حل 
في أن نسبة المحمول إلى الشوضوع لانخلو من وجوب أو امتناع 


وان مواد القضايا ضي هده ٠‏ 


فيأن المادة غير الجبة دبيان الفرق بينهما ١‏ 
)١(‏ إشارة إلى جبات القضايا والفرقبن المطلقة والضردودية 30 
في هعنى الاطلاق في القضية وهو هايقابل التوجيه تقابل العدم 
/ والملكة ‏ . 


في مايمكن أن يقبلد بها القضيّة النتي ببرّن فيها الحكم وهو 
ضر ورة .وده أممنغير ضرورة:ووجودءنغيردواموضرورة والقسمة 

حاصرة ٠545 <١‏ 
تقسيم الضردرة إلى المطلقة وهي ها كانت الحكم فيها من غير 


عوك 


امكثناء شرط 2 ذال الأشروملة بما يدل في القضية كاللوضوع 
يدوام ذاته أوؤوصفه وكالمحمول بدوام كونه محمولاءو بمالايدخل 
كالتو قمت بسع أو عون عي فأقسامها سعة و احدة مطلقة و 

خمسة مشر وطة 


بيان أن المشروطة بدوام الذات والمطلقةالضروريمة متساويان 


إذا كان للذات وجود دائماً وإ نّماالمغايرة بالا عتباد وإلافمتبائنان 


١‏ إنها إنلم يقيمد بلاددامالذات دخات المطلقة تحتهاوتشت ركان 
شتراك الا'عم و الأخص"» وان قيسدت كانتا مشت ركتان في 
ثالث أعم 5-2 أخصنين حت أعم والضرورة التي تقابل 

الاامكان 7 الجامع 

في أن غير الأشروطة بدوام الذات منسائر مافيه شرط الضرودرة 
و الدائم من غير الضرورة أصناف المطلق الغير الضروري” 

في أن الضرودي والدائم متساويان في الكليات و مختلفان في 
الجزئيسات 

ف رد من زعم أن كل حكم كلى فهو ضروري ذاتي والنقض 
عليهم بالوقتيمتين 

في أن غير المشروطة بدوام الذات من سائر مافيه شرط الضرودة 
يخص باسم اللطلقة وقد يخص باسم الوجوديمة 


(؟) إشادة إلىجهدالا مكان 


2 أن ا ممكن قديعنىبه مايلازم سلب ضرورة العدم » وقد يعنى 
به هايلازم سلب الضرورة ف الوجود والعدم وبحسب اعتباد 
الأول الأشياء ممكنة و واجبة وممتنعة وبحسب الثاني ممكنة 


ورممشعئه 


١,6 


١4 


ا١ةه٠‎ 


7ت 


في أن" الامكان الخاص نا كان با زاء سلب الضرودةالذائيية 
عن الجانبين كانواقعاعلى سائرالصْروديات المشروطة  ١6“‏ 
في المعنى الثالكللا مكان وهومايةا بلبعيع الذرورياتالذاتية و 
الوصفيةو الوقتية  ٠١6‏ 


فيالمعنى الرابع للا مكان وهوالا مكان الا ستقبالي ١6‏ 
في الرد على من جعل من شرط الا مكان الا,ستقبالي” العدم في 
الحال /اء ١‏ 
63 إشارة إل امول وشروط ف الجهبات ٠‏ 


في أن الوجود لايمانع الا مكان لان الوجود قد يعتبر هن حيث 
قتضيه الضرورة ذاتيه أوغيرها وقد لايعتبر من حيث هو كذلك 
والأول داخلل تحت الاامكان الول والثاني في الثاني والثالت 
لآينائي الرابع الآ خص أفضللا > سافوقه , 
في أن الجبة والسلبإذاتقادنتا قديكونالسلب داخلا علىالجبة 
وقد يكو نالعكس وبينيمافرقٌ كوا 
(5) إشادة الى تحقيق الكلية الموجبة فيالجهات 5-7 
تحقيق ما يتعلق با موضوع وهو أنه اذا اخذ مع لا حق يقتضى 
العموم فلا أريدمنهالكلي المنطقي ولاالعقلي بل ولاماهي الطبيعة 
نفسها بل مايوصف به بالفعلعلى وجه يعم الذهن والخارج داكماً ظ 
أوغيردائم 1١1‏ 
بيان أن الدائوغيرالضرودي وفيه تعريض بأ الدوامفي الكلينات 
ْ لايفارقالضرورة  ١4‏ 
فيما يتعأق بالوجوديية اللادائمة : 
في دد من أخن الموضوع في القضايا الفعليءة بالفعل بحيث 


0 ريرك 


لايكون ما عند العقل داخلا فيه و المذهب الآخر التابع لهذا 
اللذهب 
(1) إشارة إلى تحقيق الكلي.ة السالبة فيالجهات 
في أن المطلقة إذا كانت سالبة فبىعلى قياسها إذا كانت هوجبة 
في أن" المفهوم منالالبةالمطلقة الكلية سلب المحمول عن بيع 
أحاد الموضوع فيبميع أوقاتالوصف 
رد منزعم أن المفووعمنالموجبةالمطلقة الكل ةإيجابالمحمول 
على جعيع | حاد الموضوع 
في تقديم السلب على الربط مع تقديم السور والموضوع عليه 
في أن تقديم الموضوع على الجهة دالسلبو تأخيره عنهمالايتفاوت 
في الدلالة وإن كان بينهما فرق بحسب الاعتبار 
(1) إشادة إلى تحقيق الجزئينتين فيالجهات 
مقائسة الجزئيتين على!الكليستين ومعرفة<الهما منهما 
فين" مايوهم الا يجاب في الْكلّي من اقتضاء الدوام بحسب الوصف 
لايتأنى فيالجز ل 
إيضاح صحمة اعتبارالا طلاق العام فيالسلب 
(4) تنبيه على مواضع خلاف ووفاق مناعتبارى الجبة والحمل 
(5) إشادة إلى لازم ذوات الجيات 
فيالمتلازهات من الموج.هات ومايلزم غيرها من غيرعكس 
)٠١(‏ دهم وتنبية في إيضاح ما وقع من المغالطة باشتراك الاسم والخبط 
فى استعمال أحد الممكنتين أعنىالخاص والعام مقامالاً خر 


١748 


١ك‎ 


ات 


(ا'نهج الخامس فى تناقض القضايا و عكسهاو فصو لهدستة اولها مترجم) 
( بكلام كلى و الباقية باشارة ) 
)١(‏ كلام كأى في التناقض ١1‏ 
التناق ضاختلاف القضيستين بالا بجاب والسلب بحيث يستلزمصدق 
إحديهما لذاته كذب الأأخر ى 2و الا +تلاف 2 سائر الجهات 
يرجع إلىذاك الا ختلاف ,"0 
في كيفية التقابل بالساب ٠‏ الا يجاب و كيفية تعلق الصدق و 
الكذب بالتقابل »و أن الا نحراف عن مراعاة التناقض لوقوع 
الا نحراف عن مراعاة التقابل . وشرائط التي تجب مراعاتها في 
ظ التقايبل  ١78‏ 
فيأن" المحصودات المتقابلة مع اختلافالكيف وحصولالشرائط 
لانتناقس إلا بشرط آخر وهواختلافالكم  ١8١‏ 
في أن ذوات الجبة تحتاج إلى شرائط 1آخر تزيد على الشرائط 
ظ التسعة م١‏ 
ايراد أمئلةلامتحانالمحصوراتاللتناقضه في المواد الثلاثة 5 
(5) إشادة إلى التناقض الواقع بين المطلقات و تحقيق نقيض المطلق و 
الوجودى م١‏ 
رد من لم يشترط في تناقض اللطلقات كر من اختلاف الكيف 
وال و بان أنه يعي وزاعاة” روط تفتن . تداك العية 
وتحقيق الحق في تناقض المطلقات و ذكر نقائض المحصورات 
الا ربع 5 
بيان نفيض المطلقة التي هي أخصً التي خصصت باسم 
الوجودي  ١85‏ 
يان أن" سلب الا طلاق ادّذي هونقيض الا طلاق ليس هوإطلاق 
السلب فا ذن لانقائض للمطلقات منجنسها  ١87‏ 


عات 


الحيلة الأولى لتصحيح القول بتناقض المطلقات وهو جل المطلق 
على العرفية التي هىأخص منالمطلقة العامسة وأعم منوجهمن 
الخاصة 

في أن" المطلقة بعد اعتبارها عرفيّة تتناقض إلى الحينيّة التي 
هى مطلقة لأنها والعرفية داخلتان تحت المطلقة الوصفيمة 
فيأن” اختلاف الرأيين في:فسير الا طلاق لايمنع الحيلة فيتناقضس 
المطلقات 

أن القول كتافش #الكطلقاه حيف لامك استعمال الدرفة 
هناك ليس بصحيح 

الحيلة الثانيه لتناقض المطلقات أن يقد الموضوع بزمان بعينه 


وهذامذهبقوم فيتفسيرالا طلاق . والفساديتوج هحيث لازمكنهم . 


في جميع المواضع د يوجب الا,عراض عن هراعاة شرائط كثبرة 
ظ اأفائدة 
(؟) إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة 
بيان أن" تقيض الدائمة تقرب نقيض العرفية 
في أحكام تناقس سائر ذوات الجبة على ااتفصيل 
(5) إشارة إلى عكس المطلقات ظ 
زم العكى اللدترفق 
في أن" السالبة المطلقة الكلية لا ننمكس مثل نفسها الابشى. 
منالحيل 
ذكر حجة القائلين بانمكاس المطلقة مثل نفسها » و جوابها 
تقري رأ لالوجهين الآخر بنهن الا طلاق وأن به ينعكس المطلقة 
السالية علىنفسها 
تقرير ثانى الوجهين من الا طلاق لانعكاس الاطلقة على نفسها 


كما 


١5و‎ 


كا 
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ذكر الحجءة النتى استحسنها الحكيمالفادابى وهىاأمتى هنطريق 
المبائنه , والا شكالعليه بعدم الا نجاح 
فين عكسىالموجبتين المطلقتين الكلية دالجزئية مطاقة عامه 
جزئيدة موجبة 
في أن" السالبة الجزئينة اللطلقه لاتنعكس 
(5) 'شادة إلى عكس الصْروديسات 
في أن السالية الكلية الشرودية تنعكس مثل نفسها 
فيأن الموجبة الكلية الضرودية لابج بأنتنمكس ضرودية بل 
تيكو رتنا ووهة مطلقة عامة وأن' الجزئية منها جزئية 
على ذلكالفياس 
في أن السالبة الجزئية الضرودية لاتنعكس 
() إشادة إلى عكس الممكنات 
ظ فيأن" السالبة الممكنة لاعكس لها و الموجبة تنمكس باطمكة 
العامسة » ورد من زعمأن السالبةالممكنة الخاصة تنمكسلا نها 
في قوة ا موجبة وهى تنعكس » وأن السالبة الجزئية الممكنة 
تنمكس لانعكاس موجبها الّذي في قوانها . 


كا ات 


٠ 


( النهج السادس فى بيان الاحدوال المادبة للقضاباو (ه فصلان الاو لمترجم) 


( باشارة والاخر بتدذنيب ) 
)0 إشارة إلى القضايا من حجية ما يصدق بها أواحواة 
حصر اماق القضايافي الآ دبعة : مسلمات و مظنونات ومشبهات 
يلات 
المسلّمات ممتقدات ومأخوذات 
والمعتقدات ثلاثة الواجب قبولها واأشهودات والوهميات 
والواحب قبوليا أو لات ومشاهدات وهجر بات ومتواترات و 
فضايا قياساتبامعها 


"1 


17 


الأد ليسات هى القضا التى بوجبها العقل الصريح اذاته لالسبب 
خادج 
المشاهدات هى ما استفيد التصديق به من الحس 
المج بات تحتاج إلى أمرين المشاهدة المتكرارة و القياس 
الخفى والفرق بينها دبين الا ستقراء مقارنتها لهذا القياس دونه 
وبيان مايجرى مجراها في الأ مرين 
المتواترات هى التي :تب عالشهادات وهى كا مجر بات فيالتكرار 
والقياس 
عامقيا قناناتها هو هالا خل:وسظ لارعرت هو الذهة 
المشهودات ماتطابق عليها الآراء فبعض القضايا أو لى باعتبار و 
مشهور باعتباد 
الوهمسيات هى قضايا كاذبة يحكم بها الوهم الخ 
المأخوذات : منهاها تقبل و تحكم بهاذبى ا مقبولات ٠‏ ومنهاهالا :قبل 
بل تحكم بها بحسب تسليم أو إلزام مع استنكار فهى المصاددات 
اومساعة فهىالا صول الأوضوعة 
المظنونات قضايا لايجزم بها العقل منصرفاعنمقابلاتها بللميل 
وترجبح والمرجج شهرةأواستناد!لىصادقأدغيرذلك فالمشهودات 
والمقبولات من أقساهها باءتبار والثالثك قديقارن التجرييات أو 
الحدسي.ات فيعد من|قسامها باعتيار 
المشبهات ما تشبه الا ليءات أو المشهورات ولا تكون هىهى 
بعينها وها نشبه المشبورات معنوية ولفظية واللفظيية علىستة 


أقسام 
المخيلات ادر ف النفس قيضا أو بسطا مع التصديق أو 
لا معة 


512 


لقف 
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(1) تذنيب في بيان أن التسليم حال القضية من حيث يوضع وضعا وهو 
بتسليم م نالعقل اد الجمهوداوالخصم ١‏ 8" 
( النهج السابع وفيه الشروع فى التركيب الثانى للحجج وفصوله سبعة ) 
(الخامسة غيرمترجم والباقية متر جمة باشارة ) 
١1 (‏ إشارة إلى القياس والااستقراء والتمثيل ف 
فيأن” القضايا التي ا إلىمطلوب يستحصل لا بدو أن ننتهى 
إلى ماليست مطلو 0 والالتساسلاودار . 
وجه انحصاد أصناف ما يحت بها في القياس والاستقراء و 
التمثيل ‏ .«" 
الاستقراء هو الحكم على كلى بما وجد في جزئيناته الكثيرة 
وبيان الفرق بينه وبين القياس وتقسيمه الى التام والناقص رف 
التمثيل هو الحكم على جزئي بمثل مافيجزئي آخر ١‏ 
اختلاف الفقباء والمتكأمين في اصطلاحات التعبير عن الجزئيين 
دالحكم والجامع . د بيان أنواع التمثيل من جهة الردائة و 
الجودة سن 
القياس هو المؤلّف من أقوال إذا سلّم لزم عنه لذاته قول آخر 
وذكر هازاده البعض فيااتعر بفمنالقيد ‏ ,"7" 


(؟) إشارة خاصة إلىالقياس اين 
القياس اقترانى داستثنائى والا قترانى حل ى وشرطى ٠:‏ 
() إشارة خاصة إلى القياس الاإقترانى حرق 


تعريف القياس الاءقترانى بان ما ادطلحوا عليه في تسمية 

الأجز اء و وجه التسمية و نقل ما أورده الفاضل من ل نتاج 

بلاتكرار الوسط وعدمالا نتاج مع التكرار والجواب عنه : 
(5) إشادة إلى أصناف الا قترانيسات الحملية 


544 
الإقترانى الحملى أربعةباعتباران الوسطإمساموضوع في1 ةد متين 
أو تخول فيهما أو تمول في الأأدلى دموضوع في الثانيه أوالعكس 
وسبب إطراح الرابع منها ١4‏ 
(ه) الشكل الأول وماله م نالشرائط فيالا نتاج 9" 
ما للشكل الأول 3 الأقسام كمعن النه ١‏ ر باءتبار وقوع 
المحصورات الأدبع فياطلقد متين سة.ه4 عشره باعتيار وقوع دذوات 
الجهة تحصل ضرفب عددها ماتحصلهنضرب عدد نأك لجهات 
في نفسها 000 
بيان أن المنتج من الاأشكالااستّة عشر مع دعاية شرط الا يجاب 
في الصغر ى جزئساً وكلياوالكلةنيالكبر ى ايجا بأوسلماً أدبعة 
كاف الضروي 'الأازينة موضزة المكن الا ول دا ديا ميات 
اللحصورات الأدبع 5 
بيان أن الصور الأدبع بيمئة الا نتاج إذاكانت الصغرىفعل.-ة و 
غير بيلنة إن لم نكن ولها هعكبرى ممكنة أوالفعليسة الضرودية 
اوغيرها ثلاث اختلاطات 5 
الاختلاط الأول وهو الاختلاط م نا ممكتين 
الاختلاط الثانى دهو الا,+تلاط من ممكن ومطلق اكف 
الاختلاط الثالث وهو الاختلاط من مكن وضرودي 3" 
كان أن" السرى: النعالية المشارعة اعوعكرا: انم كينا ديه 
موحيتها 566 
في أن النتيجة في الكمية تتبع الصغرى وفي الكيفية والجبة 
الكبرى والرد على من جعلها تابعة لخي المقد متين ف ككل ظ 
' شهميء 
فيان الصغرى الضروديه والكبرى العرفية الوجودية لاينتظم 


منهما قياس صاد قإلا ما إذا كانت الكبرى أعم » ذبيان أن مورد 
الاستثناء استثناءثان, عن وجوب متابعة النتيجةالكبرى وتحقيق 
تعأيله وتوجيه تعليل الشيخ ورد تعليل صاحباليصائر : والحاق 
استثذاء نالث وهو ما إذاكانتالكيرى وحدها وصفية دبيانأن” 

كل موددتخالف يرجم إلى أحدالثلاثة 


(3) إشادة إلىالشكلالثانى 


في أن شرط إنتاج الشكل الثانى كلي.ة الكبرى و ا+تلاف 
المقد متين » وبيان أن اختلافيما هذا ليس في الكيف لآن” 
المختلفين في الكيف قد يجتمعان على الصدق بل بحيث لايصح 
الجيع كات الطبعات واطمكنات سيطة و#تلطة انتج 
يان أن القياس الترتب هن «ظلتتين معتلفتى الكيفية غير 
منتجج وأآن الا,حتجاج يالى د والخلف على الاستنقا لايط.رد 
في امطلق العام والوجودى العام لآن اللطلقات لاينعكس سوالبها 
ولانتناقض في جنسها » وإنما تنتج مقي عاابا عكر افيكووليا 
1 نقيض من بابها 
فيان حكم نتيجة الشكل الثانى فيااجية للسالبة 
في أن" دعاية الشرطين تقتضىأن يكون المنتج من د 
عشر أربعة : الأول من كليتين كبراه سالبةوينتج بالرد إلىالثانى 
من الأو نوهو بانفكانى الكتر بو الثائن بهت ليقي . دزا 
سا لبةه بنتج بعكس الصغرىوجعله كبرىثمعكس النتيجة » والثالث 
منموجبة جزئي.ة صغرى و سالبة كليةكبرى و ينتج كلا ول , 
والرابعمنسالبةجزئيءة صغرىدموجبة كلي ةكبرىوينتجبالخاف 
والا ,فر اص 
بيان أن الممكنة المختاطة الغير المنعكسة لاينتج لما بين في 
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المطلقة البسيطة و بالمنعكسة سااية نيعقد و موجبة لاينعقد » 
ورد صاحب البصائر فيما زعمه هن إنتاح الصغرى العرفية 
الوجودية السالبة مقترنة بالكبرى الممكنة موجبة جزئية مكنة 
عامة بناء علىمذهيه من انعكاس الصغرىكنفسها 
تفصيل هاستثناه الشيخ مندون ذكر وتفصيل هن صورة اختلاط 
الممكنة بالمطلقة المنعكسة اللموجبة 
في أن المختلط من الممكن د المشردط بالوصف ينتج بشرط 
وقوع الشردط في الكبرى وأن تكون الجهتان بحيث لايمسكن 
اجتماعهما علىالصدق 

بيان صور الله كن والضرورى 


(0) إشارة ال ىالشكل الثالث 


في أن الشكل الثالث يشترط في إنتاجه كون الصغرى موجية 
أو في حكمها و كلية إحدى المقدٌ متين » ومع دعاية الشرطين 
المنتجات من صوده الستءة عشر ست لاقتران الصغرى الكلية 
با لملحصورات والجزئيءة بالكليتين ونتائجيا جزئسة 

في أن استنتاج صود الشكل الثالث بالرد إلى الشكل الأول 
ما إذا كانت الكبرى كلية فبعكس الصغرى وأممًا إذا كانت 
جزئية موجبة فبعكس الكبرى و جعلها صغرى ثم عكس 
النتيجة 

يان أن الغيرة فق الدرة الكيرى أن اننا عقف فبةالبدرة قافر 
وذلك في الأدبعة التي تنمكسصغراهوأهما فيما لايحفظ فبالخلف 
او الا فتراض 

في أن" السادس من الصود المنتجة وهو ما إذا كانت الكبرى 


جزئية سالبة حيث لاعكس لها فيتبيّن إنتاجه بالخلف و 
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الا فتراض هف 
( النهج الثامن فى الفياسات الشرطية وفى توابع القياس وفصوله أربءة ) 
كلها مترجمة باشارة ) 

)١(‏ إشارة إلى اقترانات الشرطيسات رقف 
بيان اقتصار الشيخ من اقتران الشرطى هة.صلة ومنفصلة بسيطة 
وه ركبةذمنهماهر كُبة مع الحملى علىمايوافقالطبعوهي المنفصاة 
مع الحملى والمتصلة معهد المتتصلتين » وترك اانفصلة وا ركب 
منها و من المتصلة و بيان أن أمر التّصل و المنفصل في الحصر 

والا همال والتناقش والعكس يجرى مجرىالحمليات 2 . 

في أن" المنفصلة اطر كية ة م الحمليسة قد تق عكبرى وقدتقعصغرى 
واللا ول بقع على إل ار الاقف وصورها المنتجة تلكالصور » و 
الما ىصع مطابقة عددالحمليات عدداجز ء المنفصلة]ه.ا مشتراكة 
في المحمول وأجزاء المنفصلة فيا موضوع فينعقد علىهيئةالا شكال 
اثلاث وفيالا و لين النتيجة +ليسة والثالث بعيدعنالطبع , وإمًا 

غير هشتركة فيالمحمول فالنتيجة منفصلة غر<قيقيئة ‏ 5/1 
صورة اقتران المتصلة مع الحملية وهى بحسب وقوع الحمل..ة 
مرف اد كر مشاركة المتءصلة في مقد ميا أو تتاليها يحصل 

اقترانات أربعة وبيان مالها من الضرد بالقريبة إلىالطبع يفن 

صودة اقتران المت.صلتين وبيان بعض مالها م نالضروب 0 

(1) إشادة إلى قياس المساواة : 
في أن هيدّة قياس معاد مخالفة للقياس إذ لا شركة في نمام 
الوسط ولذلك يستحق أن يسمى باسم ويجعل باب يرجع إليه 
2 أمثاله وسان أنه تسكن أن 185 57 ا مفردة ويمكن 

أن يعد في الم ركُبة فبوإًا مفرد اقترانى أده ركب من اقترانيِين 


-48- نقل ما مهده الفاضل الشارح 
ولاربط له بالا ستثنائى لا 
(5) إشارة إلى القياسات الشرطيءة الا ستثنائي.ة 0 
في أن" الا ستثنائينة قد يجعل فيها مت.صلة يستثنى عين مقدامها 
فينتج عين التالى أو نقيض ”اليها فينتج نقيضااقد م . وبيانا نه 
لايمكن استثناء عينالتالى ولانقي ضالمقدم ‏ ١م"‏ 
في أن الااستثنائيسة قديجعل فيها منفصلة حقيقي.ة فباستثناء كل 
جره يلمح نقيص ماسواه 6 ق 0-2 كل حرء عيبن ماسواه : أؤغير 
حقيقيية مانعة الخلو تنتج بالنقيس ومانعة الجمع بالعين 2 . 
(8) إشادة إلى قياس الخلف دير 
2 أن قباس الف فر اك دن قياسين اقترانى فرط هر نب 
من مت.صلة مقد مها فرض المطلوب غير حق و ناليها دضع نقيض 
المطلوب علق أنه حق ومن علة نشادكبافيمقد م تاليها ؛ ومن 
استثنائي يستثنى فيه نقمض الجا ارد شكوك ريما يورد على 
الخلف , ورد مذاهب! خرفيه ‏ 8م" 
في أن القياس المستقيم الحملى كيف يرد إلى الخلف و الخلف 
(النوج التاسع وفيه بيان قايل للعلوم الررهانية و قصوله) 
( سدة كلها مترجمة باشارة ) 
)١(‏ إشادة إلى أصناف قياسات من جهة مواد ها وإيقاعبا للتصديق ا" 
في بيان الاحوال اماد ية اللقياسات د هى باعتباد إفادة التصديق 
الجازم اللعتبر كو نه حقأ فكو 55 أولايكو نِ أو غبراطعتير د 
غير الجازم د عدم افادة التصديق ينقسم الى أصناف خمسة : 
البرهان والسفسطة والجدل والخطابة والشعر . د بيان أن فيغير 


اللعتور كو نه نا إن لم العدورل مو مم الا.عتر اف فهو شغب و درج 


ظ مع السفسطة تحت المغالطة 
في أن الاقسام الحقيقية للحجج بحسب المادّة هى القياسات 
البرهانية و الجدلية والخطابي.ة و الشعرية و أمنا اللغالطات 
فليست هن أقسامها حقيقة . وبيان تقسيمات أ خر إلى هذهالا قسام 

باعتياد الوجوب والا مكان أوالصدق والكذب 
)١(‏ إشادة إلى القياسات واللطالب البرهاني.ة 

بيان أن لكل قسم منالمطالب الضروديّة والممكنة والوجودية 

الغير الصْرورية في العلوم مواد محضوصة هنتجة لبا » و لم 
المطالب العلمية منحصرة في الضرودى أوالضرورى والوجودىئ 
الآ كثرى" و إدّما ذلك بحسب الأغلب . ١‏ أن المبرهن ينتج 
الضرودى من الضرورى وغير الضْر ورى من غيرالضر ورى خلطاً 
أوصريحاً وهذا أحد شرائط مقد مات البرهان 
في تخطئة المتأخرين فيما فهموه من كلام المعلّم الأوّل أن 

البرهان مؤلف منمقد مات يقينيسة لمطلوب يقينى يكون الحكم 

فيه ضرورياً لايزدل و تأوي لكلا مه على وحه يطابق 7 
2 أن" الضرورى فيكتاب اليرهان ع منه في كتاب وا أى 
58 ن مطلقة عرفية شاملة للضرورة بحسب الذات و بحسب 
الوصف وهذا أيضاً أحد شرائط مقد مات البرهان ب الثلائة 
الباقية من الشرائط و بيان جهة اقتصار الشيخ على شرطين 

في أن" المطالب البرهانيية هى الاعراض الذاتيّة الغير الحقومة 
فان” الذاتيات المقو مة لاتطلب و الرد على أهل الظهر من 
الجدليمين 

(؟) إشادة إلى الموضوعات والمبادىء والمسائل في العلوم . 

ف موضوع العلم وأنّه قد يكون واحداً مطلقاً أذمن حيث ما 
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يعرض له عارض ذاتى أوغريب دقد يكو كثيراً متناسية منجية 
الشركة في ذانى أوعرضي" 2 . 
2 أن ميادى, » العلمتصو رات هىحدددهوضو عهأوجز هأوجز 7 
تحتهأوذاتى له ١‏ وتصديقات بين ه أدغير بونديبين فيعلم | خر يكوك 
مسائل له ؛ وهى | صول موضوءة و مصادرات و تفتتح العلوم بها 
وقد نختاط بمسائلها واذن يجب تقديمها على اللحتاج إلييا دن 
العلم » و التصدير مطل أدلى . و مسائل العلم هى مطاليه الذي 
يشتمل عليها ويتبيين فيه 564 
() إشادة إلى نقل البرهان و تناسب العلوم ظ 1 
قُ أن" بين موضوعىءأمين إما جحموم وخصوص تحةيقى وهو النى 
بأ ذاتى أوغير :-قيقى وهو الذى ,أمرعرضى واحداً ني العام 
مطلتا و في الخاص مقيداً أومتعد داً لكنْ العام عرض للخاص: 
و إمًا أن لايكون بينهما .وم و خصوض فا ما أن يكون شيئاً 
واحداً يختلف بقيدين وإها أن 8 ن شيئن مختدلفين بينهما 
تشادك لكن عن جوتين أوداخلان تحت ثالث و الداخلان قد 
يقادن أحدهما أعراضاً ذاتيرة للا خر فاذن وضع علم تحت آخر 
يكون على أدبعة أوجه ٠‏ 
في أن العلم الداخل تحت الآخر مبادئه الغير البييئة مسائل 
لأذى فوقه 2 6.م 
في أن العلوم قد يترئنب حتى ينتهى إلى العلم الى موضوعه 
ا موحود . وبيان معنى نقل البرهان : 
(ه) إشارة إلى برهان لم دبرهان إن" 8 
في أن برهان إن ماكان الأوسط علة لحصول التصديق بالحكم 
وعلة (وجوده في الخادج وهو أحق" بأسم المرهان» و برهان لم 


لم يكن الأوسط علّة لوجوده في الخادج د اختص منه ما كان 
الأوسط معلولا لوجود الحكم فيالخادج باسم الدليل 
بيان الفرق بين علية الأوسط لوجود الأ كبر أو معلوليّته له 
مطلقا د بين عليمته و معلوايته له والاصدر و أنه نبا يكرن 
الأوسط معلولا لوجود الأ كبر و علّة له في الأ صفر 
(1) إشادة إلى اللطالب 

تقسيم المطالب إلى حول و فردع وان اعوائنا ثلائة في قوة 
ست.ة و قيل أربعة ائنان لاتصو ر و اثنان للتصديق » و بيان مطلبى 
هل و أن" الطالب به يطلب أحد طرفي النقيض 
في أن الطالب بما الأول يطلب ماهية ذات الشىء و يجاب 
باضذاف ا مقول يجواب ماهو وقد يجاب بالحدود الحقيقية و قد 
يجاب بالرسوم على التوسع؛ وبما الثانىماهية مفهومالا سم 

في بيان تقد م ما الطالب لشرح الا سم على مطلبى هل 
في أن الطالب بأى يطلب تمييز الشىء ما عداه ذاتي]أوعرضياً 
د ببان سبب الاإختلاف فيعدة من الأأصول 

في أن" الطالب بلم يطلب العلّة فيالتصديق أوفي الوجود 

في المطالب الجزئية وه ىكيف وأين د متى دكم وهن 
( النهج العاشر فىالقياس المغالطية و فيه فصل ) 
( واحد غير مترجم ) 
)١(‏ فيالغلط الواقع لسبب يرجع إلى التأليف القياسى وما لايرجع إليه 

في أن مايرجع إلى التاليف ما أنّه يرجع إلى الصودة دهو إمّا 
بحسب نسبة بعض المقد مات إلى بعضها أو إلى النتيجة » و إمّا 
انه يرجم إلى المادة وهو بأن ييكون امد مات إذا اعتبرت على 
الوجه الواجب يختل الصودة د إذا وضعت على الهيئة لم يكن 
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مسأمة و وضع ماليس بعلّة علّة د المصادرة علىالمطلوب من قبيل 
مايرجع إلىالصودة والخفى منالمصادرة ماتقع في أقيسة مى أبة 
والرد على الفاضل الشادح قِ انيما 57 يرجع الي المادة 

في أن الغلط الواقع لسبب لايرجع إلى التأليف قديكون لفظيًا 
و ي«فحسر سه و الشيخ عد منها خمسة و بقى واحد منها 
50 

في أن الغلط الواقع لسبب لايرجع إلى التأليف قديكون معنو..] 
وهو إما في تأليف القضايا د هو ثلاثة إيهام العكس و أخذما 
بالغرض مكان هآ بالذاك ومنو اعتاذ الحمل» أو التالف ين 


'القضايا و هو إمما قياسي- 7 ذكره أوغيرقياسى زهو جمع المسائل 


فيمسئلة واحدة . وأخذ ما بالقوة مكانما بالفعل و إغفال توابع 
الحمل من جعلة سوء اعتبار الحمل 

عد أسياب المغالطات و الاشادة إلى القسم الّذى لم يذكره من 
اللنظيئة د إسقاط قسم ما ذكره من المعنويسة 

في أن اشتباه الاعراب و اشتباه الشكل يمكن إدخاله في 
اللغالطات اللفظية 


لضن 


لكلا 


عض 


